لد 
]1 


دو الكؤييت 


دف !افيه بننَاسْمَةِ) 


تضمم 


«قِطعَةٌ مِنْحِكحَاقالرُكةَوَالضَيَارِ » 


القَاضِي [ن يمك لبي 
بون رحج د تناف القروالبف ادي 
ر(ث١(١مهىم)‏ 


ولد كرابن كف فلو تلفق 


0 كاب الركاة 
م ' 0 
| | مشآلةٌ: يَجُورٌ جل صَدَئَةِ الفطر قبل يَوْم الفطر بوم أو يَومئنِ» 


. ولا يَجُورٌ بزيادةِ علّى ذلك!2, 


6 ز1 1 1[ !1 1 اا ااااللاياااييييييييياي0ل0ل211 


نَصّ عليه في «رِوايَة ِسْحَاقٌ بن إبراهي) فقَالَ: الا بَأْسَ أن يُمْطِيَ الرّجُلُ 
صَدَقَة الفطر قبلّ الفط بيوم أو يَميْن». 
فل أبو حَييفَة: يجوز تغجبلها قبل الفطرٍ سد وستئينٍ». 
ع عم ا عه 2 0 « 
وقال الشافعي: «ايِجُورُ تَعْجِيلها منْ أوَّلِ شَهْرٍ رمضَانَ ولا يَجُزٌ قبله). 
دلِيلنًا: مَا رَوَئْ الدَارَمْطبِيُ بإِسْتَادِه: عنْ نافع عن ابن عمرٌ قَالَ: (هَرَضَ 
رَسُولٌ اطر يك . ٠ن‏ وقَالَ: وهم عن الب في هذا ليو . وظاهمٌ هذًا: 
يَقَنَضِي وّجُوبَ الإغطاء ف في اليّوم» إلا ما خضّة الذَّليلُ ٠‏ 
ورَرَئ أيضًا بإسْتَادِه: عن ابن عمرّ: «أنْ رسُولٌ الله أمَرَ برّكاةٍ الفطر قبل أن 
يرج الل إلى الصّلاج1"". وظاو هذن يفضي ووب إخزاجها في جوم الإطر. 
ولأنَّ هذه الصّدَفة تعلق وُجُويُها يستبين: 
و لمتشم رقنان. 
والآخَرٌ: الفِطرٌ فيو. 


كَوَجَبَ أن لا يَجُورَ تقديمها على السّبِبِينِ قِياسًا علّى تَقْدِيمٍ زَّكَاةٍ المالٍ 


(1) انظر: «رءوس المسائل8 للمؤلف (189): 
(1) الدارقطني (/رفم: 6117 . قال الألباني في لإرواء الغليل» (رقم: 4 84): لاضعيف». 
(*) الدارقطني (*/رقم: 4 18؟)- 


على الول والتْصَابٍ ٠‏ 
فإن قِلّ: لتم أن مول مان سب لوْجُوب هذه الزكاو. 
مد سا عيوييا فيان عدا «أن النبِي مك رض صَدَلة انيز 
من رتقاة99. فَأمَائَّها إلى رمَضَانَ» وأنْ الفِطرٌ منة. 


وزو أثو بكر بإشتاده: عن عِكْرة» عن ابن عباس قَلَ: (ُْضَ رسو لو 
رك لطر طهر للصّائم منَ الرفّثِ» وطّممة للتساكين» [:.10) من أذ 
بل الشدو نيح ققة كيرة» ومن الثاها بند السّلاة فين تلق دز 
الصّدّقاتِ)0 , 


ورّوَئ الذَارَمْطِْيُ ها هنا بإِسْتَادِه: عن الحسن قَالَ: قَالَ ابن عباس ؛ دمر 
مير البضرة في آخر التَّهِرٍ: «أَخرجُوا رَكَاةَ صَوْيكُم)!”©. فأضَّاقَها إلى الضَيام. 


ف فإن قيل؛ كلد ما في هذًا أنّها مُضَائَةٌ إِلَى رمَصَانٌ والفطر منةُ» وكَوثها 


# قِبِلَ له: الكَفارةٌ لا تُضاف إِلَى رمصَانَ » وإنَّما تُضاف إلى [الوَطْي]!) 
ا يت 00 2 2 3 
فِي رمَصَانَء ومن يُضِيفها إليه فإنّمَا يَحْذِفُ المضَافٌ لشَدْبٍ من الاختصارٍ 


(1) أخرجه أحمد 


- (ارقم: 0677 310116 ) والطحاوي في شرح مشكل الآثار) (4 إرقم: 7474 
14 / 


أخره أن د 0 
ب أبر داود (11:9) دابن ماجه (/18710) والدارقطنى (#/رقيم: 590 )5١‏ والبيهقي في 
«(الستن الصغير؛ (؟/رقم: )0 8 

الدارقطني (/رقمة ا 


هذا هر الصراب» وني (الأصل): (الوطن). 


8 
(2 


3 


9 كِتَابٌ الركاة 6 
27 


ارلا له برك مق أثباني وُجُوبٍ هزه الزَّكَاةِ ءَ غير مُوديها اقل تجوز 
تَعْجبلّها أل ذَكَاةٌ المالء وهُرَ إذا لم ِكُنْ معَهُ يِصَابٌ فعَجَلَ تَمْس دَراهِمَ 
عمّا يَحصُلُ له منّ التَصَابٍ ء فته لا يَجُدُء كذّلكَ هَا مُناء 


المُخَالِف: بِأنّ هليه ارك مُؤدَاةٌ عن البدن » فإدًا جد جارَ تَمْجيلُها 
0 ؛ لما كادّت مُؤْدَاة عن التْصَابٍ ؛ جار تنجيلها إذا بعد التّضَات:. 


َالوا: والدّلالةُ على أنّها مُودَّاةٌ عن البدن: قَولُ الت لله: «أدُوا عن كُلّ 
خْرٌ وعَبدٍ”" ؛ ولَهدًا نقُول: لو عجّلها وهو ققيدُ» نم جاء يوم الفطر وهو َي له 
يُجِزِءئٌ عنةُ » وليسّ كدَّلكٌ تَعْجِيلٌ زَّكَاةٍ المالٍ ومُرَ فقي ثم اسْتفْتى, أَنَهُ لا جور ؛ 
لأنْ الموّدّى عنه غَيرٌ مَوجُودٍ في حال الأَدَاءء فهُو ول أن يُودّيَ هذه الَّكَاةَ عن 
ولد لم يُولَذ 

والجَوَابُ: أنَّ رَكَةَ المال مداه عن البدنٍ أيضاء وانّما جَعَلَ المالّ كَرْطًا 
في وجُويها ‏ بدَلِيل: أنهااآ ال ل بت أنَّ [وجُوة] 2 بدَنِربٌ 
المال لا يَدُلُ علّى جَوَازٍ الإخرّاج قبل وجُود الشّهْرِء 


2 1 - 5 0 ص 8 2 ِ 
عن أن رَكَاة المال إذا وُجِدَ التَضَابٌ لمْ يبن لوّجُوبها إلا شَرْط واحِدٌء فجارٌ 
تَقديمُها على الشَّرْطٍ الذي يليه الوجُوبُ» وليسّ كذّلكَ إذاوُجدَ المرّكّي » فَإنّهُ قد 
6 موه 


بَقِيّ شَرْطان: ُحُولُ رصان والفطر منة» فلم بخ تغجبلهاء وقذ ولا أن كل 
واحِدٍ منهّما شَرْط في هذه الرَّكَاةٍ بما تدم 


(1) أخرجه الدارقطني (؟/رقم: 114؟) وابن الجوزي في «الموضرعات» (1/رقم: 0٠١4‏ من 
حديث ابن عياس بنحوه ٠‏ 
(7) هذا هر الصراب» وفي (الأصل): اوجوب». 


39 


اللا على أنه لا بَجودُ يها من أو الشهر: ا قم من تر ب . 


3 يَحصزٌ 
«أغْنُومُم في هذا اليوم»” 2 مر بإخرّاجها على وَجْمٍ بو الثاني يور 


العيد ٠‏ 
07 5 ا عق قر وى خلق إلى يي 
وه إِنّمَا بُوجدُ بإخْرَاجها في يوم العيد وما يُقَاِبُه» فأمّا في أل الشَهر ذإ 
5 موا 4 اه كه فى تمن و اس . 0 
يَعَصََفٌ فيها امير وتثْقَدُ منْ يدِهء فيَحصّل فَقِيرًا في يوه فيَحبٌ أن لا [١.٠اب]‏ 
7 دراك عم اه 
ولأنَهُ حَنٌّ مَالٍ مَقَصُودٍ في يوم عِيدٍ » فاخقصٌ به وبما قَارَنّهِ » دليله: الأَضْحِيةٌ 
تَخْتَصٌ به وبما بَعدَهُ بيَوْمَيْنِ على قَولِنَاء ويثلائة علّى قَولِهمء كذَّلكَ يَحِبُ أن 
تَخْتصّ هذه الصَّدَثَةُ بم يُقَارِبُ هذا العِيدَ» وهر بِيَوْمَيْنٍ َبلَهُ. 
واج المكَاِفُ: بانَهَا صَدَكَةٌ جَارَ تَمْجيلُها قبل وفْت وُجُويهاء فجَار 
تَعْجِلُها برّمانِ طويل » دلِيله: رَكَاةٌ المالٍ يَجُودُ تَمْجِيلُها منْ أرَّلِ الحَزْلِء كذّلكَ 


لع 


صَدَهَهُ الفطر. 
وَالبجوَات: أن لقضد من يلك الصدَكة مُواسَاةٌ الققَرَاءِ ؛ وهذه الصَّدَقَهُ القَضِدْ 
ينها المُوَاسَاُ في ونْتٍ َعْلُومٍ وهو: : يوم العِيدِ الدَلَالَةَ علّى ذلكٌ: الحَبَرُ الذي 
كم رشيف ب نهدا ا فرَفْنا بَيتَهُماء 


رك 

(1) أخرجه ابن وهب (198) وابن زنجويه في «الأمرال» (/رقم: 5417) وابن عدي ٠١(‏ أرقم: 
14 والدارقطني (#إرقمة : 317) والبيهقي (4/رقم: 04154) من حديث ابن عمر. قال 
الألباني في (إرواء الخليل؛ (9إرقم؟ 416): «ضعيف»6. 


م 


هع كتَابُ الركاة 5 


واحتّحٌ: بن يدحول رمصَانَ قد وُحِدَ أحَدُ سَييِ الرُجُوبٍ» فجَارٌ إخرّاح 
الصَّدَقَةَ مع دليله: : إذا بَقِيَ اليومٌ واليَوْمَان . 


والجَوّاتث : أن هَناكَ يُوجَدٌ | المقصرد؛ وهو خصول العتَاء في يدم اليد ؛ 
فلِهّدًا جَارَ إِخرَاجُها » ومًا مُنا لا لَا يُوجَدُ المفصٌودٌء فلم يَجْزِه كما لو أَخْرَجها قبل 


الشَّهْرء 


|| مَشألةً: لا يْجزُِ في صَدَقَةِ الفطر َكَل مئْ صَاع ب05©. 


نصّ عَليْهِ في «رِوَايق الأترماء فال «صَاعٌ منْ كلّ شيعا وكذلكٌ فِي 
رِوَايَة بكر بن محمد » عن أبيه؛ عَنْهُ م 


ن أغطّى حِنْطَةٌ أغطَئ صاعا؛ لحَدِيث أبي سعيدٍ: «[صاعا](" منْ 
ا وكذلكٌ ف «رِواية9) مهتا : (إِنْ أغطئ حِنْطةٌ [نكمة] أَرْطَّلٍ 


4 


و 
مهدا قال بالك والشافية » ردارة. 
وقَالَ أو حَِنَة: انِضفٌ صَاع من بر1. 


-)550( اتظر: #رءوس المسائل» للمؤلف‎ )1١( 

)02( كذا في اصحيح البخاري» و#صحيح مسلم»؛ وهر الصواب» وفي (الأصل): لاصاع4- 
(5) أخرجه البخاري (7/رقم: 19:5) ومسلم (1١/رقم:‏ 0948 

(4) بعدها في (الأصل) زيادة: #ابن»» والصواب حذفها. 

(ه) هذا هو الأليق بالسياق ؛ وفي (الأصل): #خمسة». 


94 


كتَابٌ الركاة 50 
6 


دلِيلنا: ما رَوَى أَبُو داود بإسْتاده: عنْ أبي سعيدٍ الخُدْرِيّ قَالَ: كنا شخ 


)60 / 17 
إذْ كان فيا رسُولُ الله يكلقه: صَامارض آنا + آز صاعا من لوه وصاعا 
نا حت 1 3 أو 


َْرِ» أو صاعًا من رَِيبٍ» فلم تل ُخْرِجه [كذلك 7 
00 
ئ أن 5 


وا رجاس بود ن 
موا اويل مانام .ا ل ذلك ل ا سمي #وأنا 


000 
نا كنل ارا أخر جه [كما كيت أ خْرٍجْه]*» أبدا قا عفث0: 


ورَوَئ أب الحسّن الدَارفْطِيُ بإسْتادِه: [عن عِيَاضٍ بن عبدالله بن أبِي 
0 و 


ل ل سمووتزا قاض رمقل ل 1 2 خرج إلا 
أو 


مؤاققي ارعوان بز به قل ل جل مع القوما : أو مُدَيْنِ [من]0 كنم 
قَالَ: لاء تلك قِيِمةٌ مُحاوية لا أْبلهاء ولا أعْمَلُ بهَا(». وهذًا نص . 
© فإن قِيلّ: قول الصَّحَابي: «كنَاتَفْعَلُ على عَيْدٍ رول الله ل كرا لا 
بون حل يت أ ال كل عل به ارم عَليِوه ورَضِية ينهم . 
ألا ترّى: «أنَّ عُمَرَ بلَمَهُ أن َيْدَ بنَ ثاب ]/٠.١(‏ يُْتِي بأ الماء منّ الماء 
- يَعنِي: الإعْتِسالَ لا يجب إلا بالإثرالٍ : ولا يجِبُ بنفْس الإيلاج -» فدّعا به عمرٌ» 


)١(‏ قال ابن فارس في «حلية الفقهاء» (ص :)١١‏ «الأقط: :كن يُجَلْف ويد2كه: 

(؟) من امصدف عبدالرزاق» فقط. 

0 أخرجه عبدالرزاق (7/رقم: : 0801) - واللفظ له والبخاري (؟ إرقم: 7 )رمسلم (١/رقم:‏ 
م4 ). 

)2 من «سئن الدارقطني» فقط . 

)2( الدارقطني (#/رقم: 1), 


2 كاب الزكاة 3 5 
)57 
553 


وكَال؛ يا [عْدَوٌ]”" تَفْسِكَ تي بهَذًا؟! قَالَ: أخبرَني عُمُومَيِى منّ الأنصار 


بذلك » فدّعاهم عمرٌ وسألهم عنْ ذلك » فمَالُوا: كُناتَفْمَلُ ذلك علّى عَهْدٍ رسُولٍ 
اللو ولا تَغْتَِل » فَقَالَ: أَسَمِعَهُ الي ل ورضيه ؟ ففَانُوا: لا فقَالَ: مدا 9©. 


َم بَجعَلْ قولهم: افْعَلُّ ذلك على عَهْدٍ سول الوا حيكة. 


عت اق ع للف ع 5 0 3 
قِيل له: قوله: «كنًا تُخْرِجُ». إِخْبادٌ عن الجمبع؛ ولا يجوز أوكرة 
الجَِيعٌ يَْعَلونَ ذلك بير أمر الي كل وهْرَ بيْنَ أظهُرِهِم » ولأنّهُ لو كان بكَيرٍ عِلْم 
الي َك لم يَحْتَجّ به أبُو سعيدٍ على مُحاوِيةٌ» ولم يرد به قَوله. 
ولأن الصّدَقاتِ كاتث تُحْمَلُ إلى النََئْ يله فلا يَخْنَى عَلئِهِ ذلك . 
© فإن قِيلّ: يَحتَملٌ أن يُرِيدَ بو: كُنَا نُخْرِجٌ بْضَهُ تَطوّعَاء وبخصة وَاجبّاء 
كمًا رُوِيَ: «أن البَيَ يله ضَحَّى بِكَبِسَيْن أمْلَحَيْن)!". وكانَّ أحَدمُما تَطَرُعاء 
وَالآخَرٌ وَاجِيًاء 
© [وإن]”؟ قِيل: د يَحتوزٌ أكون صاعا مؤي ميد اتتين» 
8 قبل لهُ: لو كان كذلك لم يَحْتَجَّ علي أبُو سعيد بفخلهم على عَهْدِ اللي 
فإن قيل: إِنَمَا أنْكرَ علّى مُعاوية العَقرِيمَ ؛ أنه كان يُخْرِجٌ يِصِفٌ ضَاع 
(1) هذا هو الصواب؛ وني (الأصل): اعدي». 
(1) أخرجه الطحاوي في اشرح معاني الآثار» ١(‏ إرقم: همام) وأبو القاسم البغري في المعجم 
الصحابة؟ ١(‏ /رقم: 317) والطبراني (ه/رقم: 5011). 


(؟) أخرجه البخاري (7إرقم: 005) ومسلم (؟/رفم: )١1937‏ من حديث أنس بن مالك ٠‏ 
50 هذا هو الصواب» وفي (الأصل): لافإن». وانظر: #التجريدة للقدوري (©/رقم: 3141) . 


1 


ل رقي 
2 
9 0 


نلو عا وو القيقة عن قاع ثيه ' ألا ترى أنَهُ قَالَّ: : 9إني أرَئ مَُيْنِ من سمَْاِ 
الام يَعْلُ صاعًا من كَمْرِ تَمر9". ونح لا نُجِيرُ على وجْه القِيمَةِ؛ لأنْ كُلَّ وار 
مهما منُصُوصُ عَليْهِ. 


2 قبل له: : الَدِي أنكَرَ أبُو سعيدٍ القَدْرٌ دُونَ التقوي يم ؛ لأنّ الرَجْلَ قَالَ: (أو 
مُذَّانٍ من قمحء فَقَالَ أ (وسعيدة لاه وكانّ خيطابٌ السّائْلٍ له حِينَ َه يُول: 
«صاعًا من حِنْطّةه. فَعُلمَ أن الكَلَامَ كان ني الِقدَارٍ. 


وأيضًا رَوَئ أبُو الحسّن بِإسْتاده: عنْ أبي هُرَيرَة: «أن الي َي حَضّ على 
صَدَقَةْ مَصَانَ» على كُلَّ إِنَْانٍ صَاعٌ من تَْرِِ أو صَاعٌ منْ شَعِيرِء أو صَاعٌَ منْ 
ل" 
بيست 

ورَرَئ أيّر الحسّن بِاِسْنَادِه: عنْ كَثيرٍ بن عبدالله بن عمرو بن عَوْفِبِء عن 

وا اع 5 0 لض 5 1 57 
بيو عنْ جه فَالَّ: رض رسُول الله َه كا الفطر علّى كُلَّ صَغِيرٍ وكير ذَكَرٍ 
وأ ثتى» عَبِدٍ ورٌء صاعا من بر أو صاعا منْ طَمَامٍء أو صاعا منْ ذَيبتٍء أو 
صاعًا مِنْ شَّعِيرٍ» أو صاعا منْ أَقط9. 


ورَوئ أبُو الحسن بِإِسْتَاوِه: : عنْ مالك بن بن أَؤْس [بن] (؟) الحَدَثانِ» عن أببهِ 
كَالَ: كَالَ رَسْولٌ الل يَيْة: أَخِْجُوا زكة الفط صامًا من طَماوٍ. كَالَ: وَطيائنآ 
يوم َي الب والتَمْرُ والزَِّيبُ والأقِطً»(©. 


(1) أخرجه البخاري (؟أرقم: 1505) ومسلم (١إرقم:‏ دمة). 
زفق الدارقطني ١(‏ /رقم: )0 

(*) الدارقطني (؟إرقم: .)9١395‏ 

(4) من «ستن الدارقطني» فقطاء 

(5) الدارقطني (إرقم: 6103) 


لمعا 


كناب الركاة 
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وهه الأَخْبارٌ نضُوصٌ ؛ لأنّها أمرٌ بإخرّاج الضّاع [.٠/ب|‏ منّ الب والأمرٌ 
يَقنَضِي الوّجُوبَ. 


وَالقَِاسُ: أنَّ البرّ جِنْسٌ يجُورُ إخرَاجه فِي زكَاةٍ الفط فوجت أن يكُونَ 
مُقَدّرًا بالضّاع » دلِيل: الشّعِيرُ والتّمْكُ 


© فإِنْ تِيلَ]0"©: الب والسَّعِيدُ تَخْتَلِف قِيِمَيّهما طلم يل أن يليا لي 
ِعدَارٍ الوَاحبٍ , ولأنَّ المقضو من المُطْرة عنام المساكين» وذلك يََمُ بالجعطة 
أكيرٌ منّ الشعِيو. 


قِيلَ لهُ: فِيَحِبُ أن يُعتبَرَ هذا المعتى فِي العشْرِء وقد سَوَيْتَ بَيتهُماء 
وكُلُ حَقٌ يجب [فيه]! الحَبٌ والشَّحِيرُ » انه يَستَرِي الحنطةٌ والشَّعيرٌ في مِقدَارِه» 
دليله: العمةء 


د فإن قيل: العُشْرٌ غيرُ مُقَدّرِ في تفبهء وإِنّمَا يََدّرُ كيه وهِيّ الأرضُ 
إن كاقث مُقَى سيم لمشو وإن كائث بك يف العُشر؛ وليسّ كذلك هله 
الصَدقَةٌ ؛» لأنها مُقَدَ ُقدَرَةٌ بتفيهاء فيِجِبُ أن يكُونَ الطَّعامُ صف صاع » دليلةُ: فِذيَة 
الأذَئ . 


2 قِيلَ له: ِذيَةٌ الأذَى لا تتقدّرٌ عِندنا ببضف ضاع يرّء بل يُجِزَئ فِيهًا 
المدٌ» نصّ عَليِهِ ِي «روّاية الأَثْرّم). 


على أنَّ فِديَةَ الأذّى حُجَةٌ لناء لأنَّ عندَهُم أنَّ الب والتَِّيرَ سَواءٌ» ويُجِزِم 


(1) هذاهر الصوابء وفي (الأصل): «قلنا». 
(؟) زيادة يقتضيها السياق ٠‏ 


كاب الركاة 5 

يما نِصفُ صاعء ولأنَ صَدَقَة لطر م ييْنَ ذه على القِيمَق» بدليل: أن لبي 
يد دى بن القّعير ولثَئرا» مع اخيلاف قِيمتهماء فيَجِبُ أن يتتارى 
المْخْرَجْ ي الوقدَارٍ 

6 فإن قيل: كانت قِيِمَتّهما إذ ذاكَ سَواء - 

+ قبل لهُ: لبس كذلك؛ لأنَّ التَّدْرَ أعلّى قِيمة منّ الشعبر في غالب 
الأخوال» فيَحِبٌ أن يُحمَلٌ على القَاِِ- 

واحعّجّ المُخالِفُ: بعا رذع تعلنة بن صُغَيرٍ» عن أبيد» أن الت َكل كل 
«أَدُوا صَدَقَةُ الفطر عنْ كل خُرٌ وعَِدٍ نصفٌ صاع من بر أو [صاعا] ”" منْ شّعِيرٍ» 
أو [صاعا]!" منْ تَمر). 


ورَوَئ أَبُو داو بإِسْتَادِه: عن عبدالله بن كَعْلبََ بن صُعَيرٍ» عن أبيهِ » قَالَ: 
«قامَ رسُولٌ الف يك خَطِيبًا قبلّ الفطر بيومَِنٍ» فأمرَ بِصَدَقَة الفطر صاعا من بر 
أو صاعا منْ شَعِرِء عن كل رأس » أو صَاعَ بر أو قَمْح بيْنَ انين صَغِيرٍ أد كَبيرٍء 

و ل افر د 0 ول ا را ع 
حُدٌ أو عَبِدِء ذكرٍ أم أنتى» عَنوئٌ أو َقِير» أمًا عَنيُكُم فالل يُركيهِ وأا فُقيركم فير 
الله عَليْهِ أككرَ مما أَعْطَاة)0©. 
سي 2026 ع 2 3 5-5 مه 

وَالجَوَابُ: أن هذا الحَدِيتَ مشكوكٌ فبه. فرَوَئ الزُِّرِيٌ عنْ تَعْلَةَ بن 
للك أخرجه البخاري (؟/رقم: 07 )1١6‏ ومسلم (/رقم: 493) من حديث اين عمر. 
4 كذا في سنن الدارقطني» و«الخلافيات؛ » وهر الصواب » وفي (الأصل): لاصاع» - 
4 كذا في «سنن الدارقطني» و#الخلافيات . وهو الصواب ؛ وفي (الأصل): لاصاع» . 
(4) أخرجه الدارقطني (؟ /رقم: )51١7‏ والبيهقي في «الخلافيات» (4 إرقم: 074-007 . 
(5) أير داود (111). قال الألباني في «صحيح ستن أبي داود) (5 )رقم: 1184): لصحيح؟» 
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١ 56 0 8 0 15 22‏ 
برء عنْ أييوء أو عنْ عبداطه بن تَعْلبَةَ بن صُعَيرٍ» عنْ أييو؛ وفي لفْظٍ آخرّ: 


لزي ؛ عنْ أبي كَعْلة بن أبي صُعَيرٍء عن أبيوء عن ال طلا ٠‏ فلم يَسْتَقرّ فيه 
الرّارِي ٠‏ 


وفذ رََئ مهَنَا بنُ يخي قَالَ: سَأَلْتُ أحمد”" وعلّ ؛ بن المَدِيَىٌّ : كم يُعْطِي 
منّ الجنطة كُلُ [مُرَة] 9 قَالَ: «بعْطِي حَمسةً أَرْطالٍ و[ثلا]21» فَذَّكَرْتُ لهما 
حدِيتٌ تَّ أبي صُعَيرٍ فضَعٌفا» وقَالَ أحمدٌ: : اليس هُوَ بصَحِيحٍه» وقَالَ : «منْ يَعْرِفُ 
ابنّ أبي صُعَيرٍ!» 


وعلى أَنَّهُ لو صَحَّ فالروَئةٌ عَنْهُ ُخْتلَِه ؛ فرُوِيَ: 9نِضْفٌ صاع» كما قَالُواء 
و« ف 2 
ورُوِي: «صاعٌ كايلٌ». 


فرّوَئ أَبُو الحسّن الدَارَمْطْيٌ كَلَ: حَدكنا تنا أبُو بكر [+-/1] محمدٌ بن محمود 
بن المُنْذرٍ السرَّاج الأصٌَ كَالَ: أَخْبَرنَا زيادٌ بن أيُوتَء كَالَ: حَدَتَنَا يزِيدٌ بن 
هارُونَ » قَالَ: أَخْبَرَا حمّادُ بن زيدِء عن التّعُمانِ بن راشدء عن الزُهرِيٌ؛ عن 
عبدالله بن تَعْلَبَةَ بن صَعَيرٍ أو: عن تَعْلَبَةَ -» عنْ أيبو» أن وسُولَ اله وق قَالَ: 
«أدُوا عنْ كُلّ إنْسانٍ صاعا منْ بُرّ عن الصَّغِيرٍ والكبيرٍ» والذّكرٍ والأتتى » والعَنيّ 
وَالققِير فأمًا اميك فيرِكَيهِ الث وأمًا الفَقير فيد الله عَليِّ أكثر مما أغْطَاةو90». 


وود ا اده 2 ع ع ين اي مسن و 5 ف 
ورّوَئ أيضا: عن العَبّاسِ بن العَبّاس بن المَغِيرَةء قال: حَدئنَا أحمد بن 


)6 بعدها في (الأصل) زيادة: #عن أحمده ؛ والصواب حذفها. 
(؟) هذاهر الأليق بالسياق» ومكانها بياض في (الأصل) ٠‏ 
() هذاهو الصواب؛ وفي (الأصل): «ثلث»6٠‏ 

(:) الدارقطني (/رقم: ك)ء 


ملطور الرمادي؛ قال حدقا للتمانبز حزبء قال: : حَدّنا ماد بل 5 
د اب ْلب بن ن أبي صعَيرٍ ٠‏ عن أبيو أن 
الله بعك ا َلّ: «أذُوا صاعًا من نح - أ َال: من بر ء عن الصّغي ر والكيير, 
وَالذَكَر ا لعَبِيَّ والفقير ير أن غَبيكُم فاط ري , ,7 


وله 3 0" 
فيكم فانا د عَليْهِ أكثرٌ مما أغطئ »! 


: عق 


1 انع و يس 1ن 1 2 ا 
وإذا ثبت هذَّاء فنقول: إمّا أن يتَعارضًا ويَشقطاء ويثيْتَ لنا حَدِيتٌ أأبى 
5 ع فنع 2 قن د 2 
سعيد وأبى هُرَيْرَةَ وابن الحَدَنَانِء أو تكونٌ الرََايَه الموافقة لمذهبنا أؤلى ؛ لأنَّ 


9 


نْهدٌُ لها أخبارنا والقَِاسٌ الَّذِي دَكَْنَاء ولأنَّ فِبهَا زيادةً ني حُمُوق القُمَراءِ. فو 
أؤلَى ؛ لِمَا فيه من الاحتيّاط ٠‏ 
« فإِنْ قِيل: : برا فيه زِيادَةٌلفْظِ , وهو: ليضف صا وفي الخَبر الناتي: 


بئِنَّ انم تين وحَبَرْكُم فيه زيادةُ حُكْمٍ فِيجُورُ أن يكُونَ منْ رَرَئ «صاعاه» لم 
تشع الزَّيادَة . 


ا 20 3 ِِ 05 . 6 - 

قِيِلَ له: إنَمَا يكون هذا أولى إِذَا كان الرَّاوِي انَْيْنء فيَحْمَى على 
أحدهِماء وأا إِذّا كانَ الرّاوِي واجِدًا لم يصِمَّ هذا في حَمّه » وعلّى أنَهُ يَحتَملُ أن 
7 د سيد 03 1 9 1 93 1 
يكون ذَكرَ يضف صاع» في حَقَّ من لا يَجِدٌ غيرة. 


ا ا ل 


د آل وق يما 


قيلَ؛ ليس إذَا كان واجدا لصا كمرٍ أو شَهِبرٍ ل على أنه وابجةٌ لصاع 


)« الدارقطتي (؟/رقم: )ء 


هرة كاب الركاة 
واحتع بها روي عن ابن عباس أ طب على م ِبر الَصْرَة فقَالَ: (أَعْلِمُوا 


إخواتكم أن رسُولَ اللو يل رض علبكُم صَدَقَةُ انر صف صَاعٍ من ب أو 
ضَاعٍ منْ تَمْرِء أو صَاعَ شَعِيرِ)20. 


درو ابن جُرَيْح » » عن عمرو بن شَُيِبٍ عن أييو» عنْ جد عبدالل بن 


عَمْرِو قَالَ: : هس تُناِي رسول الأ وك يَْرُخّ في جاح مكة: آآ إِدَشَدة 
الفط على كل سم دان [من] !)كنج امايو ا 
وعن أبِي هُرَيْرة قال [:٠اب]‏ سَمِمْتُ رسُولٌ اللو يل [يقول في] ”يوم 
الجمُعة والفِطرٍ: «امنْ كان خارِجًا من المَدِيئَة فا له يركب » فإذَا بدا له فليمٍُ 
إِلَى المُصَلَئ انه أْظَمْ أجْرَاء وقدَمُوا قبل الخُرُوج زكَاة الفطرء فإنَ على كل تَفْسِ 
مُذَيْنِ منْ قَمْحٍ أو دَفِيقي)0©. 


م6 عه 0 4 00 عد فق ع 3 
وعنْ أسماء بِْتِ أبي بكر قالث: «قْرَضَ رسُول الله صَدَفَة الفطر صاعا منْ 


ل 
بر بين "سين 9 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة ( |رقم: همع )1٠١ 468 ٠١‏ وأبو داود (11077) والنسائي ني «السئن 
الكبرئ» (؟ /إرقم: 1487) والبيهقي (8/رقم: 00740). قال الألباني في «ضعيف ستن أبي 
داود» (7/رقم: :مم ): لإسناده ضعيف) ٠‏ 

(1) من مصادر التخريج فقط 

(0) أخرجه العرمذي (77/8) والعقيلي (7/رقم: 130) والدارقطني («إرقم: 508 05088 
قال الترمذي: اغريب حسن؟. 

(4) من تاريخ دمشق» فقط. 

)2( أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق) (0511/15: 

(1) أخرجه أحمد (١1/رقم:‏ 1/8ه710 /3107390) ٠‏ 


/ا1 


ومو ين كيل ٠‏ عنْ قَيْسِ بن بخ شَعد قالة «أْمَوَنَا رك اللى يه 
بصَدَفَة |" الفِطرٍ منْ رمَضَانَ قبل أن مُفْرَضَ نَ الزَّكَاةٌ - عن عن الصَفِيرٍ والكبير, 


والحُرٌ والعبدِء نِصفٌ ضَاعٍ من بر أو ضَاعَ تَمْرِ أو صَامَ شير فلمًا نرَلَنِ 
1 ]77 


0 


الزَّكَاةُ لم يأمُرْنَا ولم إيَنْهَنَا 

والجوابُ عن جميع هذه الأخبارٍ: ما تَعَدَّم وهو: أن َحوِلُ ذلك على من 
لميجدٍ الصَامَ من اله وعل أَنَتعارضهابأخبارناء وهي أذ ؛ لأنَّ فيا زيادةً» 
دفي َلك الزيادَِ حياط للفُقراء . 


واحنّجٌ: بِأنَهُ جما الصَّحابَة. 


39 . 5 0 عع 3# 8 

وروي عن: أبي بكر ء وعمر» وعْمَان » وعلي » وابن مَسْعُودٍ ؛ وابن عباس 

وابن عمرّء وجابر ؛ وعَائِكَة» وابن الرُبيرٍ» وأبي هرَيْرَةَ» وأشماء: : ليضف صَاعٍ 
من 240 ٠‏ ولا بُعْرَفُ لهم مُخالفٌ . 


وَالجَوّابُ: أنّا قد رُوّيدا خِلَافٌ أِي سعيدٍ . وامتناعهُ من قولٍ مُعاوِية فلا 
يُمِكِنٌ ادّعاءٌ الإجمّاع . 

وقد قِبلّ؛ إنَ الرّوَاَةَ اممََمَتْ عن: أبي بكر ؛ وعليئٌ » وابن عباس . 

واحتّجّ: بأنْ هذا الضَّرْبَ منّ المقادير لا سيل إلى إِنَْاتها إلا منْ طريق 


(1) هذاهو الصراب» وفي (الأصل): (صدقة). 

(؟) هذا هو الصراب» وفي (الأصل): (ينهانا». 

(7) أخرجه الطبالسي (؟ إرقم: 1) رالنسائي (4 /رقم: 076) والطبري في «تهذيب الآثار» 
(١/رقم‏ : 7307 /عمر) والطبرائي (18|رقم: 88) بنحوه. 

(4؛) انظر: #المحلئ» لابن حزم (181-198/1) . 
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5 كناب الركاة 9 
ل تيو 
كتون 1 امكو لاه ف ا 2 ا 
التؤقيف أو الاتفاق » وقد حَصَل الاتقاق على ثبُوتِ نصفب صاعء وما زَادَ عَليْهِ 
سد عا قن كي انبح 7# 000 6 
والجَوَابٌ: أنَا لا نُسَلَمُ لك هذًا الأضْلَ ‏ لأنَهُ يجُورُ عِندَناإنَْاثُ هذا الصَرْبِ 
منّ المقاوير بالقَاس » ولا تُسَلَّه أنه كا تَوْقِيفَ في ذلك من الوَجْه الذِي رُوينا. 
سن عه دصلا وده * 0 3 
واحتجٌ: بأنّها صَدَكَةٌ مقَدّرةٌ بالشّْع » فوجَب أن بُجِزِئئَ منّ العام يِصف 
صاع ء دليله: فِذيَةٌ الأَذى . 
والجَوَابٌُ: أَنَهُ ا يمَمُ أن يتَقدّرَ في الشَّرْع ولا يُحِزِىٌ فيهًا صاعٌء كما لم 
يَجُرْ ذلك في المّعبرٍ والتَّمرِ» ولأنَّ نَساويهُما في التَقِْيرٍ لا يُوجِبُ تَساويَهُما في 
المقدَارٍ» كما أنَّ كََارَةَ الظّهَارٍ والوَطء والقَدْلٍ تُساوِي عَفَارَةَ الييين في التّقدِيرٍ 
ولا نُساويها في مقدَارٍ المُخْرَج ؛ فإنَّ كاه اليبن تُجْرِئ عَشَرَة ولا بُجزِعئ ذلك 
ع 1 3 
في كَمَّارٍَ الظَمَارٍ. 
على أنَّ فِذْيةَ الى حُيّةٌ لناء لأنَّ حُكُمَ الام والشّعِيرٍ ينيو عن الوِقدَارٍ 
عِنْدَّهم» فيَحِبُ أن يكُونَ هَا هّنا كذلك . 
دو كزه 2ع حتيف! ع 5 اف الو اك 2 01 
واحمّجّ: بتكم قذ رُم في الكََارَاتِ بيْنَ البرٌ والثَمرٍ والشَعِيرِء فقلثم: 
يري فد مج الله ريطت ضاءمق الْكر والشعير. 
والجوابٌ عَنْهُ منْ وُجوو: 


بد أحَدُها: أن لح لي ]1٠١[‏ نَضّ في الكَفَارَة على مُدّينٍ ٠‏ و[في]0© 


لق هذا هو الصواب» وفي (الأصل): لمن». 


16 


9 كناب الزكاة 5 
زج 
الصّدثَةَ على الضَّاع ٠‏ 
ا اقمد السق ده 
* والقاني؛ أنَّ الكمّارَاتِ مَبِنَاهَا علّى الزَيادَةِ والنقْصَانِء وكَمَارَة الظهار 
9 7 0 7 5ع مووي ع ا شه مك ويك 
إطْعَامٌ سين وكفَارة البمِينٍ إطعام عَشَرَةْ فجَاز أن يَخْتَلفَ المِقَدَارٌ باختلاف 


الأنواع . 


كالررُيع ٠‏ 
رد 


ع2 


|| مَشألةً: يجُورُ إخرَاج ليق والسّويق في صَدَقَةٍ الفطر على أنه تَفْسُ 
الواجب لا على طَريق القِيمة"©. 
نص علّى الدَّقِينِ في رواية: عبدالثو» والأَثْرمء وإبراهيم بن الحَارثِ» ومُهنًا. 


ونصّ علئ السَّوِيقٍ فِي «رِوّاية مُهَنَا. 


وقَالَ مالك والسَافِمِيث: رلا يُحِزٌِ إِخرّاجُ الدّقِيقٍ والسّوِيقٍ». 


دليلنا: مَارُوِيَ عن الي بل قَالَ: «أغْتُوهُم عن المَسْألَةَ في هذًا اليَوْم)0©. 


.)891( انظر: #رءوس المسائل» للمؤلف‎ )١( 

:مقر/١١( أخرجه ابن وهب (198) وابن زنجويه في «الأموال1 (/رقم: 40 "؟) وابن عدي‎ )١( 
والبيهقي (6/رقم: 7814) من حديث ابن عمر. قال‎ )7١1 روالدارقطني (؟/رقم:‎ 
الألباني في «إرواء الغليل» (#ارقم: اضعيف).‎ 


000 


55 


ا 0 ا 000 


8 كِتَابٌ الركاة 
#4 


وهدًا عام في الدَّقِبيٍ وغَيرِه إلا ما خضَّهُ [الدّلِيلُ]©. 
وأيضا رَوَئن أن بُو الحسّن الدَارَمطِْي قَالَ: : حَدَّكَنَا إبراهيمٌ بن حمّادٍء قَالَ: 


مهو 


حَدَئَنَا العَبّاسُ بن يزِيدَ» قَالَ: : حَدَكََا سُفِيانُ بن عْيَيئَة » قَالَ: حََنَنَا بن عَجْلانَ» 


عنْ عِيَاض بن عبدالل ابن بي َرْحء أن سمعَ أبا سعيدٍ الخُذْرِيّ 3 «ما 
أَخْرَجْنا على عَمْ علد ماك 88,0 سانا سل كنيو ار طامط كشي أوسات 
من شلك ؛ أو صانم من تسب ار عمافااسل كعين او اما من انل8. 


قَالَ [أبو] المَمل الكاال., بن [يزيد]0*0©: (ومَالَ له علي بن المَدِيِيّ 
وهو معَنّا: يا أبا محمدٍ ‏ يَعنِى: سُّفيانَ أحدٌ لا يذكٌه فِى هذا «الدَّقِقَك0 قَالَ: 


( 01 -زيادة يقعضيها السياق. 

5 قال ابن الأثير في «النهاية» (4/5؟ مادة : س ل ت): «السُلْتُ : ضَرْبٌ ين الشعير أَبِيَفنُ لا قِْرَ 
له وقيل: : هو نو من الجئطة والأَّلُ أصَحُ؛ لأ البيضاء الجئطة». 

(م) الدارقطني (#إرقم: 0504م 

(4) من «ستن الدارقطني» فقط . 

© كذا في لاسئن الدارقطني» ؛ وهو الصواب» وفي (الأصل): الاميتقاء 

() هو: العباس بن يزيد بن أبي حبيبء أبو الفضل» البحراني ؛ كان يلقب ب#عباسويه؛ ؛ أخذ عن: 
سفيان بن عيينة» ويزيد بن زريع ؛ ومعتمر بن سليمان» وآخرون » وأخذ عنه: ابن ماج وابن أبي 
حاتم ؛ والقاضي المحاملي ؛ وغيرهم؛ ولي قضاء همذان مدةء وكان ثقة حافظاء توفي سنة: 
4ه .١‏ راجع ترجمته في: اتاريخ بغدادة للخطيب (4١/رقم:‏ 48 10) و«تاريخ الإسلام» للذهبي 
00 

(0) انظر: «سئن الدارقطني» (970//9) ٠‏ 


1 


كاب ال 9 

١ 1‏ 0 
يتةء عن اب عَجْلانَ» عن عياض بن عبدالو» عن أبي سعيارء أن الي له 
َال لهم: : «في صَدَثَة الفطر صَاعٌ من زيب » صَاعٌّ من تمرِء صَاعّ منْ أ صَامْ 


20 
وققع أبُو الحسّن قَالَ: حَدَكنَا أحمدٌ بن الئاس البَعَوِيُ» قَالَ ؟حذكا ور 


بدر عَادُ بن الوليد» قَالَ: : حَدَئنَا عبَّادُ بن زكَرِيًا الصريويٌ ف ثال: : حَدَكنا ابن أرق 
عر انين عغ اإيقة ني زرب عل ودبع افيح كنا : اطبا رَسُولٌ اللو 
فَالَ: من كان عِندهُ فيصَدَفْ ينف صَاع من ير أو صَاعٍ منْ شّعِيرِ؛ [أو 
صَاءٍ من تَر]!" أو صَاءٍ من دَقِيقٍ» أو ضَاعٍ منْ زَِيبٍ» أو صَاعٍ من سُلْتٍ7. 
3 إن قل: : فنَدُ قَالَ و داودٌ في كتابه: «زادٌ فيان بن غْيََِةَ في حَدِيثه: 
(الدَقِيقَى) ع وهم منه» وأنكر على [:٠/ب]‏ سفيانٌ كر «الدقبقِ0 فتركة 
سفيان)9), 


#: قبلّ: لو كان كذلكٌ لم يَرُوه أَبُو الحسن منْ طرق وَهُوَ من الحْفَاظ 
ولم يَعْتَمِدْ عَليْهِ أحمدٌ» ولأَنَّ ابنّ المَدِينِيّ قَالَ لسُفيانَ: اليا أبا محمدء أَحَدٌ لا 
يدك فى هذًا «الدَقِينقَا» َالَّ: بلى هو فيد . 

ولأنَّ أحمدّ روَاهُ؛ واعَْمَدَ عَليِْ في «روَاية مهنا » فقَالَ: تشقان بذ غييثة 


54 
يُول: عن م حمد بن عَجْلانَ » عن عِيّاضٍ بن عبد الله بن أبِي سَرْح » عنْ أبي سعيار 


)02( الدارقطني (7«إرقم: للم). 
(؟) من ااسئن الدارقطني» فقط . 
(5) الذارقطني (#/رقم: 93117)- 
(4) «ستن أبي داود» (01514). 


ا 


4 د تمهد 
بقُول: «دَقِيقَاه. قلت له: أي شّيْءٍ مذميك فِي هدًا؟ فقَالَ: حدِيثٌ عِيَاضٍ بن 
عبدائه بن أبي سَرْحٍء عنْ أبي سعييه. ١‏ 0 
والقّاس: ليمز ارده وم : اليه والشّعِية: 


وقد كل علو عل الل حديتُ أبي سعيدء وكُلّ عكبل تباج لا يجو تنه 
بالحنطة مَُقَاضِلًا يجُورُ إِخرَاجُه في صَدَقَةَ الفطر» دلِيلهٌ: الحنطةٌ . 


5 


وفيه احترازٌ منّ الخُبرٍ ؛ لأنهُ غيرٌ مكيل » ومنّ المَكيلاتٍ النّحِسٍَ ؛ لأتها غَيدُ 


ولا يَلرَم عليه الَيّتُ أنه مكيل ولا يجُورٌ؛ لأنَا لشنا َعْنِي بالمَكيل مَا يُمَكِنْ 

َل » انما تَْنِي به ما شُرحَ كَونْهِ مكيلاء والدَقِينُ شُرعَ كَوْنه مكيلاء و والخيدٌ 

0 كوت مكب ؛ ولهدً لا يجُودبِئِمُ الدَقِقٍ بالطَّمَام لول آنه مكيل 
بَيْعُه بها كمّا يجُورُ [بِسَائِر]( الموزوتات. 


افؤعد # 


ان الرَّكَاةِ غيرٌ مُتَبَعض ١‏ جَارٌ بَعدَ تَبْعِيضِه 
كالدّراهم. 
وفيد احترارٌ من نَّ الماشية م يعو إِخْرَاجها غَيرَ غير متبعضَةق ولا 01 


مِعْضَةً ؛ لأنّها مما لابب تدرف أن القت معن كول الأرق والية والأقرة 0 


(1) كذا في «التجريد) للقدوري (/رقم: : 84 )؛ وهر الأليق بالسياق» وفي (الأصل): لاسائر» . 

(؟) قال أحمد مختار عمر في لامعجم اللخة العربية المعاصرة» (7*1/1 مادة: د خ ن): اجِنْسٌ من 
النباتات العٌمْبِيّة من الَصِيلةٍ التَجيليّة» 1-3 صغية أملدرٌ كحبٌ السّمْسِم يَثْبتُ يرا أو مزروعا» 
ومنه نوع يصلحٌ حَيّه طعامًا للعصافير» ٠‏ 


ارفا 


كتاب الزّكاة 7 
وي 
7 - 0# ابي + فد اه عير و 4 بي يي 7 
ولا يُجوَدُ دَقِينَ الحنطّة؛ فإنْ رَجَعَ إلى النّص فقَد ذكِرَ الدفيق في حَبَرٍ ولم ثذكر 
عم 5 د 5 اكع 4 اللكم ‏ # ا د 
هذه الأنُواغ » وإن رجّعَ إلى الفوت الغَالِبٍ [فالدَقِيقٌ ]”"' قوتٌ غالِبٌ. 
واحتّجٌ المُخالِفُ: بما رَوَئ ابن عمرّ: «أنَ النِيَّ ل فَرَضَ صَدَقَةَ الِطر 
البواتب عمال ملك أرما لي ابا ولج بذك فيه 
الدَقِيق » فظَاهِدُه يَقدَ يَعتَضِي أن لا يجُورٌ غَيرٌ ذلك ٠‏ 


والجَوَاث: أنه ذكرَ دَق في الحَبر الَّذِي رُرّيناء فتَجْمَعُ بَبِتَهُما جَهِيمًا. 
حقجٌ: بأنّهُ ناض المَقَعٍَ عن كَْيه كاولاً يجوز أن يكُونَ أصلا في 
0 قباسًا على الخُبِ» قَانُوا: ونقْصَائ هلا يَصلّح للرّاءَة وطخ الهَرِيسَة. 


0000 


والجوَابٌ : أنه أكْمَلُ من الجنطّة لحُضُور مَنَْحَتِهِ ؛ ولأنهُ المقصودٌ منّ الحنطَة 
غالبًا [ليس طَبِحَهُ] 9 ةلق ين طبة ريه ليتع + كا أن امير يطول 
ولا يُمكِنٌ طح وأمّا الزّراعَةُ فليسَ المقصٌودٌ بإغْناء الَقَاء عن المَسْألَةَ في يوم 
العِيدٍ أن يَحْصَلَ لهم ما يَرْرَعُونَ» فلا مَعْتَى لاعتبار الرَّراعَة . 1 1 

وأمّا الخبرُ فالمعتئ فيد: أنَهُ لم يُمْرَعْ ]1٠.[‏ كَْنه مكيلا » وليسّ كذلكَ مَا 
هُنا؛ لأنّهُ شِع كَونْهِ مكيلا فهُو كالحنطة. 


رهة ظفل 


)١(‏ كذا في «التجريد» للقدرري (/رقم: :)777١‏ وهو الأليق بالسياق. وفي (الأصل): 
«والدقيق1. 1 

(؟) أخرجه البخاري (؟ إرقم: 1615). 

. من «التجريد» للقدوري (1/رقم: 1168) فقط‎ )١( 


ذاه 


كناب لزه 


0 ا 5 
|4 | مَسَألةٌ: ميت في القُطرو0©. 
نص عَليْهِ في روايّة: + حَبلٍ » وبكر بن محملء وابن مُنّيِشٍ: 


- فَقَالَ في «روَايةٌ مي: لالحتيق يفول إذَا أعطَئ الأَعرَابِيٌ صا 
البرٌ أجِرٌ أَعَنْهُ والأقِطُ أعْحَبُ عُجَبُ إليّ على حديثٍ أبِي سعيل) ٠‏ 

رو وقد سَيْلَ عنْ أهْل الباديّة: «أيّ وا 
يُعْطُونٌ ؟ فمَالَ: الأقِط). 0 1 1 

وثَالَ في «روَاية ابن مَُيْشٍِ): «إذا أعْطّ الْأَعْرَابي صاعًا منّ الب أجراً 
عَنه والأَيِطُ أعْجَبُ لدت زب على يمك أبي سعيدء [حَيِتُ]!" قَالَ: اما أَخْرَجْنا 
على عَهْدٍ رسُولٍ الل كل إلا صاعًا منْ ديق » أو صاعًا منْ تَمْرِء أو صاعا منْ 
سُلْتِ ء أو صامًا من زَِيبٍ» أو صاعًا منْ شير أو صاعا منْ أقط)170)). 

وفي لفظٍ آخَرَ عنْ أبي سعيد قَالَ النِيْ لك لهُم: «افي صَدَفَة الفطر صَاعٌ منْ 
ربيب » صَاعٌ من تَمْرِء صَاعٌ من أَقِطِء صَاعٌ من دَق قِيقي)40 . 

وروَئ أبُو الحسّن الدَومطْيُ قَالَ: حَدَئَنَا ابن مَخْلَدِ» قَالَ: حَدَكَنَا أحمد بن 
إسحاقٌ بن ُوشف الو + حَدّكنا إْحَاقُ بن إبراهيم التيعء عن تير بن 
عبدالله بن عمرو بن عَوْفِيِ» عنْ أبيد عنْ جد قَالَ: : «فرَضَ رَسُولُ اللو له زكًا 


2 


(0) انظر: #رءوس المسائل» للمؤلف ٠)5915(‏ 
(؟) هذا هو الصواب؛ وفي (الأصل): الو 
(0) أخرجه البخاري (؟/رقم: ١)19051‏ 

(4) أخرجه الدارقطني (؟إرقم: +)99٠١‏ 


5 ظذ ََ الأ الع لق امه 0 
الفطر عن كل صَغِيرٍ [ ]2 ذَكَرٍ وأنتقى » عَبِدٍ وحرّء صاعا من تَمْرِء أو صاءًا 
00007 صاعا ن أتل 20 

وهذِه الأَخْبارٌ نض . 
2 2< 8 8 عي اجو :معت 
«ة فإن قِبلّ: هذا مَحمُول على وَجْه القِيمَة . 
قِيلَ له: هذا لَا يَصِحُ ؛ لوْجُوءٍ قد تقَدّمَتْ في أوّلِ الباب: 
* أحَدُهَا: أنَّ قَوله: «فْرَض زكَاةَ الفِطرٍ صاعا منْ أقِطِ»» [وقوله: «في 
53 00 32 02 
دنه الإطر ع من أقِطِ)](2. ظَاهِرْهُ وُجُوبٌ ذلكٌ» والقِيمَه لا تجبٌ وإِنَمًا 
هي بَدَلُ عن الواجب. 
عر اي 2 للا ل 
لأنَّ القِيمَةَ تَخْتَلِفُ لاخيلاف الأَوْقَاتَ 
56 م ىا كم 2-2 ب 3 2 - 
وسكي سدع عدر ام رع او لبي 
َائِدَةَ اتخصِيص ؛ لأنّ عير الأَقِطٍ يجُورٌ إِخرّاجُه على وجه القِيمَة عِندَك . 
- ولْأنّهُ مَنصُوصصٌ عَلَيِهِ فجَارٌ إِخرَاجُه. دَلِيلهُ: اليد والتَّعِيرٌ» والتَّمَر 
والزَّبِيبُ» وقد دللنا على النّضّ بما تقدَّمّ منّ الأخبار. 
واحتّجٌ المُخالف: بأ الأيِطَ مُمَولْدٌ منَ الحيَّان. فهُو كالنّحْمء ولأَنَّ ما 


2« من لاسنن الدارقطني »© فقط . 

.)9095 الدارقطني (6رقم:‎ )١( 

)م مكررة في (الأصل) ٠‏ 

4 هذا هو الصواب» وفي (الاصل): لامراء 


>_33 


يجب فيه العُشرٌ لا يج في صَدَكَةِ الِطرٍ كالاب , ولأنهُ متحَذٌ منَ اللَِّنِ فهو 


والجَوَابٌُ: أن المع ف ولك الأشيا: أنّها عنضوصة عُليْهَاء رهِدًآ 
مَنْصُوصٌّ ؛ [١٠٠إب]‏ ولأ اللَّهمَ والجْنَ والتّبَاتَ لا يَجْرِي فِيها الضَّاعٌ» وهدًا مما 
يَجْرِي فيه الصا وهُرَ مَنصُوص عَليِْ ولأ الََابَ غير مود مما تجبٌ فيه 


000 


الزّكَاةٌ» وهدًا ييوَلْدٌ مما [تَجِبٌ](" فيه الرّكَاة. 


ف فإِنْ قيلّ: لو كانَ الأَقع بجعم إِخرَاجهُ لم يَْرقي الحَالُ فيه بيْنَ أن يكُونَ 
قُوتَهُم أو غَيرَ ُوتِهم » كاليرٌ والشّعيرِ الثم 


قيل: كذ تشرك : ؤأنة و1 ِخرّاجُه» سَواءٌ كان قُوتهِم ول يكن 
على ظَاهِر كَلامٍ أحمدّ فِي «رِوَايةَ حَنْبلٍ»: «الأقِط أَعَجَبٌ إليّ»» ولم يَعْتَبِرٍ 
القّوتٌ. 


فإن قِبلَ: : فلو كان يجُورُ إخرَاجه لم يَختصٌّ بجوازه أهْلّ البادية يَةَ كاليرٌ 
والشّعِير 


يي 34 


© قبل لهُ: هكذًا تَقُولُ وأنَهُ يجُورُ لِعَيرِِم إخرَالجه» ولكن لم يُسْتَحَبٌ 
ذلك لقبر أل الباية؛ أنه لم يحصُلُ للق لمعه العامة بوه له ليس نيهم 
فلا يحصّلٌ لهُم الِتى » وأَهْلٌ البادية يَعَانُونَ ذلك » فيَحصّلٌ لمُقرائهم 1 


وقد أاً أحمدٌ إلَى هدًا في «روّاية بكر بن محمد ء وقذ سََلَهِ عن صَدَكٍَ 


(1) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): لايتولد؛. 


737 


الِطرء كقالَ: «صامٌ من شَعِيرء أو تمْرِء أو أقِطء أو زيب أو نطق 


وكذلكَ قَالَ فِي «روّابة حَنْبَلِ؟: : دلا يخي إِلَّمَا مَرَضَ رسُولٌُ الله ين 
صاعًا من َمرِء صاعًا من شَّعِيرِ» صاعا منْ بيب صاعًا من أيِطِء صاعا منْ 
طَعَامٍ. ٠.‏ فَظَاهرٌ كلامهة : أنَّ لأيطَ يَجْرِي مَجْرَئ غيره من الأضْنَاف. 

|٠١ |‏ مأل إِذَا أخرّج الشَّعِيرَ والَّمْرَ وقُوتُ بِلَدِه الجنطةٌ جار0©. 

وقد قَالَ أحمدٌ في (رِواية أبي داود» وقد سُيْلَ: «هل يُخْرِجٌ الَّْرَ في وضع 
ليس التَمرْ قُوتهُم مِغْلُ اللَّْر ؟ قَالَ: نعء التَمرُ أَحَبُّ إلىّ». وظاهِرٌ هذًا: أنه لم 
ير قُوتَ البلدِء واعمَر الأعيَانَ المنصُّوص عَليِهَا. 

وهو قُولُ: أبي حنِيفَة » ومالك - 

وَقَالٌ الشَّافِمِيٌ: «لا يجُودُ إِحرّاجُ الشَِّيرٍ والتَمْرٍ وهو يلَدِهِ الحنطة» . 

ومن أصحَايه منْ قَالَ: «فيها كَل آحَوُ: يَجُورٌه . 

ولا يَخْتَلِفُونَ أنَّهُ إذَا كان قُوتُ بلَدِه التّعِيرَ فأَخْرَجَ الجنطةً أجْرَأهُ. 

دليلنا: ما وُوِيَ منْ حَدِيثِ ابن عمرّ قَالَ: «أمرَ رسُولُ الهم كل برَكَاةٍ الِطر 

2 7 5 و ضَ 2 

عن كل مُسلِمٍ خُرٌ وعَبوِء صَغِيرٍ وكير ؛ صاعًا منْ تَمْرِء أو صاعًا منْ شَعِيرغ0؟. 
وهدًا يَقتَضي التَخْمِيرَ 


() اتظر: ارعوس المسائل؟ للمؤلف (417). 
(؟) أخرجه البخاري (؟/رقم: 017 19) ومسلم (6/رقمة 447). 
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3 َ_ 00 
فإن قِبلّ: لا يَميَِمُ يَمتَيعُ أن يكُونَ خيرم والمرَادُ به: التَرْتِيبٌء كأنّه المجارٌ 


أنضاق حُديق ] و مشي اك يد ا سي 2 1 فلات و 
وأيضا في حَدِيثِ أبي سعيدٍ: «كنا نخرج على عَهْدٍ رشول الله وه صاعا 
من لماو أو مداها من كثر» أو سساعاس] كيبي»: أو صا مول تيد أو عناغا 
من أقط900. ٠‏ ولم يَكُنِ الزَِّيبُ [: ]1٠‏ وَالأَقِط غالتَ فوتهم . 
ولأنهُ مَْصُوصٌ عَليْهِ في صَدَقَة الفطرء فوجَب أن يُجزِئه » دليلة: إذَا كان 
قُوتْ بَلده يرا فأَخْرَجَ جنطة. 
ولأنَّ ما [جارٌ عنْ مُطْرةِ أمْل بلْدَة](' جَارَ عن مُطْرَةِ غَيرهمء دلِيلُ: ما 
كرا 
واحتّجٌ المُخَالِفُ: بما رُوِيّ عن التي له أنَهُ كَالَ: «أغْنُوهُم عن المشالَة 
في هذا اليَْم)0. ولا يَقَمُ الإهْتَاءُ بالشّعِيرٍ ذا كال فُوُّهم الجنطة . 
والجَوَابٌُ: أنَّ الإغتاء يقّمُ لهم به كما يقَمُ بالدَّراهِم في زكَاةٍ المَالِ أنه 
يشتري به قُوتّه كمّا يشتّرِي بالدّراهِم. 


واحتّجٌ: به ترك قُوتَ بِلّدِه إلَى ما هُوَ دونه » فلم يَجْرْ قياس عَليْه ًا أَخْرَجَه 


001601 أخرجه البخاري (؟/رقم:‎ )١( 

(؟) مكررة في (الأصل). 

() أخرجه ابن وهب (148) وابن زنجويه في «الأمرال» (/رقم: 1181) وابن عدي (١٠/رقم:‏ 
والدارقطني (م/رقم: 158؟) والبيهقي (8/رقم: 7814) من حديث ابن عمر. قال 
الألباني في «إرواء الغليل» (*/رقم: 84): (ضعيف». 
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من غير المنصوص علي 

والجَوَابٌ: : أن نَّ ناك لم يَتتاوَله النّضْء وما مُنا انض تَاوَلَة» ولأنَ غير 
شومر عل يجو أضلا في ءلم بج في عل كا ولس كذلق 
ون لاه رََا كانَّ أصْلًا ِي مَكَانٍ » كذلكَ في غَيرِه» كالحنطة. 


رج بقل . 


٠١|‏ | مَسَألة يجُورُ إخرَاجُ الضّاع الوَاحِدٍ منْ صَدَمَةٍ الفطرٍ منْ جِنْسَينٍ 
32 5 م 3 09 ا 000 2 
على وجْهِ الأضل لا على وجْهِ القِيمَقء وذلك مثل: أن يُخْرِجَ نصف صَاع حِنْطةٍ 
ونِطةً صَاع شَعِيرا"©. 

ذكَرءُ أيُو بكر نِى «كتاب الخلافي»» وحكّاهُ نضًا عنْ أحمدّ في روائة: 
عبدالله: وأبي الحارثِ» ولم أجِدُ ذلك نضا عنْ أحمدّ في «المَسَائْلٍاء ولكن 
امن الملعب يَقَنَضِمٍ ذلك ؛ لأَنَهُ كذ تمن فى «الكَفَارَاتَ): «إن أطْعَمْ 5 
وكتنا خسة الجر 

وَقَالَ مالكٌ والسَّافِعِكُ: «لا يُجرئٌ) . 

وقَالَ أبُو حَبنةٌ: يجُورٌُ ذلك علّى وجْه القيمَة» لا علّى وجْه الأضل). 

دلِيلّنا: أله لما كان كيرا بين بيْنَ أي الأجتاس شاءء جَارٌ أن يكُونَ له الخبارٌ 
في حِنسَينٍ مِنهُماء كما لو كان عَليْهِ رْكَاةٌ الفطر لَعَامَيْن» فَإنُّ َمّا كان مُخَيَّا في 
ة 4 زم 1 8 
0 تشرج من جني واجد» كان مُخَيًّا في أن يُخْرِجَ منْ جِنسَين ٠‏ 
لط قو ار 
(2 انظر: #رءوس المسائل» للمؤلف (44). 


* 
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ولأنُّ أخرّج صاعًا من الجنس المنوص َل أي دا أخرَّج يصفٌ صَا 
ب حرج إلى بلد آخَرَ الِب قُوتهم المي ؛ فأخْرَجَ يِصفٌ ضَاع شَعِيرء فإ 
يُِئه ؛ وكُلُ صَاءٍ أجرَاً في بلدين أ َأ في بد كالجئس الوَاحِدِ. 


ولآنة لما جَارٌ أن يَنُوبَ غَيرُ اشير - [وهْوَ البهُ] 20 - مات كُلْ الشّيرِء 
جر أن ينُوبٌ عن بعنيه إذَا كان في مننة» كامس لماج أن يكُونَ بدلا عن 
جَمِيع البَدنٍ في الجَنابَة » كان بدلا عنْ بَعضِه في الحَدَثِ الأَضْفَرٍ » وكذلك قراعةُ 
عير «القَاتِحََ) لما [نا أبث] 9 مات «الَاتِحََ) , وهر الي لا يُحْيِنٌ «الَاتِحَدَا 
[01!ب] ناب عن بَعضِهاء ومُوّ: إذا كانَ يُحْسِنٌ آيةَ منّ «الفَاتِحَةَ) فإنَهُ يَفْرَؤُها 
وشَيئًا من يرا 

[ولا يَرُّ عَلبْهِ التق في الكَمّارَة]0", ينُوبُ الصَيّامٌ عن جَميعه ولا ينُوبٌ 
عنْ بَعضه » وكذلكٌ الإطعَام يَثُوبُ عن جَميعه ولا يَثُوبُ عنْ بَعضه ؛ أنه ليس 
في مَْناة منّ الوَجْهِ الَّذِي ْنا في الكَفَاَة . 


« نإ قبلّ: لا يَمييُ أن َب تاب كله ولا َثُوبُ عن بَعفيه» كالمئح 
على خفن َكُوبُ تاب عَْلٍ الرجلينِء ولا يَثُربُ عاب بَعضهء فلا َمل 
إِحْدَئ رِجْليهِ م ويمْسَح على [الأحرى] (. 


قِيل0*»: وأيضمًا فإنَّ أب حيمَةَ قدْ قَالَّ: «إذا أَطْعَمَ فِي الكَمَّارَةِ حَمسة 


(:) هذا هر الصواب في مكانهاء وموضعها في (الأصل) بعد عبارة: اكل الشعير» ٠‏ 
(؟) هذاهر الصواب» وفي (الأصل): «اناب». 

(م) كذا فى (اللأصل). والسياق مضطرب ؛ ويبدو أنه هناك سقط . 

)2 هذا هر الصراب:» توفي [الأصل)؛ «الآخرا . 

).2 بعدها في (الأصل) بياض يمقدار كلمة ٠‏ 


نض 


1 كاب الركاة 5 
ب لوي 

وما سق اجرَأهه» كذ يحب أن ُجزعا الصَلع م جني ؛ لأن لقا ره 
كل واجدٍ التَطهِيرٌ ٠‏ 

فإن قبل القَرن تبهُما: أن القصْدَ من الود داحدٌ» ومر: الإطقال, 
وك واجد ينما صوص عَليو؛ ٠‏ [فلا يجوز ب بعضه](0 ع ءرقا 
واد هما مُقوّم والمقصدٌ منْ أحلدهما غير المقْصِدٍ د من الآخَرء وهو ير 
منشوصي عَلئو فصي كاله َعم حمسة» وأخْرّجَ القِيمة عن تسة. 

فيل: : إذَا كان المقْصِدٌ من التَْعَينٍ واحدًا كان ول بِالسجوَازِء فأمًا أن 
يكُونَ أو بالمئع [فلا]!©» فلمًا جَارٌ مم اخقلاف المقْصُودء ومُو: الإطام 
والكشوة كن أ بالجوَازٍ مع!" الائاقي» مع أن ار وار تْنٍ في انما 
َعَم ُتَمَوٌلانِ ومُفَوّمانِ» ويَحْتلفان في أن أاحدهما ونه وَالآخَرّ مَطْعُوم. 

يطل هذا ينف صاع تمر ؛ ويضفب صَاع أَزِ» فإنهُ بُجزِئ عندهم» وإن 
كان المقْصِدُ [واجدا]!» وهُوّ: كوثه طَعامًا 

9 فإن قِيلَ: إنّمَا جَارٌ ناك ؛ لأنَّ الور غيرٌ مَنُصُوص عَلي؛ فأجرأ عرٍ 
الآحَرِ على وج القمَة» وليسٌ كذللك في الَمرٍ والتّيرٍ؛ لأنَّ كُلّ واج نما 
نصُوص عليه [فلَم يُجزِئم]0* عن الآخَر ؛ فلهدًا لم يَجْرْ. 
() مكررة في (الأصل). 
(؟) هذا هر الصراب؛ وفي (الأصل): لاولا6. 
(؟) بعدها في (الأصل) زيادة: «أن» » والصواب حذقها. 


2( هذا هو الصواب ‏ وفي (الأصل): : لواحد). 
)0( هذا هو الصواب, وفي (الأصل): «نأجزأ» . 
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انح ما ريق :مظنل 3 رق 1370 2امفا طن 3لا 3122 لق ةقاش شق س2 سس لماجا حو لافار و نط ا و و ا 22 


: قِبلَ: فالكِسرَة والإطمَام كل واحدٍ منهُما مَْصُوصٌ عَلئِِ ٠‏ فكانَ يجبٌ أن 
ا يُجِزَِىَ إخرَاجٌ أحدهما عن الأخرء وقد أَجَرْتَ ذلك» كذلك كانَ يجب أن 


ُجِيرٌ في صَدَقَةَ الفطر» وهذًا يَدُلُ علّى صِحَِه جنْعًا ب: بِِنَّ صَدَقَمَ الفطر وبينَ 
الكَمَارَةِ» وعلّى فسَادٍ َرْقِهم . 


ولاه أرج منّ الجنس المنصٌّوص عَليْهِ فأجرَاه. دليله: : لو أخرّج مِنْ جِنْس 
واحدٍ» وهدًا مُطَدُ علّى أصُولِنا في الكَفَارَاتٍ, ونه جور إخرَاجُها من جدسين. 


55 ]ذا اسع متم منْ أحدهما فقَدْ سَقَطَ المَرضُ عَنْهُ ني ذلكَ 
المقدّارٍ» ويَقِيَ عَليْهِ نِصِفْ صاع, فِيَجِبٌ أن يكونَ مُكَيّرًا فيه بيْنَ الجئس وغَيرهء 
كما كانَ مُخَيًّا في جل الضّاع . 
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ولانة لما كان مُكَيرا في العدُول عن + جَمِيع الجئس إل [» 1/6 ] غَيرِهِ؛ كان 
مُكَيًّا في العُدُولٍ عن بَعضه إلَى غَيرِه» دلِيله : حُنُونُ امسن ؛ وذلك أنه لوتيت 
لرجُل َه قَِرُ نط في وميه » فائققَا على أن يدقع إلب بدَله تيا جازٌ» ولر اا على 
أن َع إلي َدَلَّ قبا جارٌء كذلك ما ما لماجا امُدونُ عن الجنس إلى 


غُيره من غير إذْنِ » جَارٌ العُدولُ عن بَعضه أيضا إِلّى غيره علّى اص لني كان له. 


00 


واحتّجٌ المُخالف: بحديث ابن عمرّه وأنّهُ قَالَّ: «فَرَضْنَ رسُولٌ الم يلق 
صَدَكَةُ الفِطْر صاعًا منْ تَمْرِء أو صاعًا منْ شّعِيرٍ9". فنص علَئ الضَّاعٍ من كلّ 
واحد منهُماء فاقتَى ذلك أَنّهُ لا يجُورٌ إخرَاجُ بَعضٍ صاع ٠‏ 

وَالجَوَابٌ: أنَّ النّضّ امْتَضَئ مِقدَارَ الواجب منْ كلّ جِنْسِ » ونحنٌ قرل: 
(01 أخرجه البخاري (/رقم: 01919 


نخدا 
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يِقدَائه |صاعٌ |( وليس فيه مَا يَمنَعُ إخرَاجه منْ جنسين . 

واحقع: بأ كل واج من الجتمن ١‏ ووب عن غير وأا سف لقره 
بتفوء فإًا أخرّج البخض فلم يُوجذ نما سقط به القرض ولا ما ينُب عن ير,. 

7 2 5 2 7 3 

والجَوّابٌ: انَالا ملم لك هذّاء بل نقُول: كُلّ واد مهما سقط قرو 
ويَثُوبُ عن َيه فإدًا جارّت النَيبةُ في الكل جارّث في البغض . 

واحنّجٌ: ألما لم يَجرْ دق نصفي رقبتِه وإطعامٌ تحمسة ؛ أو صَوْمُ بوتون 
وكِسْوَةٌ حَمسة) كذلك هذَاء 1 

وَالجَوَابُ: أن العِقّ ليس بتَمْلِيك » ولأنه لا يتبعّض» والصّوم عِبادهٌ على 
البدن» وهدًا بخلافه. 

رفز 

٠٠ |‏ مسألة: إخرَاجُ لمر ني صَدَكَة الفطر أفْضَلٌ من الد"©. 

نص عَليِْ في («روَاية أبي داود) ؛ وغيره. 

وقَالَ الشَّافِعِينُ: «اليدٌ أفْصَل1. 


قال أصحَابُه: «هذًا مَحمُولٌ على أَنَهُ أَؤْكرٌ قِيمَةاء والاعيبارٌ عندَهُم بأغْلامًا 


دليلنا: ما رَوَئ أَبُو [مِجْلرٍ]9» قَالَ: «قُلتٌ لابن عمرّ: قد أوْسَعٌ الله ريك) 


و لخ دصت سي 
)6 هذا هو الصواب» وفي (الأصل): لاصاعا. 
)2و انظر: الرءوس المسائل» للمؤلف (840) . 
(0) كذا فى «الا 
في #الاموال» و«المحلئن؛ ؛ وهو الصواب» وفي (الأصل): «مخلد) . 
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واب أفْصَلُ» قَالَ: أغطي ما كان أضحابي يُمْطُونَ» إن | أضحَابِي |(" سلَكُوا 
[طريقًاء فآتا]!' أَحِتُّ أنْ أُسُْكَه0©. 


علّى غَيرِه لم يُخْرِجُوهُ ويُداوِمُوا عَليْ. 


َال أحمدٌ في «روَاية حَمْدَانَ بن عليٌ»: «كانَ ابن عمر يُْطِي التَئرا فأعوَدَهُ 
7 فأَعْطَى الشَّعِيرَا . 


5 5 « 
ولأن الثَّمْرَ يج َحِتَمِمٌ فيه قث وحَلاوَة واليرّ فيه قُوثٌّ فح 3 


عر 2 2 


ولأنَهُ أدْرتُ تناولًا لَا يَحَْاجُ فيه إلّى كُلْقّةَ» واليرٌ يَحْتاجُ فيه إلى كُلْمَةٍ حنّى 


وَلأَنَّ الك أحَدُ الأجتاس » فكانَ اكد أفْهَلَ منةء دلِيله: الشّعِيرٌ والأقط . 


واحيّجٌ المُخَالِف: بما رُوِيَ عن اله 


كل : «أنَهُ مْيلَ عن أَفْصَل الرّقاب » 


قَالَ: أغْلاهًا قَمناء وأتفسها عند ألملها9'». فل علّى أنَّ المَضْلَ يحصّلٌ بزيادة 


القِيمَة. 


والكوات:؟ نه جود آنا يكرد [::.اب] الأفضل فِي الرّقابٍ مَا غَلا ثمَنْه ؛ 
لأنَّ القَضْدَ مِنهُ تَكْمِيلُ الأحكَام» وليسّ كذلك هَا هنا لأنَّ القَصْدَ مِنها غْناءُ 


() من «الأموال» و«المحلئ؛ فقط. 

4 من «المحلئ 0 فقط. 

(0) أخرجه أبن زنجويه في «الأموال» (6/رقم: 14 ) وابن حزم في (المحلئ» (1719//1)- 
(4) أخرجه البخاري (7/رقم: 514؟) ومسلم (١/رقم:‏ 9/1) من حديث أبي ذرء 


هه 


0 


اه ني ها البوو» ويخاقم بالتثر أذقر :انا لكلا حاورا روينوع يي 
القت والحَلارَة: 
8 تك عق افعلوق الكيم ةل 2 

جات آخَرُء وهُو: أن هذًا بَختَِف باختلاف الزمانٍ؛ فقَد يكون التمْرُ فى 

5 8 ورد ديد ا ره 0 
وفْت أعْلَى قِيمةً منَ الب وقد يكون أذْتى » فكانَ بحب على قَولِكَ أن يري 
هذا باخيلاف الأؤقات. 

ف #و يه اع عوك هه 4 8 + 

واحكيّ: بأل قد تبت من أصْلِكُم أنه يُجزِعةٌ في الكعَاَةٍ مد من بر في مُقايلة 
مُدَينِ من قَعِيرٍ أو كمْرء فلَوْلا أنَهُ أَوَْرٌ وأغْلَى لمْ يَجْرْ مِنهُ نيصف ما بُجرِئ من 
يو 

لواب أن اافيصاو على الما يدل على كماله »ألا تر أن الافيصا 
على إِطعام عَكَرَ طَرة هرَةِ أفداد لم يدل علّى أنّها أفْصَلُ من إِطعام سسَّينَ مدا في كار 
الظَّهارِ» وما جارٌ علّى يصن مد ؛ لأنَّ ناما علّى الاخيلافي . 


رج بطو - 

|٠٠١|‏ مَشْألةُ: الضَّاعٌ حَمسةٌ أَرَطَالِ ولْثُ20. 

نص عَليْهِ في روايّة: عبداللم وَالمَرُوذِي: «الضَّاعٌ خمسة 
بِالِعِرَانِيَ) . 

ع #2 3 

وهو قول: مالك ء والشافعة. 

وقَالَ أبُو حَِيفَةٌ: «تَمانَهُ أرْطال». 
اكاك ور 0 بم 
(1 انظر: #رءوس المسائل» للمؤلف (495). 
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دليلنا: مَا رُوِيَ في حَدِيثْ ابن عمرٌ: «فرَضَ رسُول الله يله صَدَقَةَ الفطر 
صاعا منْ تمْر». ولا يلاف أن الحّمسة أَرْطَالٍ و[ملكَ](" يََمُ عَلِهَا اسم الضّا 
لعي رطالٍ و |ثلثا]”" يَقَعْ عَليِهَا اسم الصاع ‏ 
فالظاهر أنه يُجزِئ. 


وأيضًا رُوِي: 9 الع يِه كَالّ لكَعْبٍ 37 عُجْرَةَ في فِذبَةٍ الأذئ: تَصَدّف 
كلاق آضٌع»2'0. وقَالَ في بَعض الأخبار: فتصَدق !© . «وَالقَرَقٌ: سِنَهَ عَشَّرَ 
رِطْلا» دل على أن الضّاعَّ سس أَرْطَالٍ وتلدى ذكَرّه أبُو داود في «١كتاب‏ 
احج في فِْية الأوّى(؛» 


َال القَِعٌ في قول التَر ض: اما أسْكَرَ كَعيره فالمرَقُ مِنهُ حَرامٌ2*0 قَالَ: 
«والفَرقُ بتخرِيك الرّاءِ: سِنَهَ عَكَرَ رِطْلاء والمَرْقُ بجَرْم الرّاءِ: ماثةٌ وعِمْرُونَ 
رطْلاه0"©. وهدًا دَليلٌ ُعْتَمدٌ. 


© فإن قيل: قو «تصَدَّقُ بقَرّقٍ)» وإِنَّمَا رُوِيَ في قِصَّةَ المظاهِر لَمّا قَالَ: 
دلا أجدٌ شيئًاء فت بعرّقيٍ من كثر » فأمره الَرئ يكل أن يتصَدّ يعصَدَّقَ بذلكَ اليقدّار» 


لق هذا هو الصواب؛ وفي (الأصل): «ثلث» ٠‏ 

(؟) أخرجه الشافعي في «الستن المأثورةة (459) وأحمد (م/رقم: ٠4‏ 184) وأبر داود (1864) 
وابن خزيمة (/رقم: 41 /17؟) وابن حبان (0 /رقم: 4 قال الألباني في #صحيح سئن أبي 
داود» (5/رقم: :)١1571‏ (إسناده صحيح علئ شرط مسلم». 

() أخرجه البخاري (؟/رقم: 1818) ومسلم (/رقم؛ 01581 

)2( لم أقف عليه في #سئن أبي داود. وأررده البيهقي في «معرفة السئن والآثار» (5/رقم: 4111) 
دون أن ينسبه- 

(ه) أخرجه أحمد (5/رقم: )١5474‏ وأبو داود (7141) وابن ماجه (7595) والترمذي (1810) 
وابن الجارود (4177) من حديث جابر بن عبدالله بنحوه. قال الترمذي: «#حسن غريب» ٠‏ 

(:6 «الأشربة وذكر اختلاف الناس فيهاة لابن قتيبة (ص 40 0١41-5‏ 


ا 


يكو الباقي في وميه إلى أن يجد990. 
مه عا 21 ا الم ف خنع رك ع 4 5 
ييلّ: هذ نلا أن هذا كال في في الأذئ ؛ فسَقط هذاء اللي روي في 
ِضَّةْ المظاهر هُوَ العَرَقَ بالعَين» وهذا بالقاء. 
5 #0 و ع 2 تاي 
ه إن نل: يحول ان يكون سل عكر طلا بو اتيم كل ري 
ثلاثونَ إسْتارا( ': فيُخرِجٌ من ذلكَ ثَلانَةَ اصع علئ قولنا. 
+ قِيلّ له: رطلْ بعْداد والمَدِيئة لم يكُنْ مُحتلقة ما قبل وإنّما اختق 
وأيضنًا فل أل اميت وا صَا لي كل ؛ وهُوّ: حمسةٌ أَرْطَالٍ وس 
كما نلا بره وَبرَة» فرْوِيَ : نأا بُوسفٌ سأل مالك , بن أنس بِحَضْرَةٍ الرَسْيدٍ 
عن مِقَدَارِ ر صا الي و هاشكدهل [دءطا] الكَدّء © ثم جاء منّ الكّدِ وم أؤلاة 
المُهاجِرِينٌ وَالأنصَارة ومعٌ كل واجد وِنهُم صاغة الَذِي ورِئَهُ عن مَوْرُوئِه الذي 
كان يُوْدّي به الزَّكَاة إلى رسُول ش29 , 
ورَوَئ أَبُو الحسّن الدَارَمْطنيٌ بإسْتاوِه: عن إِسْحَاقٌ بن سليمانَ الرَازيٌ: 
قَالَ: : اقلت لما بن أن سكضرَة اليد عن يقدار اع الثم 48 فَاسْتَمْهَلَهُ 
الغَدّء ثُمّ جاء منّ الَدٍ ومعَةُ أَؤْلاد المهاجرِينَ وَالأَنْصارء ومع كُنَّ واجد يِنهُم 


)١(‏ أخرجه ابن راهويه (1/رقم: ١19؟)‏ وأحمد (١1/رقم:‏ ٠787؟)‏ وأبو داود )١714(‏ وابن 
الجارود (707) وابن المنذر في «الأوسط» (4 |رقم: 77/) من حديث خويلة بنت مالك بن 
تعلبة. ٠‏ قال الألباني في «إرواء الغليل» (إرقم: لله ١‏ ؟): #الأسعيعاء 

(1) قال بطال في «النظم المستعذب» (9600/1): «الوسَتارٌ: أربعةٌ مشاقيلٌ ويِطفقٌ». 

(ف4 أخرجه الطحاوي في اشرح معاني الآثارة (؟ أرقم: ]) والبيهقي (/إرقم: 4 الالا» ٠717/58‏ 


78 


ورَرّئ أبُو الحسّن الدَارَطِْيٌ بإسْنَادِه: عنْ إِسْحَاقيٍ بن سُليمانَ 3 ري 
َالَ: «قلتٌ لمالك بن أنّس: يا أبا عبد عبد ال » كم وزْنُ صَاع التي وكة؟ قَالَ: حَمسةٌ تحمسةٌ 
أَرْطَالٍ ولت بالعِرَانِيّ » أن حَرَّرْته . 


قُلْتٌ: يا أبا عبداىء خالَقُتَ كيم شبن القَوو قَالَ: : من هُو؟ قُلْتٌ: أبُو حنيقة 
عون : كَمايَةُ رطا فتَفِتٍ عَكلمًا قدِيداء وقَالَ: قائلهُ الثك! مَا أَجْرَأَهُ علّى اللو 
ثم قَالَ بض جُلْسائه: اللا ا ام 
ويا 


لان هات تِ صَاعٌ جَدَّتِكَ » قَالَ إسْحَاقٌ: فَاجْتمعَث آصُمْ . 


َقَالَ مالكٌ: ا تَحْنَطُونَ ني هزه ؟ فقَالَ هذّا: : حدَّيِي أبي» عَنْ أبيه: أنه كان 
يودي بهذا الصّاع إلى رسُول الله وك» وقَالَ الآخر: : حدَكَبِي أبي » عنْ أخيه: أن 
كان يدي بِهَذَا الضّع إِلَى رسُولٍ لطر يل » وقَالَ الآحَرٌ: حدَّكبي أبي» عن أمُّو: 
أنّها أدَتْ بِهَذَا الضَّاع إِلَى رول اللو 

ُلْتُ: يا أباعبدالئ أُحدَتُكَ بأَْجَبَ ب من هذَاعله إِهيَزحُم أنَّ صَدَقََ النِطرٍ 
نيصف صاء ء والصّلعٌ مايية يةٌ أَرْطَالٍ» فقَالَ: حل افع مح الأريرء تقطن في 
الكرْرِ » ويَنقُصٌ عن العَطِيّوٌء لا بل صَاعٌ تام عن كُلَّ إنسانٍ » هكّذا أدْرَْنا عُلماءنا 
بيلّدنا هذًا) 9 . 


فدلّ ذلك علّى أنَّ إِجْماعَ أمْلٍ المَدِيئة ته علّى فِعْلِ ذلك» ويُوَضَّحٌ هذا أن أبا 
)6 بعدها في (الأصل) زيادة: كك 


)622( لم أقف عليه عند الدارقطني » وأخرجه البيهقي (4/رقم: بتحوه . 
4 الدارقطني (*/رقم: 1). 


وم 


.و ---825عخة_هيه 


وك ردي ريات لكر عرلر مالو لماشاقة لات 
و : ا 


بو فإن فِبلّ: لو كان هدًا بَجرِي مجرّى [نفلهم]!'" نمه وبر لما اختلل 
7 0 ورقس2 .انم 
أهْلٌ الهم » كما لم يَحْتَلفُوا في قبره ٠‏ 
ج قيلّ: احكاقهم فيه لا يمع الْهارهُعندَهمء ألا ترئ أن الأذادٌ والإفائة 
مهد و[أنهه]!: وقد اخمَلقُوا فيوء وكذلكَ حَجّةُ َي يل ؛ وصِنَةُ قرابه. 
فإن قِبلَ: يا أهْل المَديئة» ألم تثقلوا أن صَاعَ الي كي للكمارات 
والصَّدَفاتِ؟ 
ا ا فو م مس و ا 595 
بي قيل: قد نقتا أنَّهُم نقَُوا أنَهُم كاثوا ب يَحْمِلونَ إلى النِيّ مَل صَدَقاتهم 
بذلكَ الصّاع . 
© فإن قبلَ: يَحتَمِلُ أن يكُونَ عض الأمر أَنْقَصَ مِنهُ حِينَ [صار]!© 
0 - 5 0 
[د.:اب] حمس أَرْطَالٍ و[ثلًا] 9 ويَدُل عَليْهِ قول شاعرهم: 
وَجَاء بالجُوعَ لَنَا سَعِيدٌ 
يتفض في الضّاع ولا يَزِيدُ”» 
+ قِيلّ: قذ ْنَا في الَبرٍ أنه كاثوا يَحْمُِونَ إلى اليكل بذلكَ الصَّام 


() هذاهو الصواب؛ وفي (الأصل): «فعلهم). 
(؟) هذاهر الصواب؛ رفي (الأصل): (ظهر) . 
© مكررة في (الأصل) . 

(4) هذا هر الصواب ؛ وفي (الأصل): «ثلث» . 
(0) انظر: «البيان والتبيين» للجاحظ (10/1). 


5٠ 


كتاب الركاة 
ولأنّهُ لو كان كذللك لم يَرْجِعْ أبُو بُوسُفٌ عن مذمبه ؛ انها َخْنَى عَلبِِ مل ذلك ٠‏ 
فإن قِبِلَ: قد قِيلَ: إنَّ رِطْلَ أمْلٍ المَدِيئَة ثلاثُونَ [إسْعَارَا] 29. 
:: قِيلّ: قذ تَقَََا عن مالك أَنَهُقَالَّ: «أنَا [عَيتُه ]1 تحمسة أَرْطّالٍ و [ثلقًا] 9" 
بالِرَاتِيٌ) » ولأنّهُ لو كانَ كذلكَ لم يَخْفٌ هذًا على أبِي يُوسْفٌ ويَرْجِغْ عَلْهُ. 
احج المُخالِفُ: بما رَوَئ أنسنٌ: «أنَّ الي يلي كان يَعْتَسِلُ بالضّاعء 
وض أ بالمُدٌ)2) ٠‏ والمُدٌ طْلانِء وإذا كان الم طْلَين فالصَّامٌ تمي أَرطَالِ؛ 
لاتمَاقِهم على أنَّ الضّاعّ يق ةٌ أمدادٍ. 


والجَوابُ: أن كوله: «والمُدٌ رطلان» إِشَارَةٌ إلى المُدَ الذي كان يتَوضَا به 
رسُولُ الله كل وقذ رُوِيّ ما يدل علّى أنَّ صَاعَ الك غيرُ ضَاعٍ الماء» وهو 
حدِيثٌ أسْماء ابن أبي بكر قالث: «كُنَا ُخْرِج صَدَقَةَ الفطر إلى التي يكل بالمُدٌ 
الَّذِي يَعتَائهِ أهْلٌ البيت)20. 


َل على أَنَهُ كان لهم [صاعٌ]” غَيرُ الصا الَّذِي يُوَدُونَ به الفطر ويَقتًا 598 و 


واحتجٌ: بِنَّهُم نموا علّى أنَّ الوَسْقّ سِبُونَ صاعاء والوَسْقٌ عند العَرَبِ 


)60 هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «استازًا» . 

() كذا فى (الأصل)» والصواب: َايَرْتُه» ‏ 

4 هذا هو الصواب» وفي (الأصل): ااثلث). 

() أخرجه البخاري (1/رقم: 51) ومسلم (؟/رقم: 000019 

(5) .أخرجه اين خزيمة (/رقم: 400 ؟) والطبراني (94/رقم: 11) والحاكم )415/١(‏ والبيهقي 
(دارقم: ١و/ان),‏ 

() هذا هو الصواب» وفي (الأصل): لاصاعا" ٠‏ 
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كاب الركاة 


ا يغير َال المَّاعِو: 
َبِنَ الّظَاظَانٍ وَِنَ المرَْعَةٌ 


وَأَئِنَوَسْقٌ النَّاقةٍ المُطَبَّعَدْ( 


يَعتِي؛ : حل لتاق ولو فلن | إن َع تس أَرطَل وْلُّ» ؛ لكان الييونَ 
صامًا اث وين تاء وذلك أكلّ منْ حمل تيرء وإذا قلا َه نميه أَرطالر 
جَارٌ أن يكن بون صاعًا حمْلٌ بَعِيرٍ ؛ أنه يكُونُ متي وأربَعِينَ نا. 


و 


والجَوّابُ: 3 حمل الثّاقة العْربِية في العَادَةٍ هذًا المقدَارٌ» الي + هوّ: ثلاث 
يئة وعِشْرُونَ رطْلاء وقد سُيْلَ عنْ هذا جماعة فقَالُوا: «هدًا جِمْلهاء وإنَّنا النَّاةٌ 
لجيه تحِلُ زيادة علّى ذلك ؛ لقوتهاء والنَّاعِوُ خرّجَ كَلامْه على عادةٍ التو 
الهراب». 

واحمجٌ: بأنَّ عمرٌ و8 قَدَرَ الضّاعَ الي يُخْرَجُ به الكفَارَاتُ تَمامة أَرْطَالٍ 
بِمَحْضِرٍ من الصّحابَةٍ ؛ وروي عن إبراهيم أنَهُ قَالَ: «وَجَدْتٌ صَاعٌ عُمرَ حَجَاجبًاا 
والحَجَّاجِر: َمانِيةٌ أَْطَالٍ بالورّاقِيٌ . 


والجَوَابٌ: أَنَّهُ َحتَمِلٌ أن لثيبة موشخ اسل الي بقار يرد وعثلة عن 
الكََّارَةِ ؛ لأنّ الطهارَة كَمَارَةٌ ويح حمل أن يكُونَ هذا ظنا منَ الرَّاوِي أنَّهُ غير بصاع 
الكَفَارَوَ وإِنَّمَا كان بصاع الماء. 


و 


و 
وقول إبراهيم: ]1/٠.5[‏ ااصاعٌ عمرٌ حَجَاجِيًاا فقيه عَهْدَة؛ لآنة شبّة شب صاع 


(1) انظر: لغريب الحديث» لأبي عبيد (1910//1) . 
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عمرٌ بصاع الحَجَّاحٍ » وهو مُتَقدّمٌ علي وكان يجب أن بُكَبهَ صاعٌ الاج بصاع 


واحجٌ: بان ته قد امْكلَثْ, واَمقُرا علّى أنه إِذًا أخْرَجَ كَماتية أَرْطَالٍ 
. بسر #سوك 1 عن اغا ب 10 39 - 
برِئُت ذمته » واختلفوا فِيمَا دوته؛ فلا تَحكمْ به إلا بدلالة. 


< مامه بدلا بست مميووونميصيجو دم صرحن جزده 


وَالجَوَابٌُ: أنَا لا تُسَلّمُ أن ته امْمكلَتْ على الإطلاقء وإنّمَا امْمَكلَتْ 


0 0 بع 56 3 ع 11 
بكّمسة أَرْطَالٍ وثُلْثِ » وما رَادَ عَليَِا مُختَلفٌ فِيدء فمّن ادع موت الزَيادة فعَلَيِهِ 
الدَلِيلُ؛ لأنَّ الأَضْلَ تراءة كيه . 


000 


[واحتّجٌ: بأنَهُ حَنٌّ لا يعَقَدّرُ بقمائية أَرْطَالٍ عِندّناء والثة أعْلّ](©. 
آخِرُّ ساوس عِشْرِينَ من الأضل » 


والطهة الهادي . 


0 كذافي (الأصل). 
4 


كناب الركاة 
ع-- 97-2 
|| مشألة بِجُورُ وَضْعُ الصَّدَقَاتٍ ني صِنفي واجد(". 
0 95 2 قا 2 
00 ص عل في اراي أي طالب)ء فقال: «تقسم في ثمانية أضنافي, فإ 
ميت صِنْعًا واجذا أجْرّأةَ. 
وثَالَ أيضًا في «رِوَاية ابن القاسِم!: : اوأرّئ أن علي أهُلّ السّهُمانٍ ضضم 
بغر نم اجدا» ولي في ان كل قدأ ءيط مذو 
يَسْتَعْنُون). ٌ 
000 ف لكعاله كاةً)»: ّ 
قل أبُو بكر في «تعاليق أبي ِسْحَاقٌ»: الا يَدقَُ ارك عننتت 
قَالَ: لوهُو اختيّاري من القَولَينِ). ٠‏ وَالمَذَْمَبُ على مَا حَكَيْئَا 
وبهَذًا قَلَ: أَبُو حِِيفَة » ومالك . 
وثَالَ الشَّافِِيٌ: «لا يجوز ذلك . 
دليلنا: قوله تعاّى: إن مُْدُوأ آلصَدَقَنتٍ قَتِعًِا هت وَإن مُخْنُوُمًا 
وََفْعَاالْكْئَرَهَ موود : 
َفُقَرَ فهو حر لكر © [ابقره: ر 
يي 1]» فدَلَّ على أنه يجُودُ تَخْصِيص 
فإه ييل المفشرة بقله الأيذ مهيل الشفار عأ الاتدار كو 
ان لمقصو ِهذه الآيّة تمضيل الإخفاءِ على الإِبْداءِ دُونَ بيَانٍ 
# قِيلَ لهُ: القَصْدٌّ بها بيد ال 
اق القصد بها بيّان الأ ن:: يَمُْضنا َ 
3 بها بان الأمرين: تَفْضِيلٌ الإخْفاءِ وبَيان الَضرفٍ 
(6 انظر: #رعوس المسائل» للمؤلف (40غ). 
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وأيضا فول عا وَلِينَ 3 أتولية : ليد َم © َال و 1 سبي 
٠:‏ 0.]ء والحقٌ هَُ الزَكَاةُ وقذ أضاقة إلَى صِئْفين» فدَل على أنه يجُورٌ دف 
جَميعه إليهماء 


وأيضا مَا رُوِيَ عن النَِيَ كَل قَالَ: :أو ت أنْ آخُلَّ الصّدقَة منْ أغْنيائكُم» 
يدها في قرايكم 00 

وثَالَ لمُعَاذِ: «أَغْلِئهُم 8 الله فَرَضَ عَليهِم ع في أموالهم » يوَحَذُ من 
أغْنِيائُهم فر في ُقرائهم271. 


ف قبلّ: المَضْدُ بهذين الكَبَريْن بان أنَّ الصّدَةٌ 4- ليسَث للنِيّ َل ولا 
لآل الب لله وإِنَمَا مي لمُقّراءِ بلّدهِم . 

قيل لهُ: الْقَصْدُ بهما بيَانُ الأمرين جَميمًاء ولأَنَّ القَصدَ بهذا بيَانُ جِهَةٍ 
با اب ري 

وأيضًا وي للم 3 صَخْرٍ الأنصاريّ ظامَرٌ منّ امْرَأتِ » وذكرَ للِّيّ 
عن قر وعجر عن الكتاروه قال له؛ انْطَلقُ إِلَى صَاحِبٍ صَدَكَةَ بي زُدَيقق » 
مره يدم [٠.«اب]‏ ليك صَدَّفاتِهم » فأَطعمَ وَسْهَاسِيِّنَ مسْكِيناء واسبّصنْ يسائره 
عَلَيِكَ وعلّى عِيالِكَ)(©. 


(1) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «وفي أموالهم حق معلوم. للسائل والمحروم». 

(؟) أخرجه البخاري (؟/رقم: 14) ومسلم (١/رقم: )١١‏ من حديث ابن عباس بمعناه. 

(م) أخرجه البخاري (7/رقم: )١140‏ ومسلم (١/رقم: )1١‏ من حديث ابن عباس ٠‏ 

(4) أخرجه أحمد (إرقم: 117417) وأبو داود (171) وابن ماجه (71١؟)‏ والترمذي (7149) 
وابن خزيمة («/رقي: 40 ؟). قال الألباني في «إرواء الغليل» (7رقم: 5041): (صحيح» 


مه 


كناب الكاة 5 
رجي 
7 5 355 0 بخالثنا لا تجدر ذلك واء 
وأجارٌ ددم صَدَّاتِهم إلى واحد» ومخايهنا لا يجوز دلت » بل يوب يسم 
صَدَْهكُلُ صِنْفٍ علّى تمان أضنافي. 
1 * 5 24 ا وه ددعي ,»+ 
( فإن قِيلّ: يَحمَلُ أن يُريدَ بو وقف يني زرّيقي » ولم يِذ بو صَدَفَةُ الأموالٍ. 
عقن عدر © #سدى اسن ته + 2< 5 
+ نيل ل4: السَّدئَةُ ذا أَطِْقَتْ انصَرَقَتْ إلى الزّكاوْ ومن كُول: «.إئ 
دَق ممم 4 إدي::٠:]»‏ وقوله: «حُذْمن مولز صَدَكََ هشر » [السية:م..]. 
هه فإن قِبلّ: يَحتَملُ أن يكو آَرَاَ أن يذقَمَ ليه قَدرَ حم منْ تَصِيب القَُرا. 


+ قبل لة: تَوله: ليذم إلئِكَ صَدَقاتِهم) ؛ هذًا شاه إلى جَنْسها وجييمهاء 
ولَرْ كان كما ذكرتٌ لقال يَدْكَمٌّ إليِكَ منْ صَدَّقاتِهِم أو بَعْضَها . 


ذا وضّعَْ في صِتْفٍ واحِدٍ منّ الأضْتَاف التي سَمّى انفة أجْرّ200. ولا يُعِرَفُ له 


3# 
مُخالف . 


ورُويّ عن عطاء(" » عنْ سَعيدٍ بنِ جْبيْرٍ » عنْ علوم وابن عباس قالا: دإذًا 

1 4 0 عه ع2 00 0 َّ 3 
أغط الرَجْلَ الصَّدقَةٌ صِنْمًا واجدا منّ الأَضْئَاف التَمَانِيَةَ أجرّأةُ)("©. وروي مكل 
(1) لم أقف عليه في امسند أحمد؛ ؛ وأخرجه أبو عبيد في «الأموال؟ (؟/رقم: 1117) وابن أبي شبية 


(١/رقم: )٠١647‏ رابن زنجويه في «الأموال» (/رقم: 145؟) والطيري في اتفسيردة 
(اطحلاه). ١‏ 


(؟) بعدها في (الأصل) زيادة: #وة؛ والصواب حذقها. 

0 لم أقف عليهما مسندين ؛ وأوردهما القتدرري في «التجريد» (م/رقم: .)7١751‏ وقد أخرج 
عبدالرزاق («إرقم: 1 7175) وأبو عبيد في «الأمرال» (؟/رقم: 1518) عن ابن 
مجاهد ؛ عن أبيه؛ عن ابن عباس قال: «إذا وضعتّها في صدف واحد من هذه الأصناف فَحَدبك1. 


15 


ذلك عَنْ عمة20, 


ود 


ورَوَئ طَاوّمخ عن مَعَاذٍ: «أنّهِ كان ا أهلٍ الِيَمَنِ الفُدوض 9 الزَّكَاةٍ 
1 
برها في صف واجدٍ من التّاٍ)070. 


ا 20 5 

ولأن هزه الصَّدقَة لمَيرِ أعْيَانِء فوجّتٍ أن يجُورٌ صَرْفُها إلَى صِئْفبٍ واحدٍ 
كالكَفَارَاتِ» وإذا فَالَ: : «إِنْ شَقَى الله تريضي فمَالِي صَدَقًَ) ؛ فشفِيَ مَرِيضٌه» فلا 
وا 0 


شِنْتَ قُلتَ: : ال مُخرَج على وه الطهرَة» فج صرف إَى في واد 

ع عَليْهِ الحُمِسٌُ ؛ لأنّهُ لا ب بُخْرَجُ علّى وجْه الطهرّة. 

© فإن قِبلَ: الكَمَارَاتُ جُعِلتْ لصِئف واحِدٍ بقَولِهِ تعالى: ل« فَكَفَرَهةإظعَامٌ 
عَسَّرَوَ مَسَلكينَ 4( [المائدة: 4م] ]» وقوله: «وإطعاز سين م ميم 2 
وليسّ كذلكَ الصَّدفَةٌ ؛ لأنّها جُعِلَتْ لأضنافب كمازيّة بقّولِه تعالّئ: 8 إنَمَا الصََدَقكُ 
قر 4 الآية» فأضاقها إليهم بام الملّك . 

+ قِيلّ له: لا تسَنَّهُ لك هذّاء وسَتتَكَلّمُ على الآيْةٍ . 

فإن قبل: : المغتى فِي الكَقّارَاتِ: أن مُجُويها لَايكمْ ؛ فلم يَعُمَّ مَصرقها » 


والرَّكَاةٌ يَعُمُ وُجُوهاء وجِهَةٌ أدائها جهَةٌ واجدةٌ » وعلى أن الزَكَاةَيَعُمُ وُجُوبَها ولا 
بدت قي ارا بهاء ولكتُّم جه لهاء كذلك الأشتاق لا يجب تفريئهم 


2 للكمحهة ميت 
() لم أقف عليه مسنداء وأورده القدوري في «التجريد) (م/رقم: 0101817 
(1) الم أقف عليه مسندّاء وأورده القدرري في «التجريد؛ (م/رقم: 01028 ؟)- 
() هذا هو الصوابء وفي (الأصل): افإطعام عشرة مساكين». 


كِتَابٌ الركاة 


بهاء ولكنّهُم جه لها. 

وأيضا كُلَّ منْ جَارٌ للإمام مَياِقُ زْكَاةٍ الْوَاجِد إليه؛ جار للوَاجِدٍ صَرْنها 
إليد» كالأصْئَاف. 

9 فإن فِيلّ: الإمام يَملِكُ من [تغيس ]"" حَقَ حَق المستحقين ما لا يَنيكه غيره, 
الاترئ أن أَرَْعَةَ أخماس الغَمَةيَمِْكُه الخاِمُونٌ طَرِكَة نهم َه ؛ ثم للإمام أن يمي 
حَنَّ منْ شاء نهم في ليْءِ بيزه ) ٠١ ٠1‏ نل أن يي واججدًا داب الأو عبرا 
عم الا اا ا ول د 
ركَاة من شاء إلّى واجدٍ بعينه » حيّى يُعوّضَ الباقِينَ زكاةً أُخْرَى 

ترق آخَرُء ومُو: أنَّ رب المَالٍ إِذَا دقَمَ الزَّكَاةَ مَلكُوها عَنْهُء فإذًا أغطامًا 
واجِدًا دُونَ واحِدٍ لم تُصْرَفُ إلى المسْتَحَقَينَ » والإمَامٌ وكيل الأضتافي » قابفن 
لهم ؛ فإدًا قسّمَها كائّث مملُوكة لهُم» فإنّمَا أغطاة تصِييةُ بالقِسمة بكيرٍ حَنٌّ كل 
[واحدٍ]”" بعينه كمّا يُقَسّمُ العَنائِم . 

ا اك 
اللّكَ لهُم» ولكِنّه يمير يهم بالسّوبة. 

5 قِيلّ: لو كان يَْفَحه الإمامُ على وه القِسْمَة لاعثيرٌ فيه التَمدِيلُ0©, كما 
يُعتبرٌ في العَنِيِمَةَ» فلمّا لم يُ يمر التَدِيلُ دل علّى أن [9]15) لين يقسمة: 


الس اا 
)١(‏ هذاهو الصواب؛ رفي (الأصل): اتغير». 

4 هذا هو الصواب ؛ ومكانها بياض في (الأصل) . 
49 بعدها في (الأصل) زيادة: لابل4 » والصواب حذفها. 
2( هذا هو الصواب , وفي (الأصل): 30). 
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١‏ وأيضًا فاه حَنٌّ يُخْرَجُ للطهرة» فجارٌ أن بَحْصَّ به القُقَراةء دليله : الكمَّارة. 

ا وأيضًا لا تَخْلُو هذه الصَّدَّقَاتٌ مِنْ أمكرسعطب : الإشمٍء أو بالمغتى ؛ 

: _-00 بالا ولا يجُورٌ أن كرة تنيع م سي ل لو كان كذلكَ 
يَسْتَحِقّ اليتِيمٌ وإن كان عَيبًا ؛ لوُجُودِ الاش 

0 وكذلكَ ابن السِّيلٍ قَقِيرا أن يَستَحِقٌ بستبين: 


د أحدهما: : بالمعتى » وهو: القَقْدٌ والحاجة . 


3 عينم 


والآخَرٌ: بالاشم. 

وكذلك اليَِيمٌ» وكذلك العَارِمُ» فلم انَقُوا علّى أن لا يَسحِنٌ سَهْمَينٍ عل 
أنَّها عي مُسَْحَقة بالاسم والمخمّ :» وإذا بطل القِسْمانٍ صم أنّها سحن بالمغتى » 
وهو المَقْدْ والْحَاجَةٌ . 

ابن مسي ع 5 ا اي : إن م سَهُمَ ذّوِي 

فإن 3 عق ممح بالمَفْرِ والحَاجة لما كان لِكرٍ الأْنَافٍ 
القمَانية فَائِدَة ٠‏ 

# قِيلّ لهُ: فيه َائِدَةٌ وهو: يان الوْجُوو الي يَنْصَرفُ ليها هذه الصَّدَقَاتُ 

© فإن قِيل: : لو كاث مُسْتحَّة الَف لَمَا جَعَلَ للعايلينَ عَليْهَا قِسْطا منّ 
الصَّدثَةِ ؛ لأتّهُم ليسُوا فقراة» وكذلكَ ابن اليل ٠‏ 

54 


فك ونيف ال قو انو قن عبن 

ب فيل له: العَاملونَ عَلَِا لا يأخذوتها صَدَغَةء وإنمًا يأخذوتها أبجرة 
العمالّة» والصَّدثَةتَحْصُلُ للققراءِء هكذا نص عَليْه في رِوَايةْ أبِي طالب» فقَالَ: 
«يأحْدُ علّى قَدْرِ عَماليه). 

واج المُخالِف: بقَوله تعالى: © إِتما الصَدَفك إلثقرة والنسوين 4 ١‏ 
[لنوية: .+]» فأَضَاقَها إليهم بلام الملّك» فافتضَى ذلك أن يكون مِلْكا لهُم 
يجُورُ تَخْصِيصٌ بعضهم يهاء كما لو قَالَ : هذه الدَارُ لزيد وعَمْرِو وبَكُرهء لم جز 
تَخْصِيصٌ بعضهم ٠‏ 

وَالجَرَابُ: [-اب] أن اللّامَ في اللغة لا تُفِيدٌ الملكَء نما تُِيدُ 
الاختصاصٌ » قَالَ تعالى: «لاجَرَرَ أن لكر أَرَ 4 [ [التحل: ؟5] ]؛ وَالَ: د لقي 
عَذَاكُ أ 4 [الدسل: <]ء وقول : © الطَبَاثُ ليت © [الترر: 0]؛ وقذ بكُون 
الاختِصَاصٌ مِلْكًا وغير ملا . 


7 
1 


وعِندّنا: الاليصاصٌ حاصِلٌ ؛ ومو أنّ هذه الجهاتٍ يَْمِصٌ الصَّرْفُ يهاء 
ولا يِجُورُ أنْ يتَعدّاها إلى عَيرها ‏ 

وقولهم: «درٌ َيِه نما أفاد الك ؛ لأنَّ الإْرارَ م رازم اللزيه 
الى لقي 1 ؛ لأنّ الآيةٌ لو أَفادَتٍ المِلْكَ لوَجَبَ تَعْمِيُ كُلَّ صِنْفٍ 


بتُمْنَ الصَدَقَةَ؛ٍ لأنّ الإضافة إلى جَميعهم» ولوَجَبَ أن يُسَرّيَ بيِنَ آحادٍ 07 
تق لاونم في الإقباق.. 


وجَوابٌ عي وهو: 9 الله تعالى أَضافٌ الصٌدّقات إليهم ل على وج 
الملّكِ ؛ وما أضائَها إليهم ؛ !لان نهم جهَة لأدايها ء ولا جور إخراجها عَنْهُم ؛ لأنها 


6٠ 


لهم كالكَْمة؛ لأنها جه لأداء الصا إليياء | لهاع لاء ويل من 

ذلك: أنَّ الأَصْتَافٌ الغَمَاتَِهَ غير مَُيِّينَ » وحُقُوقٌ الآدَمبِينَ مين لا تيت لغير آغيان. 

آلا رى أنه لو قَلَ لَاحدٍ من الناس: « لك لم يلرّنهُ عَيْة؛ وإذا 

ور بلك مرويويية : دل يثري بج قري 
هم كما جَارٌَ تَخْصِيص ب بعض الفَراءِ يِسَهْمِهِم 


ول يُشية هذا َوله: الهله الذَّارٌ لرَيْدِ وَعَمْرِو) ؛ لذن الإضاقة قد لمُعيّن» 


ويبيّنُ صِحَدٌ هذا وأنّها للجهَة : مما روا أبُو حَفْصٍ بإسْتاوه: عن ابن عبّاسِ 
َالَّ: «إذا وَصَعْتَها في صِنْبٍ منْ هذه الأَضافٍ فحَدْمِكَ ‏ إِنَمَا قَالَ الله تعالى: 
( :نا اَمَك إِلْتقرةٍ وآلتتكن 4 وكذا وكذاء للا يَْعلّها في غَيرٍ هذه 
الأضْتَافي)20 . 

© فإن قِيلَ: + إضاكة الملل لذ يعي بالصتق كفا بح من اشير 1 
ترَّئ أَنَهُ لو قَالَ: اثلث مالي للفُقراءِ» صِحَّتٍ الوَصِبَةٌ والعكدرا علق وإن لم 
يكُوُوا متي . 

+ قِيلَ له: إضاقةٌ التّْثِ إِلَى القُقَراء إضاقةُ الجهّة » ولكن لمْ يَجُِ العُدولٌ 
عَنهُم إلى غَيرِهِمء لأنَهُ لم يَجْعَلْ للثلثِ إلا حَهَدٌ واحدة» وفي الزَّكاةٍ جَعَلَ لها 
جهاتٍ خُيرَ ني أيّها شاء. 

فإن قبِلَ: إِذَا قَالَ لوَاحِدٍ من النّاسِ: «عليّ آلف دِرْهُم)) فهُو إِقْرارٌ 
(1) أخرجه عبدالرزاق (7/رنم: دوب 0+ 09) وأبر عبيد في «الأموال» (؟/رقم: ١)1518‏ 


نك 


9 #ااسضب تت ( 


3 2 
قِبلَ لهُ: إِنَمَا طُولِبَ به إذا عيّنَ ؛ لأنّهُ قذ صارً المُقرٌ له مُعيّنَاء رفي 
تين ليس بصَحِبح » فيثاله أن يقُولَ الله تعالّى: «إنَّما الصَّدَقَاتُ لفقا وهم 


فإن تِيلَ: لا لاق أنَّ الَكَة حَنَّ لقعا فدَلَّ هذا على [1ن]!" اللا 


9 


قِبلَ لهُ: لو كاث حَنا لهم لم يَجْرْ َنْعُها إِلَى الكَارِمِينَ » ا أو لم يَجْرْ 
َه إلى الزاؤء وتنا يول » لم اهم جه لها. 


5 ِِ ها 5 يك م ع اق د مت 
وجوابٌ آخَرُ عن الآيّْقء وهو: أن ظاهرّها يَعتَضِي أن إذَا صَرَهْنَا صَدََةَ سنةٍ 
الى 4 وار 34 ليها جز مفيية 2 
أخْرّئ إِلَى العَامِلِينَ حت نُقَرّقَ صَدَقَة نَمَانِي سِنِينَ علّى تَمانيّة أضناب أن يَجُورٌ 
ودع سامعوه 


وعند مُخالفنا: لا يجُورٌء بل تُقَسُمْ صَدََةَ كل سَنِ علّى كمازيّة أضنافي. 


فإذا ثبَتَ لنا جَوابٌ ما ذَكَرَْا بظَاهِرٍ الآية صَمَّ مَذْمَينا 

© فإن قِبلّ: ذَكَرَ الل تعالّى في الآية القُمَراءَ والمساكِينَ» وكُلُ واحِدٍ مِنهُما 
يعْنِي عَنْهُماء فلو كان الذّكْرُ تيان جهة الصَّْف لامْمَصَرَ علّى أحَدِهِما 

+ قي له: القَفرة'' عام اَل المسْكِينَ وخيرةُ» والعَرَبُ كذ العام وتؤكده 
بذِكْرٍ الخاصٌ » كقولِه تعالى : «حليظوا علألضَلَوتوَالضَلو ةلوت كن > [بر:: .م ] » 


(1) زيادة يقتضيها السياق. 
)02 بعدها في (الأصل) زيادة: لايتداول» » والصواب حذفهاء 


رن 


7 
4 6 كناب الركاة 5 
وقوله: # وَمَلَليِكْتوء وَرُسُلِوه وَجِبْرِيِلٌ وَمِيكتل 004 [البئرة: 44]» فلمًا كان 
اليشكيُ أخْتَنّ شن ال من الَقيرِ ذكَرَه بَعدَهُ تأكِيدًا له تَنِيهًا على الاميمام بو. 
ِ © فإن قيل! ثَالَ الله تعالّى: ٍرصَدٌ مَنَ أَمّد4 [الساء: 31١‏ العربة: ]3١‏ » 
1 41 0 3 
والفَرْضُ فِي اللّغة: التَقْدِيرُ وفي الشّرْع: الإيجابُ. 
7 # قِيل له: مغتى التَقِيرٍمَؤْجُودٌ في اللّمَاِيَة» وهو: أنه ذكَرَهُم حنّى لا يَسُوّ 
/ تعديهم ٠‏ 
56 ف عوك وم ل م له ل 31 
واحبّجٌ: بما رُوِيَ: «أن رجلا جاء إلى النَبِيٌ يكل يَسأله ؛ فقال: إن الله تعالئى 
م يَرْضصَ [في الصّدَقاتٍ](" بِقِسْمَة تِْ حبّى جره تَمانِيَةَ أجزايء فإنْ كُنْتَ مِنهُم 


أَعْطَيئّكَ00". فأخْبَرَ أنّ الصّدقَةٌ ممْسُومةٌ على كمانيّة أجزاء» على تَمانيّة أُصُنافي. 


وَالجَوَابُ: أنَّ هذا مَحمُولٌ على أنه أرَاد بان الّجُوه النِي تُضْرَفُ إليهَا 
الصَّدنَةُ» وأنّها لا تَخْرُجّ من هذه الوّجُوء ؛ لأنَّ الصَّدقَة مقْسُومةٌ عَليهِمٍ» فقَالَ: «إن 
كُنْتَ مِنهُم اسْعَحْقَفْتَ» فإنْ لم تكّنْ ِنهُم فلا حَظ لك فيا . 

واحتحٌ: بأَنَّ الله تعالّى لو جَعَلَ الصَّدقَةَ لصفب واحد فقَالَ: طءإِتمَا 
الصَدَقَت لتك 4 [مية: »]٠٠‏ لوَجَبَ صَرْتها إليهم» ولم يِجْرِ العُدولٌ عَلهُم » 


)0( هله قراءة: نافع , وابن شنبوذ ؛ وقنبل . انظر: امعجم القراءات» لعبداللطيف الخطيب ٠ )110/١1(‏ 

() من مصادر التخريج فقطء 

(م) أخرجه ابن زنجويه في «الأموال (7/رقم: )7١ 4١‏ وأبو داود (11717) والطحاوي في «#شرح 
معاني الآثار» ١(‏ /رقم: :20 والطبراني (0 /رقم: 076) والدارقطني (إرقم: 7 )٠١‏ من 

الحارث الصدائي . قال الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (/رقم: 


00100111625 


حديث زياد بن 


:)(*٠‏ لاضعيف). 


إونن 


فإذًا عَطَنَ عَليهِم قوم آخَرِينَ بواو العَطّف وَجَبَ ب الْراكهُم فِيهًا ؛ لأنَّ الواوٌ 
يُوجبُ الجن والترِيكَ» وتَجْعَلُ الممْطُوفٌ بمنزلة الممطُوفي عليه ولا يي بيت 
التَّخْبِي ٠‏ 

والجَوَابُ: َه إذًا جَعَلّها لصف واجدٍ فقّدُ حصَرَهُ بجهّةِ واجدةٍ؛ ذلهًا لم 
بَجُرَ العُدولٌ عَتْهَا؛ وما هنا جَعَلَّ لها جهاتِ. 

واحتجٌ: بن ذِكْرَ الأشتاف بِلَنْظٍ بُوحِبُ الجَمْعَ فلا يجوز تَخْصِيصٌ 

َ 0 25 2 3 1 2 5 

بعضهم » كما لو وصئ يثلث ماله لفقراء الفقهاء » ولمشراع القرَّاءِ , لفقا 
الما نَّ؛ نه يجبُ المَعوِية بَينَهُمِ » كذلكَ مَا هناء وكانّ المعتى فِيه: أن الواوّ 
ُوجبُ الجَنمَ والدمريك ولأ المُوصِي ذكر اممخاصًا بأغيانهم . 

والجَوَابٌ: أنه لا يكل اتبيكرة كل طائقةا مل مُؤلاء تحط أو لآ تحص 
[اكلاب]ة 

- فإنْ كاثوا يُحْصَوْنَ » فالإضاقةٌ للتَملِيكِء فلا يِجُودُ أن يَخْصَّ صِتْفاء كما 
ار لمناوسنتا 

7710 يَقتَصِرٌ علّى صِنْب متهم كما يجُورُ 
أن يقر علَى عدّدٍ من كلّ صِنْفبٍ دُونَ سَائْرهم . 

وَاحْتَمَلَ أن يجب اسْتِيعابُ الأضتاق» ومو ظَامِرُ كَلامٍ أحمدٌ في ا«ررَاةٍ 
المروذي» » وقذ سيل عن رجُلٍ وصّى ْله في أنواب الي كالَ: «يُعرَأ تَدكة 
أَجْرَّاء: : جُزْءا في الجهادء وجزْءا في الصَّدقَةَ في تائيه وجُرْءًا في الح . 
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0 9 


فعلّى هذا القَرق بَينَهُما: أنَّ الوَصِبَةٌ يعبر يها لَقْظُ المُوصي» وأوامرٌ الله 
ل يُعكرُ يها المقصوٌء بدلالَة: أنَّ المُوصِي للمساكين لا يجُورُ الُدول عَنْهُم 
ْ يرهم » وَالإطْعَامٌ في الكمَارَةِ يجُورُ صَرْفهُ إلى غَيرٍ المساكين» وإن كانُوا 
مَنْصُوصًا |(" عَليهم . 
ولوكال؛ «أَعْبِنْ عَِدِي لأنَهُ أسْوَدُ)» لم يَجُرْ أن يُعْيِقٌ غَيرّهِ منْ عَبيلِه» ولو 
7 2 و ات رو م 4 ال ا 
قال الله تعالّى: «أْعْتِقوا عَبْدا لأنه أَسْوَدًاء عَتَقَ كل أسُوة. 


0 


م ا ا 01 فيه 1 00 
| وقد نص أحمدٌ على هذا في «رِوَّاية محمد بن الوَرّاقٍ) فِي الرّجَلٍ يَجْعل 
:النَّيءَ فِي الصَّدقَة علّى المُساكين: «هل يُعطَئ مِنهُ في اليل ؟ فقَالَ: لا يُعطّى 
«التساكينٌ كما أَوْضئن»: 


١‏ ره ل 590 ف 
ا واحمَج: بِأنَهُ مال مُضافٌ إلى أُوام » فلم بَجُرِ الاقِصارٌ علئ بعضهم » دليله: 
حمس القَْءِ والعَديمَة لا بجُورُ الافِصارٌ علّى بَعضه» وفي الزَّكَاةِ قذ يَجُوزُء وهو: 
العَاولُ ذا َوَلّى ها بكفسه. 


21 مق 51 عون 2 
ولأن انمق أعة فى الاش خقاق » ألا ترَى أَنَهُ لا يَختَصٌ بجهّة البَلّدِ الذي 


فب امال » ولا نَل عَنْهُ إِلّى بلَدِ آحَرٌ جار أن يَختصّ بصئف . 
2 ا ا 000 5 5 
ولأ الإمام دا كول تفْرقة الزَّكَاةٍ جار صَرُْها إلى صِئفي » ولا يجوز للإمام 
ذلك فى الخمس. 
مه 2 2م 000 
وَأَجْوَدُ من هذا أَجْوبَةٌ آخَرٌ: 
0 #لصيسك 
لقا هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «منصوص»٠‏ 


هه 


كْتَابٌ الزكاة 


بد أحَدُهَا: أنَّ الحُمس نص في الاسْتِسْقاقي من الرَّكَاقٍ» بدليل: أنه حت 
امأف ل »ولا يوذ افيس على طم نوف مه 
دوي الى على جَيِيعهم ممن يحِذْه في جهَة مغْراهُ وفي برهم ؛ [د]” ليس 
كذلك الزَّكَاةٌ» فإنَهُ يجُورُ الاْتِصارٌ عند مُحْالِفِنا على قَلاٍَ من الفُقَراء والمساكين» 
ولا بيجب اسْتِيعابُ جَمِيع منْ يَجِدُ» كذلكَ جَازَ الاْيِصارٌ علّى صِنْفي وإن لم يَجْرْ 

# وجوابٌ آخَرُ وهُو: أن سَهمَ كل صنْفٍ منّ الحسٍ إِنَّمَا يحضلٌ إليهم 
من هله الجهةء فإذًا ًا بعَههُم من جهة لم يَخخاضُوا معه بجهَةٍ أُخرَى » [و]0 
ليس كذلكَ الزَّكَافُء لأنّهُ إن لمْ يَصِلْ إلى بَعض الْأَضْتَافٍ من بَعض الزّكرَاتِ 
وصَلّ إليه من جهَة أخرَئ ؛ لأنّ ! إخرَّاج الرّكَاةِيكثْرٌ من جمِيع النّاسِ » ولا بنْضِي 
أو زان جب الألتو. 

ولهذا المعتى أجارُوا تقْلَ الحّمسٍ [ 1 عن جه فا ولم يُجيرُوا تفل 


وه م 


الرَّكَاةِوِ لأن كل يلد فيه أغياء يُحْرِجُونَ » وليس في كُلَّ بلَدِ جهادٌ وحُسنٌ. 


د وجَوابٌ آخَرٌ رُ ثالث وهو: : أن ب بَعض أَمْلٍ و 
طَرِي الهؤض » ومّم: بتو هاشم ء عُوّضصُوا بو في مُقابَلةٍ حِرْمانِ الزَّكَاةٍ 


يَعِْلُ عَنُْه أشْرَرَْا بهم » [و]” ليس كذلك اوكا فإنّهامُواسَاةٌ ل 
العوّض ؛ فضَعْقٌ سَبيِها. 

را 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
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1٠٠١ |‏ مَشألةُ: ِجُورٌ أن يُعطِبَها مِسكِيًا واجدا0©. 


نص عَليِهِ ني صَدَقَةَ الفطر في «رِوَاية أبي طَالب»» فَقَالَ: يُعطَى زْكَاةٌ الفطر 
عنْ تَفْسيْنِ وثَلائَة لواجد » ويُعطّئ من صَدَقَةَ واد لخّمسة أَنْفْس » ليس هُوَ مِثلّ 
الكَفَارَةٍ إطعامَ عََّرَةِ مَساكِينٌ مَحْدودُةً) . 

بهذا قَالَ: أبُو حَدِبفَة. 

وقَالَ الشَافِعِيُ: «أقَلُ مَا يُعطَى أَمْلُ السّهْمان منْ هام الزَّكَو ثَلاتةٌ فإنْ 

دليلنا: ما رَوَئ محمد بن إِسْحَاقٌ » عنْ محمد بن عَمْرِو بن عَطاوء [عن 
يل قَالَ [له] 0 


سُلِيمان] ”© بن يسَارٍ» عنْ سَلَمَةٌ بن صَخْرٍ الأنْصارِيّ » أن ل 
ما ظَامرَ من امرَأَِه ودَكَرَ له َفْرَهُ وعَجْرَهُ عن الكَفارة بالِئْقي والصّيّام: «انْطَيق إلى 


صَاحِبٍ صَدَقَةَ بيني رُريقٍ فمُزه يدم إليِكَ صَدَقاتِهِم » وأَطْعمْ وَسْقَا سَِّيْنَ مسْكِينًا » 
وَاسْتَعِنْ بسَائِره عَلَيِكَ وعلّى عِيالِكَ)29. 


جعلٌ صَدَفة [مخذ]!* منَ الأصار لجل واجدء فل على إسَْاط اغتيارٍ 
العَدَّدِ في صِئْفب منْ أضناف أَمْلٍ السّهام من الزكوَاتِ» ولأنَّ هذه صَدَكَه غيرُ 


-)494( انظر: «رعوس المسائل؛ للمؤلف‎ )١( 

(؟) من مصادر التخريج فقط ١‏ 

() زيادة يقتضيها السياق. 

(:) أخرجه أحمد (“0//رقم: 157417) وأبو داود (171) وابن ماجه (17١؟)‏ والترمذي (7144) 
وابن خزيمة (إرقم: هم؛ .)١‏ قال الألباني في «إرواء الغليل! (/9إرقم: :)7١4١‏ #صحيح/ء 

)2( كذا في امختصر اختلاف العلماء؛ للجصاص (0/1 5 1)؛ وهو الصواب » وفي (الأصل): انخل» ٠‏ 


لاه 


كِتَابٍ الركاة 


وع_ ب + هي 
01 00 
معد بعد المساكين» فجَارَ صَرْفها إلى واحدٍ ‏ دليلة: التذورٌ. 
ولا يَلرَمُ عَليهِ الكَقَارَاتٌ ؛ لأنها عدر بِعَدَدِ د المُساكين بقوله: اعت 
مَسَدكينَ * [ [الماتدة: 45] و سين ينك » [المجادلة: 4]» ولا يرم ء عليه عَليهِ حمل 
الَّْءِ والعَنِمة ؛ لأنّهُ ليس بِصَدَقَةٍ. 


واحقّجٌ: : من تَصَّرَ هه المَسْألة بأنّ القَضْدَ من الرَّكَا كا القُرْبدٌ» وذلك يَخْصلُ 
بِصَرْفها إلى واحِدٍ كما يَحْصّلٌ إلى ثَلائَةِ. 


و[الجَوَابُ: أن]!© هذدًا لا يصِحّ علّى أصُولناء لأنَهُ يَطْلُ بالكدَّرَاتِ 
تبس الفَيْءِ العِْمة» ويَطُلُ بو أيغنًا ذا مر هع الصَّدقةَ إلى كلاد من 
لقره بأغياتهم ؛ ف لا يجُورُ الافيصارٌ على واد نهم » وإن كا افد سد 
عَلَوَه ولأن المعالف يثرل: المَأمُورٌ به سَدٌ خَلَّاتِ مُخَكلمَة» فلا يجُور سَدُ َل 
يناء 


واحتّج المُحالِفٌ: بقَرلِه تعالّى: « إِنّمَا الصَدَقَتُ لِلَْْرهَ © [لدرة: . 
وَالقُقَراُ اسمٌ جَمْع» وأقل ا يكتَاوَله اسمٌ الجَمْع كَلاقة. 


الجوابُ: أن ارا اسم الجس » فإذًا لمْ يكن حَمْله علّى الاشتيعاب؛ 
لاسْتِحالَة دفي الزَّكَاةٍ | إلى جنْس القُقَراء» حُمِلَ على الاج من الجذي» كنال 
قَالَ: : دشل الثم تتيري رد مو ارأةٌ واجدةً» حَدِتَ ؛ لأنَّ التَاه 
1٠اب]‏ اسم جنْس» ولا يُمكِنٌ حَمْله عَليه فتناوَلَ الوَاحِد منّ الجن ”؟؛ 
(1) زيادة يقتضيها السياق. 

0« بعدها في (الأصل) زيادة: «كما»؛ والصواب حذفهاء 


يك 


5 9 


وكذلكَ إِذَا كَالَ؛ إن شَرِيْتُ الماءه. فعَرِبَ جُزْءًا من حَدتٌ ؛ لَمَا دَكرْنَا. 
واحتّج: أنه لو أَوْصَى بِعُذْثِ ماله إلى الفُقَراءِ لم + يَجْرْ صَرفْهُ إلى واجدء 
كذلكَ هذَاء 


والبقواث: أنه يَجُورٌ) وقذ أوما ليه أحمدٌ في «رواية أحمد بن الحُسينٍ بن 
حَمّان1"0 وقد سَيِلَ عنْ رَجُلٍ أوصى أن يِعَسّمْ ني قُْرَاءِ مكَّةٌ» هل قَسَمْ على قَوْمٍ 


دُونَ ْم ؟ فقَالَ: «يُنْظَرٌ إلى أَخْوَجِهِم وأكْتَرهِم حاجَةً). ولم يَعْتَرِ العَدَد 

ولو سنا لي ؛ أن الو عالط الُوصي » راذتعا 
يعبر فيا المفْصُودُ» بدلالَة: أنَّ المُوصِيَ للمساكين لا يجُورُ العُدولُ عَنْهُم إلى 
غَيرهِم» والإطعَامٌ فِي الكَمَارَةِ يجُوزُ صَرفْهُ إلى غَيرٍ المساكين. وإن كاثُوا 
[تتشرمت]"" قلهم. 

ولو قَالَ: «أَغين عَبْدِي لأنَهُ أَسْوَمُ [لم يَجْرْ أن يُعْيِقَ خَيرَه منْ عَبِيدِه؛ ولو 
َال الك تعالى: «أَعْيُِوا عَِدًا لأنَهُ أَسْوَهُ1]0: عَيَنَ كُلَّ أَسْوَدَ 

فإن قِيلٌ: أليس قذ قَالَ أحمدُ فِي «روَابة حَتْبَل) فِيمَنْ وَصَّى أن يُكَمْرَ 
عَنْهُ أَنْماًا فقَالَ: (أكَلّ مَا يكُونُ ثَلائَهُ آَيْمانِ!» فَاعْيرَ العَدَدَ 


قِيلّ لهُ: الوَصِيّةُ بالكَّارَاتِ تَجْرِي مَجْرَى الأَرٍ بِصَدَقَاتٍ» ولؤ أَمرَ 


(0 هر؛ أحمد بن الحسين بن حسان؛ من أهل سر من وَأئ ؛ صحب الإمام أحمد وروم عته جزأين 
مسائل حسانًا جدًا راجع ترجمته في: : «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلئ ١(‏ /رقم: )١١‏ وامختصر 
طبقات الحنابلة» لشمس الدين النابلسي (ص -)1١9‏ 

لفق هذا هو الصواب؛ وفي (الأصل): امنصوص». 

() زيادة يقتضيها السياق » وقد مرت من كلام المؤلف في المسألة السابقة . 


ان 


ع8 اب الركاة 
2 وني 


لك الواح سام و 
ِخْرَاجٍ صَدَكٍ إلى جنس القُقَراءِء ولا يَتَضِي الجَمْعَ » على أنه يجوز أن يَأحْرٌ 
القَقِيدُ الوَاحِدُ منْ ثلاث عَمّاراتٍ 

|٠|‏ قشل بِكرَهُ نقل الصَّدقَةِ من بلَّدٍ إلى بد آخَرَ [فإن تقلها لم 
يُحِرئه]" سَواء كان له في ذلك كَرابٌَ محاوِيجٌ أو لم يَكُنْ إلا أن يَسْتَْنيَ أَخل 


بده عَنْهَاء أو لَا يَجدٌ ببَلَدِهِ فقّراء0©. 


نصّ علّى هذه الجُدْلَةَ في روايَةِ: عبدالئو» وَالمَيِمُونِيّ » والأثْرّمٍ» وبكر بن 


٠. محمد‎ 


فإنْ تقَلّها فْقَالَ شَيْحْنا أبُو عبدالله: «لا مجِزثة) 2 وقد أومَاً إلبه أحمدٌ : 
«روّاية الأَثْرّم فقَالَ: «عُممْ بن عبدالعزيز رَدَّ زْكَاةَ حُمِلَتْ من بِلَدِ إلى بلده. 
وظاوك هدًا: أنه أحَذٌ بد. 1 

- وقذ نقلَ أبُو طالب ومحمدٌ بن يَحْبَى المْتَطَيْبٌ: : «إذا نقَلَ صَدََتَهُ إلى الَفْر 
جارًّ». وعِنْدِي أنَّ هذا م تسثرة حل 2 ققنها زر كن مفياب! إلى التَغْر ليضْرِتَها 
إلى العَزْوِء ويكون قذ تَبَقسها في بِلَدٍ المَالِ» وحصّلَتُ مِلكًا له 


0 


وقَالَ أبُو حَنبَة: «يُكرَه تفلّها إلى بِلَّدٍ آحَرَءِ إلا أن يكُرنَ أَهْلُ ذلك لبد 
أَحْوَجَ من أهلٍ بده فلا يكوه أو يكن له كَرايَةٌ» فإنْ لها أَجْرَأنهُ في الحُكُم» 


(1) من «رعوس المسائل؛ فقط . 
() انظر: ارءرس المسائل؛ للمؤلف (6494) 


ولم تجبٍ الإعادةٌ» . 

و .فى 

وهو قول: مالك . 

أحدّهُّما: مثلٌ قولنا. 

#* والثَّانِي: مِلُ قول أبي حنِيقَة ومالك . 

دلِيلنا: اكع يوا ةيم مَاروَاهُ أحمدُ في «كتاب العلل لأبي بكر 
الحَلّالٍ قَالَ: : احَدَئَا وكيعٌ ؛ قَالَ: حَدَئنَا زكرا بن إسْحَاقٌ المي ؛ عنْ بهي بن 
عبد الله بن صَيْفِيٌ » عنْ أِي مَعْبَوٍ ؛ عن ابن عيّاس: 101 أن ال يكل بَعتَ معَادً 

بن جَبلٍ إلى اليَمَنِ فقَالَ: نك تأَنِي قَرْما أَْلَ كتاب فادْعُهُم إلَى شَهادةٍ أن لا إله 

إَِّ الله وأنّي رسُولٌ اللوء فإنْ هم أَطاعُوك فأعْلموُم أن الله اَْرَضَ عَلِيهم حَمْسَ 
عد فوا مخ الريتهم ركرة فى قرقي 41 


0 


دقع أ عباه بن اناي : عن ابن عباس » «أن رسُولٌ الله وَل َال 
لمُعَاذٍ حِينَ َه إآى اليم : إن تأي أَهْلَ الكتاب » هأخْرْهُم أنَّ لله قذ مَرَضَ 
عَليهم صَدَكه ُوْحَدُ من المنيايهم مره على تقرائهم09©. 

وفِي لَفْظِ آحَرَ روا أبُو بكر الأَثْرم بِإسْتاده: عن ابن عباس قَالَ: «جاء 
أغرابية إِلَى لتر يل . ..» فذَكَرَ حَرِيًا طَوِيلًاء كَالَ: (ذإنَا قد وَجَدْنَا في كناك 
)0 أخرجه البخاري (7/رقم: 17840) ومسلم (1/رقم: )1١‏ من حديث ابن عباس . 


(؟) أخرجه البخاري (7/رقم: 1748) ومسلم (1/رقم: 01١‏ 
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كناب الزكة 58 
90 


ذه على ينا » فَنَدُ 
هرما شلك أن أل من حوائي أنوالن فود فُقَراكِ 0 شَدْكَ أمْرَأرِلَمٍ 
“بوك 


قَالَ: نه0. 1 
اء غير أهْل اليَمَن. 

ومدا يي وار دف صَدّقاتهم إلى فر غير أهل التمّن 

فإن قِبل: الكبر مضي فُقَرَاء المسلمينَ» ونحنُ نقول بمُوجَيهء وانها 
يُوضَعٌ ِي قُقرَاء المسلمينَ ٠‏ 

© قيل له: ره «أَعْلِئهُم)» كنيد عنْ مَذْكُورٍ مد واي قفي أو 
الخَبر عنْدِيرُه: أ مين َل التمن أن عليهم صَدَكَةٌوحَدُ من أيها نيائهم وثُردُ على 
قرائهم . 

© فإن قِيل: : الك يفي جوار تفلها من بد من يلاد لبن إلى بآ 
ينة؛ انهم من جمْلة فا اليم » وِنْدكُم ا يجُورُ» وإذا بت جا تفها من 
بلَدِ إلى بِلَدِ نبت نبت جوارُتفلها من إفْلِيم إلَى فليم ؛ لأنّ أحدا لا يعض . 

قِيلّ له الحَبرٌ يَقتّضِي ضِي جوَارٌ تيه من بد إلى بل ويَمتعُ جوارٌ تفلها 

من ليم إلى ! إفليٍ» ولا يمن َل على طاهِرء في َي الأزين ؛ لحُصُولٍ 
الإجماع علّى خلافوء فلم يَكُنْ يد من مُخالفَةٍ أَحَدِ الظاهِرَينِ ومُواكقَةٍ اللخري 
فكان مُواقةما حملت الخبر َل في تملع جا تفلها من إفليم إلى فليم واطْرام 
الظَاهِرِ الآخَر أوْلَى منْ وَجَهَينِ؛ 
)0 أخرجه أبو عبيد في «الأمرال» (١/رقم:‏ ) وابن أبي شيبة (//رقم: 44 )١‏ و(6١ارقم:‏ 

41 0") وابن خزيمة (#/رقم: 484 )١‏ والطبراني (//رقم: 1 والبيهقي ( ارقم 


016 قال الهيئمي في «مجمع الزوائدة (١إرقم:‏ ففيه عطاء بن السائب» وهر 
ثقة » ولكنه اختلط». 
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أحدّهما: أنَّ الكبر يتَتَاوَلُ امتناع وَازِ نَل الصَّدقَةَ من فليم إلى فليم 
م ؛لأنَّ توله: الوذ من أليائهم دفي فر ايهم1؛ وجب تَخْصِصَهُم 
بهاء ويَمْتَعُ جوّارَ تفْلِها إلى غَيرهم من حب حَيْتُ اللَْظُ والقصٌ . 
وجَوار تَفيها من بلدِ إل لد مُستفادٌ من ناحتة عمُوم الل وهو: قَوله: 
«قرايهم» لأنَ ذلك يحم ُعََا أل لبن كله عق بما تا لط نا 
وخُصُوصًا واطْراحُ ا تال من حَ حَيْتُ العمُومٌ م أزل من المُعلن ل [11/ب] بالعموم 
وَإسْقَاط اللفْظٍ والنّضّ. 
والني: أن الكبر تون صَرْق الصّدقو إل لقا بد الال مون غير 
من ينو انيه رلك اف كر انوحَدُ من أغبيائهم ره في فقرائيهم؛ أفر» 
وَالأَنبُ إِمّا أن يَقدَ 2 عضي الوٌجُوبَ أو الندْب ء ولا بجُررُ حَمْله علّى المكرُو وتَفرِيقٌ 
الشدقذ يني لاغش 
واحْتّجّ أحمد: بما روّئ الأدْ رم بإِسْنَادِه: : «أنوَجدَ في كناب عبرال نما 


بنَّ ججَلٍ قَالَ: من انتقّلَ منْ مخْلافي إِلَى مِخْلافي أن ترد صَدََنُه وعُشْرُ ان 
ه010 ولا ب تكله شالف 


© فإن قِبلَ: : رَوَئ سَوَادٌء عنْ حمَّادٍ » عنْ إبراهيمَ » عنْ عَلقَمَةَ » عنْ عبدالل 
َالَّ: «لا بَأْسَ أن يَحْمِلَ الدَجُل زمَاةَ ماله منْ بد إلى بلّد قَرايته) 9 . 


# قِيل له: َال مُهَنًا: «سَأْلْتُ أحمدّ ويحيّى » بَعني: عنْ هدًا الحَديث» 


(1) آأخرجه الشافعي في «الأم) (ارقم: ٠‏ وابن زنجويه في «الأمرال) (إرقم: 01555 . 
(؟): أخرجه الدارقطني (6إرقم: ١‏ ؟) والبيهقي (17/رقم: ))11317١‏ رقال: : اافي إستاده ع0 . 


3 


كتَابُ الركاة 
:يي بشجيو؛ دفلا جيعا: هذا صا بي كشت الأ ور 
ة مَلبَا هذًا عل أنه لا يام ذلك إل 2 *ة 
يقوه. على أن لويخ حئلتا هذا عاو ل لس بللك أو ملو تربن رب" 
المَال. 


بين | 
رايم ركه 7ك كع تووم 4 4 00 2 
ليس آحُذْه مِنكُم مَكَانَ الصَّدقَةَ؛ فإنُ أهْوَن عليكمء وأئئعُ للمهاجرنَ والأ. 


56 ع م و سي ع2 
+ قبل لة: يجُوزُ أن يون صَرَبَ عَليهم الجزية» فكان باه ينهم ار 


فل عد مورفعة دم ره بق فين كوه لكان 11 ا 
الصَّدئَةَ» كما َعَلّ عُمَرُ مع تصارّئ بني تَْلِتَ9” ؛ الي ين أن المرَا بد اليا 
5 - 5 2 11 8 3 9 

أنه َال فاه أَهْوَنُ عليكم» و أنْفَعٌ للمُهاجرِينَ والاتصار بالمُدينة). 


شه 0 وناك أء دون المَأَخودُ مما وه ام ل 

فاقتضئ ذلك أن يكون خود يحصل بو تفع جَويعٍ الأنصار 

تتا 1 كن اي مور ل الل و تر 1 

والمُهاجِرِينَ ؛ وهذا إنما يكون فِي الجزيّة ؛ لأنه ينتفع به الأَغْنياءُ والقُقرام, زائا 

6 ِِ 7 وم 00 0 7 

الصّدقهُ فإنَّهُ يَختَصٌ بها المُسَْاجُونَ أهل السْهْمانٍ» ولا يَنْقِمُ به الهاجرون 
والأئصائ. 


والَذِي ين صِحَهٌ هذا أيضا: «أنَّ الب كل أمرهُ أن بأخُدَ من كل حلم 
دينارًا» أو عَدْلَه [معَافري]4000). وهدًا في الجزية . 


فك وإ اا 

(1) أخرجه ابن أبي شيية ("|رقم: 4 والبخاري معلقًا بصيغة الجزم (117/1) والدارقطني 
(؟/رقم: 3) والبيهقي («/رقم: 41 ) واللفظ له. قال ابن حجر في «التلخيص الحيرة 
(0رقم: 4"اه 4): «منقطع». 

(1) أخرجه الشافعي في «الأم» (5 أرقم: 144؟) وأبو عبيد في «الأموال» (1إرقم: 14) وابن 
زنجويه في «الأموال» (١/رقم:‏ 119 

(7) هذا هو الصواب؛ وفي (الأصل): «معافري» . 

(4) أخرجه أحمد (١٠إرقم:‏ 11805) وأبق داود (دلاهرء بمدم) والترمني (510)- 
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ولأنهُ هُ أنْمَعٌ للمُهاجرِينَ والأنصارء والمهاحِرُونَ منْ بي شام ريني المُطَلِتٍ 
َايَجِلُ لهم الصَّدَقَاتٌ المعْرُوضَة. 
والقيَاس: أن تَقْلَ زكَاةٍ المَالٍ منْ بد إلى غيرِه مع وُجودٍ المسْتَحِقَينَ فيه 
يوجِثُ أن لا يُحتَسبَ بها عن فَرْضِه أضْلَه: إِذَانقَلَ زكاة الأَمرَالٍ الظاِرة بقيهٍ 
وددَقّهاء فإنَهُ لا يُجِزِثة ٠‏ 
ْ فإن قِيلَ: المعتى فِي الأضل: أَنَّهُ لو را بتقسه في بِلَدِ المَالٍ لم يُجرِنْةُ» 
' كذلك إِذَا تَمَلّها 

قِيلّ له لة: لا سل لك هذاء ولأ ُوق اله تعالى عل صَرْتينِ: على 
الأَبْدانِء وفِي المَالو» د ثُمّ من حُقُوق الأَبْدانِ مَا يَخْتَصٌّ بِمَكَانِء وهو الزترقف» 
واللَّرافُ » والسَّعْ » والرّمي » كذلك في حُقُوق الأموَال 


©: وإإِنْ قِبلَ](©: لا يُمكِنُ اقول يمُوجَب هدًا فِي الهَدي ؛ 4ن أن 
تر هر من حُمُوق الَبْدانٍ فقت منْ حُُوق الأَوَالِء وذلك لا يَختصٌ برّمانء 
م 70 
فلم تَخْتَصص 
؛ قِيلّ له ا عِندّنا ران ؛ لأنَهُ لا يجُورُ تقَدِيمُها على 
يوم العيد بأكقرٌ من ملاكة أيَّامٍ» ثم امِصاصٌها بالزّمانِ لا يُحِبٌ لاص المَكَانٍ 


5 والبزار (:إرقم: غ 90) والنسائي (4 إرقم: 414 ؟) عن معاذ بن جبل . قال الألباني في ”إرواء 
الغليل» (ه/رقم: 1544): لاصحيح 6 

٠ زيادة يقتضيها السياق‎ )1١( 

(؟) زيادة يقتضيها السياق. 


>60 


كات الركاة 


كالصيَامٍ والصَّلَاق. 

0 فإن قِيلَ: رق الأبَدانٍ إِذَا تَعَلَنَثْ ينكان لمي عه ده 
زوز وله عق ةج في تك جأما موا 
0000 

م قِيلَ: [-..]20, ولأنّها صَدَكَدٌ مَأمُورٌ بِصَرْفِها إلى قُقرَاءِ بل ؛ فلم يج 


0 ها إلى عيرم : كما لو قَالَ: «أَوْصَيْتٌ بعفْرِقَة ثُليِي في قُقرَاءِ بلِّي), ول 


له مأمُودٌ بصَرْفِها إليهم ؛ ولهَذًا [لم يَجْنْ]”" تقلّهاء متحت أن تَخْقصٌ بهم 
1 
اس مل تقول اراز لي قرا نكا بو راوفيد 

رد أَهْلٍ مَرْوَ أو بَغْدَادَ: : دلا يط عيش من الر ولا بازة با 
أقية: 

© فإن قِبلّ: لا تُسلَمُ لكَ هذا الأَصْلّ» ويِجُودٌ عِددنا تَقْلُ الوَصبّة إل بلد 
هر 

# قِبلَ له: ذا لم تسل ذلك دللا عليه بن المُوصِيَ خض قوما ثليه ولا 
جور صر إلى بره ؛ كما لو حصرَ ف يني توم » ولأ يبد امال م 
هو ماج إليوء فلم يَجْْ َب مَل نل كما لو اضر إلى طعام القيرٍ في بل 
لم يج نفل عَنهُ مع وجُود أَهلٍ الحاجة. ٠‏ 
ع بي 0 
60 بياض في (الأصل) بمقدار ثلث سطر . 
60 هذا هر الأليق بالسياق ؛ ومكانها بياض في (الأصل) ‏ 


1 


© نمف وه 
واحج المُخالِفُ: بقَوله تعالى: « إِنَمَا الَدَقَتُ مقر لمكن 4 [لترية: 

ولم يَفْصِل بِيْنَ بلّدِ المَالٍ وغَيْرِهِم . 
وَالجَوَابٌُ: :أن القَصَدَ بالآيّة رُجُوبٌ الصٌّدقَة وذَكَرَ أعْيّانَ منْ 5 


فأمًا المَواخ ضِعٌ التي بحب تفْرِتّها فيها فهو مُسْعَفادٌ منْ حَرًا. 


هف سم 


وهكذا الجَوابُ عنْ قوله تعالى: «وَإن مُخْفُومَا وتؤقها الْفُقَرة فَهْوَ 
يد لسر 4 [لبترة: 00 ]. 

واحتّجٌ: بما روي عنْ عَدِيٌ بن حايم: « أله قل صَدَقَُ َي إلى رسُول الله 
000 " 2 7 

والجَوَابُ: أنه يَحتَملُ أن يكُونَ نقَلَ إليه الفاضِلٌ عن فُقَرَاءِ قومه ٠‏ 

وهكذا الجَوَّابُ عن قول الب طلل كك لقيْصَة , بن مُخارقي الهلالِيّ لما قَدِمَ 
عَليْهء واسْتَعانَ به في حَمَالةِ(") تَحمّلها أي عِندّنا حتّى تَأَتينا إل الصَّدقَة)0©. 
وأنَّ العرَاد: الفاضِلٌ منَّ الصَّدَقاتِ : ويَحتَولٌ أيضًا أن يُرِيدَ بو: فح زداب] تأهة 
بل الصَّدقَةٍ منْ حَوالي المّدِيئة وما قارّيها. 


., 


تُصْرَفُ إليهم » 


واحقعٌ: بما روج «أنْ اليم قل لما ري أثند أو بكر في جنع 
[الصَّدّقات] 229 فكان وَل من جاء بها إليو عدي سن حاتم - صَدَقَة طني 00 


(0) أخرجه البخاري (ه/رقم: 4794)- 

)١(‏ قال ابن الأثير في «النهاية» (447/1 مادة تح مل): : «الحَمَالَُ بالفتح: : ما يتحيّله الإنسانُ عن 
غيره من دِيّةَ أو غرامة). 

4 أخرجه مسلع ل ارقمة ممل)ء. 

(:) هذا هو الصواب. وفي (الأصل): «الدقات؟. 

(ه) أخرجه البيهقي (1/رقم: 01531/7)- 


4 


كِتَابٌ الزكاة 


والحوَاتث: : أنه يَحته أن يكون نقل إ ااضل عن فق قود ومو 
ن يكُونَ ل بذ من يَصْرتٌ الصّدقة إليهم؛ ؛ لأن العَرَبّ كات قر از 
مزت الي ١‏ 

بيذ تبات ب أحمدٌ فِي الروّاية بكر بنٍ محمد فَقَالَ: ١‏ "لا يبي أن ين 
زكاثة في دآع فقيل ارال لزه ولت بَعتَ أبُو بكر ساعِيا على الصّدَ َال 
د يُوَحَذُ الصّدنَةُ منَّ البلدانٍ ولا يكونُ هُناكَ فُقَرائُء وقد يكون كُعَرَامٍ مو[ تَقْصل ]0 
الصَّدقَهً) . 


ازْتدنْ بَعَ 


وهكذا الْجَوَابُ عم رُوِيَّ: «أنَْ عمرٌ كان تُحْمَلُ إليه الصَّدَقَاثُا». 
و2 عو 


فيَحتَمل أَنَهُ كان بحمَلُ له الفاضِلُ عنْ صَدَقاتهم » أو يَحتَمِلٌ أن يُحمَلَ إليه من 
سَوَادٍ المَدِيئَةِ » بدليل : مَا ذَكَرْنًا: 


حقج: بأنها صَدََدٌ وجب أن يجو تفْلها إلى بد أخرَى» [دليه]©: 
عل فل 
وَالجَوَابٌ: أنَّ صَدَفَهٌ التطوُع لا يكرَه لها وضدقة الفَرْض يْكرَهُ قبا 
وكما جارٌ أن بََْرِا في العامة جار أن ْنَا في الإجزاء . 
ا فإن قيل: : تاهما في باب الَامََا يدل عل افر اقهما في الإجزاء» 


ألاترى نَّتَاخْرَ لمر إلى آخِر َقتِها غِيرُ مكْرٌوو» تاشر الَصر إلى وَفْتِ اضفرار 
الس مكْرُوة؛ م مما في باب الجَرَازِ سَواء, كذلك هدّا. 


2 ءءء 


)0 اراي بلاق رقي لأسنو القصدة. 
(5) لم أقف عليه 


زف زيادة يقتضيها السباق. 


584 


2 9 كناب الزكاة 


+ قيل: لم َجمل اهل في نفي الإجْرّاء اديه لتقل حتّى يردا هذّاء 
وإِنَّمَا ْنا : قذ أَجْمَعْنَا على القَزْقٍ بَيتَهُما 6 بَينَهُما في الِإسْتِحْبابٍ والكَمالٍ» وذلكٌ حُكَمْ 
ُو وقد ات معلّ هذا في متا ؛ على أن صَدََةُ التوُع غَيرُ واجبة» 
ولأنّهُ يجُورُ صَرْنُها إلى العَنِيّ والكافر. 

ا و بأنّ كل صَدَقَو جَارٌ صَرْفُها إلى اللدِ الذي هُوَ فيه جَارَ صَرْفُها فُها إلى 
| لد آتَرَء دلِيلُ: الصَّدقَةُ الواجية. 


[والجواتٌ: : أن الصَدَقَةَ الواجبة](" إذًا استَختى 0 ع أهل بده عَيْهَا ؛ فليس هنا 
ا من تُصِرّفٌ إليه» [ففيه لوحا الو ؛ لذن هلا حَاجَةٌ 
إلى ذلك . 


1 


يُبِيّحٌ صكَةٌ هدًا: أنه لا يُكرهُ تَفْلُها في تِلكَ الحال» ويْكرَهُ في هذه الحال. 
2 ل ا ون ع ا د 4 34 2 
رَ تقلها منْ قَريةَ إلى فَزْيةَ جَارَ من بلدٍ إلى بلوء 
دليلٌ: صَدَئَةُ التوْع ٠‏ وقذ ِصّ أحمد علّى جرَاٍ تفلها إلى القُرئ الي لا يْصَرٌ 
إلى يثلها الصَّلَاةٌ فِي روايّة: أبي الحارث ؛ وابن إبراهيم . 

والجَوَاتُ: أن ما قارَبَ اللَدّ في حُكيه ؛ ولهدًا لا يكرَهُ ها إليد» ولا يجوز 
تَصْدْ الصَّلَاةٍ والفِطوء وإذا كان في حُكْيِه لمْ يَمَْعْ » وليس كذلكَ مَا مما ؛ ]10٠[‏ 
5-2 006 0 ع 4 ع بر 
لأنهُ ليس في حُكمه ؛ ولهّذا يُكره تقلهاء فبان القُرق بَيتهما. 


واحيّجّ: بأنّها صَدَكَة وه 
البلّد: 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) هذا هو الأليق بالسياق؛ وفي (الأصل): فيه». 


38 


كتاب الزكاة 


والجَوَابُ ب: كامس أنه انث إلى بو لتر ذوعت في ادي , 
وى ليه لا يجو اعتبار وضعها في بلَدِ َال إلى غير في باب الاجر 4 
لم يَجْرِ اعتبارٌ ذ أحَدِهِما بِالآخَرٍ في باب الكَرَاهَة. 

واحتجٌ: بأل شحج أجل ارق ولا تشقض قفرق بتكا رن مكو 
دليله: صَدقة َُالِطْرٍ والكفَارَاتُ. 

والجَوَات: أنَّ ِسْحَاقٌ بنَّ إبراهيم قَالَ: «سَأَلْتُ أحمدٌ عن المُسَاز 17 
تجبُ عَليْه الزّكَاُ؟ [قالَ]": فإذًا كان وَجَبَتْ عَليِه بمَكَة أطعم بمَكده. ٠‏ ايد 


هدًا' لَه بُخْرِجُ صَدَقَةَ الفطر بِحَيْتُ وَجَبَتْ جبَت عليّه. 


مل يننا فى ترعيم غير : (إذا أرَادَ أن يُعْطِيَ صَدَمَة لطر ؛ نَظَرَ أي بد 
يقِيمُ بها أكثر منّ الأخرّئ أغطّىن» . ٠‏ وظاهِرٌ هدًا: : أنّها تجبُ حيثُ ادن ووم 
الكََارَةِ حُكُمُ صَدَثة الفطر . 

وعلئ أن لو سنا ذلك في الات فالمعتئ فيه أنها تق بل 


1 


فلم تَحْتصَر بِمَكَانْ دكا المَالٍ تعلق بالمّال » فاخْمصَّتٌ بجيرَانه. 
[ولأنَ الكفَارهَ لا بُكرَهُ تفْلها» وهذه بُكرَهُ تَقلْها]0. 


ولأنَ اكَارَة لم جب مُواسَاة للَُراِء ونا وَححِتْ بمُواققة فل مم 
منة أو تل بن قوله وفذلهه فلم تَشقضٌ بمَؤْضع , والصّدئةُ وجب ث مُواساة 
قرا فاخصٌ بها لد لأنّهُم بالجُواسَاةٍ أ أزلى. 
ا ع ع ره ان 


(1) زيادة يقعضيها السياق. 
(1) مكررة في (الأصل) . 


:7ع 


3 كناب الركاة 9 
واحتّحٌ : بأنّها فَرِيصَةٌ فلم يَخِتَصَ َس أداؤها بمَكَانٍ دونَمَكَانٍء كالصّلَاةٍ والصّيام . 


والجَوَابٌ: أنه منتقَضصٌ بالج ؛ وعلّى أَنَهُ لا يكرَهُ فِْلُ تلك البَادَاتِ في 
عير بده وهزه تُكْرَهُء ولأنَ الصّلَاة ا مََّعةٌ لأخل بد فهَاء والصَّدنَُ لهم ذيهَا 
تشّعةٌ ومُواسَاة. 1 
© فإن قِلَ: فما تقُولونَ إذًا كان في بِلَدٍ وماله في بد آحَرَ؟ 
#* قِيلَ لهُ: قذ قَالَ أحمدٌ في (رِرَاية بكر بن محمد»: «أَحَبُ إليّ أن يُوَدّيَ 
حَيِتُ يكُونٌَ المَالٌ» فإِنْ كان بعضّه حَبْتُ هو وبعضّه فى بلَدٍ عر يودي زكَاً 
[مالو]*' حَيْتُ هو»؛ وقَالَ في «رواية يرسنٌ بن مُوسى»: «إذا غاب عن أهلٍِ 
يي ماله حيثُ يكن أكثر مُقايو . 1 
واحتّجٌ: بِأنّهُ لما جَارٌ نقلٌ الصَّدئَة إلى عض التُغور ؛ لتنصَرِفَ فِي الجِهَادٍء 
١‏ كذلكَ في غَيرها منّ الأَصَْافٍ . 1 
والجَوَابُ: أنَّ الَوَئةَ مُحتَلقَة في ذلك» فَقّلَ محمد بن يَحتى الكَحَالَ: 
«قُلتٌ لأبي عبدالله: يَحْمِلُ منّ الزَّكَاةِ؟ [0٠٠اب]‏ قَالَ: نعَمْء وقَالَ: قد بِعَتٌ ابن 


ع 


َهْدِي بألف رمم إلى التَْرِء قلت له: : يُوَجُهُ منْ زكَاته إلَى الثَّْرِ؟ قَالَ: : نكَم), 


وال أيضًا في «روَاية الأَثْرَمٍ): ابلعَي أن ن عبدالرحمن بنّ مَهْدِي بعَثَّ بألف 
رهم منّ الزَّكةٍ إلى القَْر ومني عن الحسّ أنه كال يششَيسنُ ذلك وثَالَ في 
هذًا غيرَ شيع ؛ أي : روجا من بيه ويسْوئها في اسيل » وظاودٌ هدًا؛ 000 


(1) هذاهر الصراب» وفي (الأصل): لاما». 
5 7 


كات الركاة 5 
مون 


5 ضوع > 5ع 9 
عَنْهُ أنَهُ قَال: «قلتٌ: يَبِمَتُ اله 

4 قبل: : وقذ نقَلَ أبُو طالب عَنْهُ أنه قال يعت لزج بتري ىه 
1 رى؟ قَالَ: : لاء قبل له: كيف القرسُ؟ فل لس توخي له 
00 . وظاه؛ هذا : الت من تفلها إل القفره وين لتيل على الو 
منْ له 

على هليه اَي لا كَرْقَ بينَ التّْرِوغيرهء وعلى الرََاي الأول يَجور. 

ذملّى هذًا القَرقُ َبتّهُما: : أنه لما لمي يبز صِلَةٌ الأَخْذ ؛ لان ُوُ مام 
الع لم ب سب المكَانُء ولأَنَّ الحَاجةتَْعُو إلى ذلك » وهو أنَه لا كن الثربطً 
منَ الخوُوج من اللِّْءِ فوجَبَ أن أن يُحمَلَ إليهم - 

© فإن قِيلّ: لما جَارَ للسّاعِي تفلها لَى بلّدِ آحَرَ جَارَ رب المَالِ. 

# قِيلّ لهُ: قد قَالَ المَِمُونِيُ: «الذِي فَارََته عَليِْ: أن المصّدَّقٌ ذا جائمم 
وأَحَذَ مِنهُم صَدَقَاتِ أمرّالهم إن كاثُوا أغيياء عن أَْرَجَها ورا إلى الإتاوء وإن 
كانوا قرا أغطاهّم ما يُفْيهِم فإِنْ فَصَلّ عَنْهُم مَيْءٌ أخْرَجّه عَنْهُم: وقَال: نا 
كان يجي: إِلَّى المَدِيئَة منّ الصَّدقَة ما يَفْضْلٌ) - وظادِرٌ هدًا: أنه لم يَجرْ لها مم 
وُجود قُقَرَاء بلّدِه. 
٠|‏ مَسْألةُ: لا بجُورُ دفعٌ سَيْءِ منّ الصَّدَقاتِ والكَفَارَاتِ إِلَى أهْلٍ 
القّمق00 . 

نص علي في «رواية الوم وقذ سيْلَ عن دقع لبك إلى اليهُودِيٌ فقَالَ: 
الع اوس مجه 
( انظر: لرعوس المسائل» للمؤلف (0.0) 


زف 


55 كاب لر: 8 

الا يُمطّى من الواجب أَمْلٌ الذَكةَء قل له: فرّكاةٌ الفطر ؟ لا يُنجئبي». 
ا وكذلك نقَلَ المَيِمُونِيٌ عَنْهُ عَنْهَ وقد سَيْلَ: هل يُطيِمُ كََارَة ليَمين» والظَهَارٍء 
وئل الس حَطَأء قل الث حطَء ووطذء أيه في رصان وصَدَفة ابطر لير 
أهل الإسلار؟ فقال: : «لا بْطعِمُ في هذه 2 غير أل الإسلام » ولا في شَيْءِ وَاجِبٍ). 


وبِهَدَا قَالَ: الشَافِعِى: 


َال أبُو حَبِيفَة: «بجُوزٌ دقُع صَدَفَة الفطر والكََّرَاتِ إلى أمْل الذَّمَوَ ولا 
0 دم رْكَاةٍ المَالِا. 

دلِيلنا: قَولُ الت بك في حبر مُعَاْ: «فإن أَجابُوا َعْلِمْهُم أنَّ عَليهِم صَدَقَةَ 
وْحَدُ من ألمبيائِهم فبرَدُ في فُمرائِهم00©. فاقتضَئ ذلك الخيصاص فُقَرَاء | لمسلمين 
بذلكٌ» 

والقيَاسٌ: كُلُ منْ لم يَجْرْ ده كا المَالٍ [::0/] إليه لم يَجْرْ دهم كا الفط 
إلبه كالعَيِيٌ والحَرْبي ٠‏ 

ولأنَّها صَدَهَةٌ واجبةٌ » فلم يَجْرْ دَفعَها إلى الكُمّارٍء دليلة: ؛ ركاه المالء 

أو نقُولُ: مان جب على وجْه الطُّْرَوء فلم يَجْرْ صرثه إلى أل الذَمَوء 
دليله: مَا ذَكْرْنَا 

واحتّجّ المُخالفٌ: بقّولِه تعالّى: طإتَمَا الصَّكَقَتُ لفقي * [العيه: ]٠١‏ 
وهدًا عام. 
(61 أخرجه البخاري (؟/رقم: ومسلم (١/رقم: )1١١‏ من حديث ابن عباس ٠‏ 


رف 


عو 


, كناب الكة :5 


9 - 


والجواث: أنه مَحمُول على قرا المسلمينَ» بدلِيل' ما ذكَزقا. 
:رد ق: «لأتك لاي لين زلود لين وبي 
د أذ ينغ » [الممتحنة: 4] » فأباح لنا أن تبر الكفاز» ودَقمُ الصّدد ليه ع 


5 


د 


وَالجَوَات؛ أنّ هذا محمُولٌ علّى التطرْع . 


واحقعٌ: قو تعالى في كََرةَ بين : كه َعَقَو مسدويح 04 
[الائدة: 4م]ء وفِي كَمارَةٍ الظهَارٍ: لوَإظعَامٌ سين 4 [المجادل: 6]ء ولم يَعْمَر 
الإيمانَ» وشَّرْطهُ يَمَنَضِي زيادَة في النّصّ . 2 


والجَوَابُ: أنّ الآ الث عذة الفُّاء ولم تفتض صفايهم» فم هلا 
عمُومٌ في كُمرَاءِ المسلمينَ والمُشركِينَ ؛ فتحيله علّى المسلمينَ بما دكََْا. 
واحتجٌّ: بما رُوِيَ أن البَيَ يل قَالَ: «تصَدَعُوا علّى أَهْل الأذيان»0, 


25 


درذئ سعيذ بن جئر: «أن الي ل أغطى آهل لذ من الصّدقةا9. 
لجَوَابٌُ: أنَهُ محمُولٌ على التطوُع . 

واحتّج: أن هزه صَدَقَةٌ ليس أخذّها إلى الإمام » فوجَبٌ أن جز َفْمُها إلى 
لك الكت ع قل ع عي بقاع 00 8 
فقرَاءِ أَهل الذمة» دليلة: صَدَقَه المَطوّع ؛ ولا يَلرَمُ عَليِْ زكَاةٌ الأموَالٍ الباطنة؛ لأنَّ 


أخذها إلى الإمقام؛ وح الإمام [باقي]9© في أَخْذِهاء وإنّمَا جَعلَ عُثمَانٌ نه 


5 


ل ل تح د 

)60 ذا هر الصواب» في (الأصل): «فإطعام عشرة مساكين». 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (1/رقم: 444 )٠١‏ من حديث سعيد بد لا. 
(0) لم أقف عليه. 3 1011 


(1) هذا هر الصراب» وفي (الأصل): «باقي». 


72 


5”: 


0 


اتويت 


كاب الركاة 


5 5 


أَْبَابَ الأَموّالِ وكلاء فِي ذلك ٠‏ 


أ الجوابُ: أن لا يجُورُ اعتار التَّع بالواجبء بدليل: أنه يجُورٌ صَِفُ 


التطّع إن اَي لحري ؛ وليسّ كذلك الواجبٌ فلا جود صَرفه إليوء ولأنَ 


2 5 5 وعدية 5 قرم ضيه 
تِلكَ غير واجبّة» وهذه صَدَقَة واجبّة» أسْبَّهَ زكاةً المّالِ. 


عا 926 برص #2 يا عد 3 3 5989 
واحتّجٌ: بأنّ له حُرْمةَ مُوَيّدة؛ فجَارٌ دَْمُ زكَاة الفطر إليه؛ دليلُ: المُمْلِم. 


مس وو م 


والجَوَابٌ: ك3 المُسْلِمَ جور دهم ْكَاةٍ المَالِ إليو» وهذًا لا يجُوزٌ دفْم زكَاةٍ 

امال إليد؛ ف يَجْرْ [دَفْعٌ ]0 زكَارٍ الفِطر إليهِ كالمَِيٌ. 

1 2 ٍِ 14 ب امو عر د 2 
٠|‏ | مَسْأَلةٌ: إذا أدّى رْكَاةَ ماله إلى عَنِيَ وهْوّ لا يَعْلَم» 
بُحرْئُهُ ي إِحْدَى الروائقيٍ(©. 
نص عَليِهَا في روايّة: أبي طالبء ومُهَنا» وبكر بن محمدء وابن مُشَيْش 

وَهُوَ اتِبَارٌ أبي بكر . 
وبه قَالَ: أبُو حَبِيفَة . 
- ورَوّئ المَرُوذِيٌ عنْ أحمدّ» [١٠اب]‏ وَإِخْدَئ الرُواَتَينٍ عن مُهَنًا: «لا 


يجزثه) . 
وللتَّافِمِ تَولَانِ [هدًا] 7" أَحدُمُماء وهر قول مالك. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
)١(‏ انظر: ارعوس المسائل» للمؤلف (601). 
(؟) زيادة يقتضيها السياق٠‏ 

4 


هي د و 4ه فهيس .1 00 ل 
وه الأَل: ما روا بَعضُ من صر هلره العَسألة؛ ومُوّ: حر : 
[يَزيد]0©: أن دَق علو ل يشل : ثم عَلِم فقَالَ 00 ذتٌ ف 


الى لا: : لك يا مَعْنُ : كا أَحَذْتَء ولك يا رَيُدُّ ما مذ 00 


فإن قِبلّ: يَحتَملُ أن يكونَ تَطرّعا . 
قبل له: قوك: :ولك ما ته يدل على أله لو توا فضا كلا ل 
تو ء ولأ لو كان الحكْمْ يَحتَلِفُ لصأ عن ذلك : فلمًا لم يَسأل دل على اي 


ا 
سواء. 


والقَاسٌ: أنَّ الدّفمَ حَصَلَ إلى من ظَاهِرُُ المَقْدُ » فإذًا بد أله ني لم يسم 
ذلك منّ الإجزاء» دليلة: ذا دَقََها الِمَامُ إلى من ظَاهِرُه الَو فبَانَ عَنياء ون 
لمم لو دم ليه لم يَمَنْ » فا َع إليه المَالكُ لم تلْرّهُ الإعادةٌ كالمقير. 

© فإن قبلّ: الإمامٌ لا يُمكنه الاخترازٌ من ذلك اط ؛ أله ل صل صَلْ إلى 
أكثرٌ من معهُ ظَاهِرَا بحال» فلم يَكُنْ مُفَرَطاء ورب المَالٍ يُمكِثه المَحررُ بن يدها 


إلى الما فإذًا لم يَفْعَلُ فقَدْ أخطاً فِيِمَا يُمِكِنْه الاحْترَارٌ منه» فيَجبُ أن يكن 
علي الإعادةٌ. 


+ تيل له: فب أن [تقُول]”" في صَدَقَةٍ الإمَام تَفسه إذَا دَقمَها إلى من 
ظَامِرُه امقر 5 20 عنية: ل 
بدَفْعها إلى غَيرِه» فَقَد قُلْتَ: 0ر1 


سس سبحب بي 
)00 0 : لزائدةة . 
4 أخرجه البخاري ١(‏ إرقم: العا 


4 هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «يقول». 


كلا 


م 9 كاب الك 5 

وكذلك ببُ أن تقول دا صَلّى بالاجتهاد م أخطا: وجب أن لا ييد» 
أب عد مقط » وقذ كُلْتَ: تعِيدُ. 

وعلّئ أنَّ هذا لو كانَ صَحِيحًا لوَجَبَّ أن لا بعيع لدنم إل بالاجتهَاد» وإن 
ل تين أله عن ؛ لأنه يَتَصَّلُ إلى فَرْضِه بين » فلم جار اد إلى الفُراء وشو 
لا يتحفَقٌ فَفْرَهُم مع م كُدْرَتِه على الدع إلَى الإمام» دل علّى بُطْلانِ هذًا الكَلامٍ. 


3 فإن قِبلّ: : الجوَار رُ هناك تعلق قيض الإمَام + لأنَهُ قاد ائِمْ مَقَامَ المساكين ٠‏ 


؛ قِيل لهُ: وَجَبَ علّى الإمَام أن يدْعَ إلى القَقِيرِء وقذ دََعَ إلى غَيرِهء وقذ 
را 


ابنارء 


000 


فإن قيل: : لو تَلِفَتِ الرَّكَاة يي يَدِ الوِمَام لم يه يَضْمَنٌ صَاحِبها . 
7 #4 [قِبِلَ له]0: لو تلِقَثْ فِي يد الإمام رك مقبوقة0": لم يَضْمَنها 
إٍ صَاحِبٌُ المَالِ» وهي في يد رب المَالٍ ليست برّكاة؛ فلِهدًا ضَرئها . 

ولأ الى طَريقُ ال الها لأنَمنَ لاس من يكُون ياي الا 
قير في لجان ؛ ومنهم من بون عي في البان ترا في الظاهر؛ فإذا تن 
خلا فُ ما ظَنهُ حَالَ الهم فقَدٍ انقَلَ منّ منّ اجتَهَاد إِلَى اجتَهَادٍ» ولا ب يَفْسَخُ الاجتهّاد 
الأرّلّء كالحَاكم إِذَا لاح له اجْتِهَادٌ بَعدَّ مَا مَضَى بالاجتهاد . 

ولا يَلرَمُ علّى هذًا إذَا دَقَمَ إِلَى عَبِدٍ أو كافْرٍ | أو مُناسِبٍ أو رَوجَةَ أو 
مِن بي هاشم لأنَا لَاتَعرِفُ الروَابَةَ عنْ أحمدّ في ذلك - 


)6 هذا هو الصواب» رفي (الأصل): لاواء 
40 بعدها ني (الأصل) زيادة: لاقلهذا؛؛ والصواب حذفها . 


اع 


كاب الركاة 
5 


4 و 


2 وه 
اَي ب أن يُعَالَ في ذلكَ: ال لبر 8 امل من اجيهار نه 
متعم هته لفظا» والرق قاف يان عه ,7 
نوع » وذلك أن الث يشحم نه ؛ والرّق “بان يي من وار 


الحَدب عدا أو جار ويُوِدَها ولَدَاء فهذا يَقين. 0 


ود حب مر 
نسب غير ورَماةُ بالرّتا الحد الَذِي يَسقط بِالشُبِهَةٍ فدّل علّى أن طَرِينٌ ور 
كاليَقِينٍ لأنَه يُوحِبُ ا يُْقِطه الشبهةُ. 


واحكجٌ المُخالف: : بقَولِهِ تعالّى: مما الصَدَقَكُ إلفقرة والتتكن 4 ا.. 
]ء فجعل الصّدئة لَه ومن هو عَنِي في الباطن فليسّ بقَقِيرء فذاق إل 


وَالجَوَّابُ: أن المُرَاد به منْ كان يرا" في الظاهِرٍء ديل جوَازٍ لدف لبه 
في الاجر 


واحقع: بما رُوِيَ: كَّ رجْلينٍ لك الببَيَ كك يشألايه الصدقة + كال 
ضما بَعدَ أن أخيركما أنه ا حَظ فيا لمَنِيمٌ» ولا لذي مِرّةٍ مُْتَيِبٍ0". 
صل لين لسلا ك3 تين في الاجر كم لم يتيز ع 
الدع » بل أ خيرهُما أنها لا جب إلا لقره والمرَادُ بذلك في الباطن . 


والجَوّابٌ: أنَّ العُرَادٌ به: لا حظ فيا ليو فى الظّاهِر» وكولهم: «إنَهُما كانًا 


0 
60 بعدها في (الأصل) زيادة: #بداء والصواب حذنها . 

0020 أخرجه الشافعي في «الأم1 (؟/رقم: وأبو عبيد في «الأموال» (/رقم: ١0‏ ) وابن أبي 

شيبة (لاإرقم: 16/ا. )٠‏ وأحمد (0إرقم: 66 (١٠/رقم:‏ 180800) وابن زنجويه في 


«الأموال» (؟ إرقمة 8 .)١‏ قال الألباني في «إرواء الخليل» (؟إرقم: 1/لم): الصحيح؟ ٠‏ 


7 


جه كناب الرّكاة 3-5 


تقيرَئنٍ في الظَاهِرٍ)» فيَحمَِلُ أن يكُونَ قَالَ ذلك علّى سَبِيلٍ الإحتيّاط والتَأكِيدِ 
ًا أن يكوا غميين . 


واحجٌ: بِأنهُ قذ تَعَيّنَ له يَقِينُ الحَطَ فِيمَا أمَنُّ مثله في القَضَاء» فوجَبَ أن 
ِلرَمَهُ الإعادمٌ دلِيلُ: من دَهَمَ م الرَّكَاةَ | إِلَى مَنْ ظَاهِرُةٌ الإسلام ثم بَانَ أنّهُ كافِرٌ» أو 
إِلَى مَنْ ظَاهِدَةُ الحُرّيّةُ فبَانَ عَبْدَا أو مُنَاسبًا ٠‏ 

وَالجَوَابُ: أنَّ ماك اقل من اجتهاد إلى بَقِين » وهدًا الانتالُ منَ الِاجتهادٍ 
إلى الاجتهادٍ. ولأ الإمَام لو نع إلى هؤلاء رَجَعَ عَليهِم: ولأنّ هذه الأشيّاء 

لأَنَّ العَبدَ والكافِر والمُناِبَ ليس من أُمْلِهَاء بدَليل: ابن السّمِيلٍ» 
والعَازِي » والعامل. 

وجَواتٌ آكَدْ» وهُو: أن نقُولَ المعتى في الكافر والعَبدٍ ودّوي القّزتى: أنه 
لر أَْطَاً فيه الإمَامُ تعلق به العَْمَانُء كذلكَ فِي حَنَّ صَاحِبٍ المَالِء وهدًا بخلافه. 

واحَجٌ: أنه حَنٌ لآدمِئ يُضْمَنُ معٌ العَمْدِء جَارٌ أن بُضْمَنَ مع الكَطَ كمّا 
لو كائث عِندَه وَدِيعَةٌفدَقَمَها إلى غير صَاحِيها . 

والجوّات؟ أن الام لو أَخطاً في دهم وَديعةٍ عند فدَقمها إل عير ما الكها 
ضَيق: ولو أَغْطاً في دع الشتعب قم يعاة» ولأنَّ حك [/اد/ب] ال 9 


و دوه 


يجوز ذَفعه بالاجتهاد » وَالزَّكَاةٌ يجُورٌ دَفْعُها بِاجْتِهَادٍ. 
ولأنَّ صَاحبها يقِيٌ» فهو الال منّ اجتادٍ إلى يقبن » وفي مسألا يقال 


3733 


الركاة 


9 م وك روم نحن عموف 
رن امتهاد إلى اجيهاو» وعلى أن المُستيق هنال مُعين ٠‏ 


وكذلكَ الجواتُ عن ل قولهم : الو توما بماء تَحِسٍ كان عَليِْ الإعاد, 


كذلكٌ ها ما هناء وذلك 9 الماء الطَامِر يقير ؛ فلهدًا وجب بَ الوَجوم | 1 


الما لو وشا بماء نج نجس أعاد» ولو دََمَ اكه إل عَنِي في الباطن أَجزأن , 
واحقعٌ: بهد إل عبر متها فهو كما لو ها إلى عبِه. 


والجوَابُ: أله ذا دن إلى عَبِدِه فلم يُخْرِجةُ عنْ يل وملكه فهُو كان عل 


رجه 


1 ماله إِذَا كان يملِكُ عُرُوضًا للتّجارَةِ تُساوِي نت ورهمء ولا 
م بكي أد لا ع يخا إل من المكن لخاد وما ليت بابي 
َي رهم ولا يَقُوم بكمائتهء أو [نْصَابًا]!© من الماشيقء أو [نِصَابًا]" منّ 
لعولا َم كاي » فإنه جور له أذ اصَدقء وإن ملك حَمينَ زا أو 


قيمئها من الذَمَبٍ لمْ يَجْ له أَحْدُ الزَكاق» سَواء أَقَامَث بِكِمَابته أو لم تَقه1©. 
وقد نصّ على هذه الجُمْلة في «روَاية المَيمُوني) » قَالَ: «لا تُدْقعُ ركه 

ل من له خمسُرنَ ورقماءأر يدها م اذم » فإن كل له تع دع إلي» نا 

جاء في الذَّمَبٍ والفِضَوَهء قَالَ: : اوتذاكَزنا أنه قذ يكُونُ امير مِنهُم له أَرْبَعونَ شاة 

لا وه او ةر 

4 كذا في ارعوس المسائل» ؛ وهو الصواب» وفي (الأصل): #نصاب6. 

4 هذا هو الصواب» وفي (الأصل): انصاب 6‏ 

(9) انظر: : الرءوس المسائل» للمؤلف .)6٠7(‏ 


م 


2 3 كِتَابٌ الركاة 


حب عل اكه مع هذا يد َال لا يَفِيِيُعَى من الصَدق» وذكر حدويت 


ع : ١أَعْطُوهٌم‏ وإن راح عَلِيِهِمٍ من نَ الويل كذا وكذان0). 
وقَال أيضا في «روّاية أبي بكر بن محمداء عن أبيدء عَنْه: «وإذا كان له 
عَتَارٌ يساوي 8 ة [آلافب]”" أو 


أَكثرَ أو أَثَلَّ » يحُدُ منّ الَّكَاوِْ وإذا كان له عَقَاك 


5 


: أو صَبْعَة يَسْتهِلُها عَقَرَةَ [آلافي]*" أو أَكَّ أو أَككرَ لا تُقِيمُه يأحُذُ منّ الاو 


1 


ا 1 نَهُ إِذّا كانَ له خمسونّ درمَمًا فَهُو عندي 
َب . 

وَقَالَ أيضًا فِي روايَة: الأَثرّم» وإبراهيم بن الحَارث: «لا بأد منَ الك 
م ذا عمقو درقماة ولا بأشدمنها امغر من تقبيق4: 

ا 5 . 0 

وقَالَ فِي «روايَة عبدالله)»: «عن دجُلٍ مُوسِرٍ له أختٌ لها رَوْجٌ مُومِقٌء إلا 
أنَّهُ لا يَفِقٌ عَلئْهَاء فَالَّ: يُغْطيهاء قبل لهُ: : إن كان يدها حل قِيمته [: ]0 
دِرهّمًا؟ [قال]2: لا يُخْطِيها». 

فقد نضّ علّى اعتبار الكِمَايََ إلا ذا كان مالكًا لخمسِينَ دِرهَمًا أو حِسَايها 
با ونضّ أيضًا على أنَّ الْحُلِيّ يجري مَجرَى الدّراهِم ة في المثع . 


وقَالَ أَبُو حَنِيفَة: : [م:1/5] «إذا مَلكَ م بتي دِرهَمٍء أو فصل مَا يَحتاج إِليهِ منّ 


01 أخرجه ابن أبي شيبة (1 إرقم: 01١1/44‏ 

(1) هذاهو الصواب» وفي (الأصل): لألف». 

() هذاهو الصواب» وفي (الأصل): «ألف». 

كك كذا في امسائل الإمام أحمد» ررابة عبدالله (514)غ وهو الصواب ؛ وفي (الأصل) : لالخمسين). 
)2( من «مسائل الإمام أحمد» رواية عبدالله (014) فقط . 


ذه 


و ا ااااكلدخع___هه 
دنس يا ثساوى مثتره درم ا 
لمكن والخادم ومتتاع البيت ما يُساوي يِنْعَي ورهم» لمْ يَحِل خد ضري 
كنا أو لم يفا . 
وقَالَ السَافِعِيُ: : «الاعتبار بالكِمّايَة » فإِنُ كان في يده [خمسُونٌ] ”0 وريم 
تصاعدًا لاوم بكَاتيه جَارَ له أَخْذُ لصَّدقا. 
َكَالنَنَا ني هذًا المَصْلٍ ؛ وهوّ: : اعتبارٌ الكقّايَة في ول الحَِْينَ أ ساها. 


ثَالٌ ابن َضْرٍ المَالكي: اليس في كُدرٍ الختى الَذِي يحرم به د كوحن . 


مواء 


وقدُ قَالَ مالكُ: ايْدْكَمُ إلى من مه أَرْبَعُونَ دِرهَمًا» . 


وقد ثَالَ بعضَهُم: «لا يُدْقَعُ إلى من معَهُ خمسُونّ دِرهّمًا أو حِسَابُها دبا 


وأمّا منْ عِندَهُ عُدُوض فاعييرٌ أن يكونَ له كِمَايةٌ بذلكَ تَحْوَ مَذهَبناء 


والدّلالةُ على أبي حَنِيفةٌ: مَارَوَى أبُو الحسّن الدَارَفطْيمٌ بإسْكادِ: : عن قيصَةً 
بن محارت قَلَ: «أَثُ رول الث ستيه في حَمَالة فقَالَ: وم دي » فإ أة 
تحيلها» وإ أن نيك واغلّم أن المشالة لا تلح إلا لأحَدٍ كلا وجل تحمل 
حَمَالَة عن قٍَْ» فسَألَ حتّى يديه كم ينك » ورَجُلٌ أَصئهُ جائكةٌ َدعب ماله 
أل حت يعيب بسدادا من عشي أو قواما من عيش كبك » ورجْلٌ أصية 
جائحةٌ حنّى يَشْهَد لا من ذُوِي الحجّى » ؛ أو عن قوي الصلاح من تؤيه آنا 


حَلثْ له المنالٌ» وما ِوَئ ذلكَ منّ الَشالةٍ 0 شف الل لف قكايا 
قبيضَة)290. 


الللسسالا_ سسسب 
)60 هذا هو الصواب» وفي (الأصل): اخمسين. 
ك4 الدارقطني (/رقم: 90). 


م 


3 كناب الركاة 

وهذًا نض ف في أنَ الصّدمة َل بالحَاجة» ووم بإصابة َه القِوَام منّ اليش » 
وهُوَ الكِمَايةُ علّى الدَّوامٍ» وليسّ فيد وك للِيِصَابٍ . 

© فإن قِيل: لَا حُجَّةَ فيه ؛ لأنَا تَعْتيرُ في المَسْألَةِ قَوامَ المَيْش دُونَ النَضَاب 
شَجِلُ له حّى يُصِيبَ قواما من العْشء َم َخرم. 

قِيلَ لهُ: عِندَكَ ؟ َخْرْمٌ المسالةُ بذك التُصَابٍ وإن لم يكُنْ له بذلك قوامٌ 
منّ اليش » والنَره كلل أَحَلَّ المَسْألَةَ ني هذا الحال. 

ع 53 2 سورب واعءع 5 .هه عد 
وعلّى أن تَحرِيمٌ المَسْألَة تَحرِيمُ الصَّدقَة ؛ لأنَهُ لا يجُوزٌ أن تكون الصدقة 
جِلًا له وتَّرمُ عَليْهِ لَب الحلال» فَسَقَطَ هذا السّوَال. 

ا فإن قيلّ: فظَاهِرٌ الكَبرِ يَقتَضِي جِرَارٌ المَسْأَلَةَ وإن كان مِعَهُ خمسُونَ دِرهّمًا 
حنَّى يِب قِوَامًا منّ العَيى» وفدٌ قُلت: «يَحْدِمٌ عَليْهِ ذلك»: فَقَّد تَرَكْتَ ظَاهِرَ 
الخبر. 

© قبل لهُ: الظامِد يَقتَضِي جِوَارٌ المَسألَةَء لكِنْ تَرَكْتَاهُ في هذا الموضع 
لديل اص :منةء تذكذه فيها بغدء 

© فإن قبلَ: نئدكُم أنَّ المَشألة قد تَسْرُمُ علّى من تَحِل له الصّدقَةُ. 

* قِيلّ: كَلامُ أحمدّ فِي ذلك مُحْتَلفٌ: 

- فَقَالَ فى روايّة: ابن مَنْصُورٍ) وصالح' «لا تَجِلّ [داداب] المَثالةٌ لأحَدٍ 
وعِندَه ما يُكَدَيهِ ويْعَشيوا . 

- وثَالَ فى «رواية الأَكْرَم): «لا تَحِلٌّ المَشألهُ إلا لأَحَدِ ثَلائَةِ على حديث 


للها 


و 8275 يه 
فم علق م عد ين 1ه 
يمَة». وظادر هدًا: تحريمها علّى من قذ يُباحَ له أخذها. 
والوَجه فيه حَدِبتُ َييصَة الذي تقد وحَدِيثٌ [ثانٍ]”" ذكره ني الزر 
الثّنِي بإسْنَادِه: : عن علرة» عن الي لة: امن سأ عن وى تر يهار 


تشف جهن كالُوا: :يا رسُولَ اللم» وما ظَهْرٌ عِنَى ؟ قَالَ: عَساء ليلقو1". 


واد على المَسْألة بار ولا يتواعَدُ بذلك إلا على مَخطور. 

ولأنَ الِيَ وك قَالَ لعمرٌ: : «خُذ ما جا من هذًا المَالٍ من غَْر ,ولا 
اسْتِشراف تقس 0() ٠‏ ففرّقَ بيْنَ ما جاءه عنْ مسْأَلةٍ وغَيْرٍ مسأَلة. 

- وَل الأدَْم قلَّ: «سَمِعْتٌُ أبا عبدالله ودر مَا يحل منّ المَشألة؟ فَلَ: 
وأمًا توه في مبيت ذَيْلَةِ نما هُوَ علّى التَمْلييظ) . 


- وقَالَ في (رِوَابََ بكر بن محمدٍ) عن أبيه قَالَ: : (يَضِيقٌ على النَّاسِ ء فمن 
يُعطّى منّ الصَّدثَة دا كان عَيِيّا في ليلد وفي عَداءِ وعشاء». 


وظاهِرٌ هذا أيضًا: أنّها لا تم على من ماح له الك ونم كه تثرها؛ 
لما فيا من غُنّ المنالو» لأن كل من أبيح له أَخْدُ اَعَد حت له المنال» 
دليله: : الَقِيرُ المُحْتاجُ الذي لا يَجِدُ قُوتَ يَْمه وليه . 


وأيضًا رَوَتْ فَاطِمَةٌ ابن الحسين » أن التَ كه ثَالَّ: «أَعْطُوا السَائِلَ وار 


7س سح 

)6 هذا هر الصراب, وفي (الأصل): : اثاني». 

() أخرجه أبن زنجويه في «الأموال» (؟/رقم: 6007/8) وعبدالثه ين أحمد في «زوائد السندا 
(١/رقم:‏ 4 والطبري في #تهذيب الآثارة ١‏ /رقم : 44 /عمر) والعقيلي (1/ إرقم: 000 
والطبراني في «المعجم الأوسط» (0 /رقم: 4 ا/) و(مإرقم: 6١كم).‏ 

4 أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (هإرقم: 18577 ). 


14م 


/ كاب الركاة 


1 ه: 1 


-30 اشر ا 5108 - كت 7 
علي رسن200. والمَرَسٌ فِي العَادَةٍ يُساوِي مِنَعَينِ » فدّل علّى ما ذَكَرنَا 


والقباسش: عل نايرع يليه على الثراي موا لد أذ الزَّكَاقِ أو 


نيُونُ: فجَارٌ أن لا يكونَ من الأَغْياءِ» دلِيلة إذَا كان مه مَاعِندهُ أل من وكتين . 


ولا يَارَمُ عَلبْهِ | ذا كان في ِلْكِه مسف رهما ؛ لأنّ اليل للجَوازء وهدًا 


' ليس بإخراز 2 صَحِبح» وأَضْلّح ما يُقالٌ: عَدَمُ القدْرةٍ على الكِمَايَة يجُورُ أن يِيحَهُ 


أَْلَ الزَّكَاقِ 1 عليه عَليْهِ ذلك ؛ لأنّ التَعِلِيلَ لعَدَمٍ الكِنَايّة في الجُملة لإثباتِ 
َْرِه لا لِدَفْع الرَّكَاةء 

ولأنّ يلك التَّصَابٍ والحاجة مَعْتيانٍ مُخْتََِانِ يجُودُ اجتِماعٌهُماء فجَارٌ 
وا لاو ع 


الم سوس حي عمد 1 
لنْصَاتُ. 
0 6 عه عرة ...5 6خ ل ا 
واحتّجٌ المُخالِف: بما رُوِيَ عن الي ل قَالَ: «أَمرْتٌ أنْ آخْذّ الصَّدئَةَ منْ 
أغْنيَائكم ددا في ُقَرائِكم)2. 
3 خيز ال بين الأرظ فيط إن الترلى مسن يرالة غزيعا يكها 
[مكنانٍ]”" فليسٌ 0:1 بقَقِبرٍ» بل هُوَ عَييةٌ» ألا ترَئ أن الصَّدقَة تجبٌ عَليْو 


4 أخرجه أبو داود )١1170(‏ والقضاعي (١/رقم:‏ من حديث الحسين بن علي ٠‏ قال الألباني 
في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (/رقم: 171/8): لاضعيف] . 

(؟) أخرجه البخاري (7/رقم: 1"40) ومسلم (١/رقم: )1١‏ من حديث ابن عباس بمعناه . 

(5) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): (مئتين». 


هم 


كات الركاق 


اعد 2 0 د اه 
إل القُقَراءِ لم ين صَدَكَةٌ تُصرَف إل م 
وإذا إذا كان جنسُ المَّدثَة مَرْدُودة إأن قر إلى هذا. 


والجَرَابٌُ: : أنَّ المقضوة بِهَذَا الخَبَرٍ ييا أن الصَّدقَة ليس لبي ب 25 رلار 
في جد ونام لتر لأس مع من انهم ووه في تراههم. 1 


ا ا 


رفش وو قل بن يمء عن أبيه» عنْ ذو عن التي <ند أنه َك قلّ: شم 
الإبل الَائِمَة يعي 8 لعن فك قرومية أفلق فكو جرًا بها له أجَرُهاء ورء 
متها فإنًا آخدُوها وصَطْرٌ ماله عَرْمة!'' منْ عرّمات رَيُناء ليس لآل محمد ها 
لد 


ويَحتمز ُ أن يكُونَ القَضْدُ ب بان المع من تقل الصّدقَة من بد إلى بد 
ون الؤاجد يجررٌ أن يكُونَ مأَحُودًا مِنهُ ومَرْدُودًا فيه. 

موتمايه امن «فتَالَ في صَدّقَة الفطر: وأما ما غنيك 
ركيد الل وأمًا َقيرْكُم فير يد الث عَليِِ أككرٌ [مما](" أَعْطَّى0). 

واحمّجّ: بأنَّهُ يَملِكُ نِضَايًا منّ المَالٍ مِلْكا تامّاء أو يَمِلِكُ فَضْلَّ مَايَحْا يَحْتاج 
ما قبت نا وْهَمٍ» فوب أن لا يَحَِّ له أَخْذُ الصّدثَة مع تَمَكنه منة» دليل: اذ 
كان يكْفِيه مَا ني يدِه؛ أو كان في يده خمسُونَ ورهما . 


)6 قال ابن الأثير في «النهاية» (1/5؟؟ مادةاع ز م): «عَزّمة: أي : حمًا من حُعُوقِه ووَاجبًا من وَابايهة. 

(؟) أخرجه أبر عبيد في «الأموال» (؟/رقم: /اهة) واين أي شيبة (1 ]رقم وأبو داود 
(16075) وابن خزيمة (إرقم: ))١‏ والطبراني (9١/رقم؛‏ 986). 

(5) كذا في مصادر التخريج ؛ وهو الصراب , وفي (الأصل): «ما» . 

(4) أخرجه أبر داود (1119) والدارقطني (7/رقم: 7٠١0‏ /1١1؟)‏ والبيهقي في «الخلافيات؟ 
(؛ أرقم: ولصم). 


كم 


5 كناب الكاة : 
ولا يَلرَم عَليِْ ذا كان عَلئِِ ين ؛ لأنَّ كه ناقصن. 
عه رع و يي 0 ع 2 
وربّما قَالوا: لأنهُ ممنْ تجبٌ عَليْه الرَّكَاةُ فلم يَجُرْ له أخدٌ الزَكَاق دليل: 
ما دَكرنَاء ولا يَلرَمعَليْ السّعاةٌ ؛ لأنّهُم لا بَأُحْدُونَ اكه » وإِنّمايأَحُدُونَ اعمال 
0 ل 
ولا يَلرَمُ عَليْهِ مْ يَأخذ العَشْرَ؛ِ لأن العْرَ ليس برّكاة. 


وَالْجَوَاتٌ: 15ب أد عبت غلع الأكا ربو د لفثماء عتاييث 
عَليْهِ العْثْرٌ ويجُوزٌ دَفْعُه إليو» َم المع في الأضل: أنّهُ واجدٌ لكِمَايِه علّى 
الدّوام؛ فلهدًا لم يَجْرْ له أَخْدٌ لكاو ولس كذلك مَا هُناء لأنَّهُ غَيرُ واجدٍ 
لكِمّايته ؛ فجَارٌ له أغْدُ »دلي : ما ذَكرْنَا 


واحتّحٌ: : بأنَهُ لا يَْثْر إِمَا أن بر روا ما يَكْفِيهِ سئة» أو ما يَكْفِيِ طول عُمرِه» 
اي ساف ويا » يوسي جه 
ل 0 ل 00 
أد شه أو شَهْرَيْنِء ولا يجوز اعتبرٌ ما يفيو طول عُمره؛ لألة ل يدر كم 
يَْفِيهِ إلى أن يَمُوتَ ١‏ فإذًا بطَلّ الوَجْهانِ صَحّ اعتبارٌ الى بما قُلنا. 

وَالجَوَاتٌ: 9 ظَاهِرَ كلام أحمدّ يَقتَضِيٍ اعتبارٌ كِمَايَة 3 العمرٍ؛ ؛ لأيه َال في 
اروَابة بكر بن محمد): : (يُمْطَى من له الكل والقَّيِعَةُ ذا لم [ميَمهُ]!4) ٠‏ فاغتيرٌ 
القِياَ بأئرِه علّى الإطلاق . 

وكذلك قَالَ في «رواية المَيمُوني»: «إذا كان ل أَربعُونَ شاة لا كفيط 

منّ الصَّدقَة) . فاغْتيِرَ [115/ب] الكِمَايَةَ علّى الإطلاق. 


ع2 00 


وإذا كان ها مر المَذْمَبَ» فإنَّ ذلك يعوَصَّلُ إليد» وهُوّ: أنّا إذَا عَرَْنا كِمَابَ 


(1) هذا هو الصواب؛ وفي (الأصل): (تقيمه؟. 


فد 


كناب الركاة 1 
0 | احدةٌ | 
يوم عَرَننا كََة العُمرِ؛ لأنّ عدت وكَوثه يَعْرِضُ ار 
الكَسْبٍ : أو يَرْخْصٌ عَمَلَه؛ ؛ أو يفلو اتغرٌ ولا يفيه - لَايَضْدُ لير 
ِل ذلك حرج عن أن يكو مكيبا ما يفيه ٠‏ فيل له ادل كن لاو 
التَصَابُ الَّذِي في َيِه عندهُم . 


فصل 
الال على أنه ا جور دفعٌ ازا إلى من ممَهُ خمسُون رهما وإن لم 
07 
ما وَرَئ أبُو الحسّن الدَارَُطنِيٌ قَالَ: : حَدكَا محمد بنُ عليه بن إشساي 
الأب أبُو عبداللى, قَالَ: : حَدَكنَا إيراهيمٌ بن الهَينٍ البِلّدِيُء قَالَ : حَدَكَنَا بو و شيع 
الحرَّانِيٌ» قَالَ: حَدَكَنا مُوسَى بن أَعْينَ عن بكر بن حيس ء عن أبي طَية عن 
القايم بن عبدالرحمن » عن أيبوه عن ابن شتوو » عن الب ل كَل لاقي 
الصَدقَةُ رجُلٍ له خمسُونّ ورهَمًا»”. وهذًا نض | 
© فإن قِيل: كمد قَالَ | بُو الحسّن: «أَبُو سَيْبَةَ هُوَ عبدالرحمن إبنْ 
إشغاق] 0١‏ ميق 1 


قِبلّ لهُ: لا يَكْفِي في هدًا الباب هذا القَدْرُ حبّى يُيّنَ وَجْةَ ضَعْفِه. 


رَرَئ أَبّو بكر الأَيْرَمُ قَالَّ: «حدَّنا أبُوبعَيو قَالَ: حَدَّكنا إسْرائيل» عن 


(0) الدارقطني (#/رقم: 61٠١1‏ 
00 من «اسئن الدارقطني») فقط . 
م( «اسئن الدارقطتي» (18/1) , 


4م 


حَكِيم بن جُبْرِ» عنْ محمل بن عبلدالرحمن » عن أيبوء عنْ عبدالله ' أنه ذكَر أنه 


كل يقُول: ١م‏ سألَ النَاسَ وهو غَِي جاء حُموشيٌ أد كُدُوحٌ أو ل 


في وَسْهه يوم القياقق» َانُوا : يا رسُولَ الى ما الغِتى عَنْهُ ؟ قَالَ: : خمسُونٌ درهَماء 


أو فِيمَتُها منْ ذَّهَب200. 
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© فإن قِيلَ: فمَذْ رَوَئ ابن مُسَيْشِ قَالَّ؛ «سأَنْتُ: منْ تَحِلَّ له الصَّدنَةُ » وإلئى 


.: أي شَيْءِ تبت عِندَكَ في الحَدِيث ؟ فقَالَ: ليس هُرَ عندِي [تَبِنَا]*" في الحَديث». 


1 ع كن 
وهدَايدُلٌ على ضَعْفِه. 


ع اه ها 


نه قِيل له: قد رَوَئ أَبُو بكر الأَثْرمُ قَالَّ: «سَمِعْتٌ أبا عبدالله سُيْلَ عنْ 
حديث عبداللو» يَعنِي: : حدِيتٌ حَكيم بن [ جْبيرٍ ]220 فقا لَ: هْوَ حسنٌ بين وإليه 
ُدْعَب فِي الصَّدقَةَ) . وهدًا يدل حل كمومه عند . 

قَالَ أب بو بكر الحَلَّالُ : «وقذ حَدَثَّ شعْبَةٌ عن حكيم بن جيرا . 

5 0 عا 2 28 3 

© فإن قِيلَ: الأخبارٌ في هذًا مُحتلقَةٌ الأثفاظ , فروَئ الدَّارَمطْنيم بإسْتَاده: 
عن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: : «سَمِعْتُ الب ل بقُولُ: من سأَلّ النّاسَ وَهُوَ غَنِينٌ جاء يوم 
القياقة وفي وَجْهه كُدُوِحّ وحُدُوشُ» فقِيلَ: :يا رسُولٌ اش ما غناوه ؟ قال: يشر 
دِرهمّاء أو قِيمَيُها دعي 29. 
(01) أخرجه أحمد (؟/رقم: 0") وأبو داود )١1191(‏ واين ماجه (184-0) والترمذي (561) 

والنسائي (2 /رقم: )١1١‏ ولكن من طريق: سفيان الغوري » عن حكيم بن جبير به ٠‏ 
(,) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): اثبت6. 


(م) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): #جبر. 
)2( الدارقطتي (*/رقم: )0 


لحن 


0 


وو الدَاَقْطيي بإستاوه: : عنْ عاصِم بن ضَمْرَة؛ عنْ علي 8 


5 ورن حل مشكة عن َف ين اشتكتز بها من وضع جهن قاو يا ره 
1 عا طَزْك غِنّى ؟ قَالَ: : عَشَاءُ 000 
0 


فرعب و ع فاسدة 
ذا تمت الألفاظ لم يُحْتجّ بها 
:4 قبل له له: لو ليا والظدِرَلقلنا: إن الأربعينَ وعَقَاء لِنى ؛ ولي 
[ :17 قامّ ليل الإجماع على اطراجه؛ وثفي ما را على ذلك على وجي 

الظاهر. 

أنه إِجْماعٌ الصَّحابَة» قَالَ أحمدٌ فِي (روايَة عبداللها: «رُوِيَ عنْ سل 
وابن مَسْعودٍ» وعَلِيً . 

كو فاه علق مقعفن وازه كر مه 

فرَوَى أحمدٌ ني «العِللٍ) َالَ: «حَدَننا هسَيْمٌء قال: حَدئْنًا حجَّاجٌ 5 

الحسّن بن عَطِي عنْ أبيد؛ عنْ سويل بن جَبثر» عنْ سعْدٍ بن أبِي وقَاصٍ قله 
60 
لا تيل الصّدثُ لمن له حمشونّ دِرهمًاء أو قِبمنُها منَ الذّهَب) ١‏ 
. 505 7 ده 6 جحي 3 

ورَوَئ الأثْرَمْ بِإِسْتَادِه: عن الحسّن بن سَعْدٍ» عنْ أبيه قَالَ: قال عليئ”” ابن 
مَسْعُوو9»: «لا تَحِلُ الصَّدنَةُ لمن قلكٌ خمسِينَ دِرهَمّاء أو [عِرَضَها]" من 
اللّمَب). 
(1) الدارقطني (؟/رقم: 01998. 
)١(‏ أخرجه أبوعبيد في «الأموال» (؟/رقم: 1984) ٠‏ 
(5) أخرجه أبوعبيد في «الأموال» (/رقم: )١674‏ وابن حزم في #المحلئ» (004/3: 
(:) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (1/رقم: 1914) وأحمد (؟/رقم: 4010) - واللفظ 2 - 


والدارقطني (إرقم: )50١‏ 
(5) كذا في امسند أحمد؛ ؛ وهو الصواب» وفي (الأصل): «عرضها». 
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3 همالك الح رهما أر قبتتها من لدعب ياتا فَمَنَعَهُ ذلكَ 
بن أَعْذِ الرَكَاقِ دلِيلُ: : إذًا كائث كِمَاينّهِ بها . 


ولأَنَ حِرْمانَ الزَّكَاةِ حُكُمٌ يتعلقٌ بالخِتّى» فار أن يَخَلِفٌ باختلاف المَالِ» 
لَرْ كان عِندَهُ نا رهم وَجْبتِ الزَّكَاة؛ ولو كان عِندَهُ عُروضر*” للقي قِمَيُها مكّتان 
لم تَجِبْ » كذلكٌ في باب الحزمان. 


واحنحٌ المُخالِ: بما تدم مِنْ حَدِيثْ قَِيصَةَ وأنَّ الي ل حدمها عليه 
بإصابَة [قوام]!' منْ عَيْشٍ 

والجَوَابُ: أنَا نقُولٌ: : يُصِيبٌ قوامًا منْ عيش , أو خمسِينَ وِرهَمّاء بدليل: 
ما ذُكَرْنَا ٠‏ 


ده 8 2 3 0 2 
واحمّجٌ: بِأنَهُ غَيرُ واجدٍ لكِقَايبه » فأبيح له أَخَذّهاء دلِيلُ: لو كان عِندَهُ 
وفع ع د ف عد 2« 3 
عُروضٌ قِيِمَُها خمسُونَ ولا [تقوم](" بكايته 


والجَوَابُ: أنَّ هذًا قبا من يُعارِضٌ النّصَ ء وعلّى أَنّهُ لاي َميَيعُ أن يَحْصّلَ عَيًا 
بذلكَ القَدْرِ في غير من العُرُوض » كما جَارَ أن يكُونَ غَيًا بقَدْرٍ منّ الذَّمَبِ 
وَالفضَّةَ في وُجُوب الزَّكاةِ عَليْه وإن لم يحضّل ءّ غَييًا بذلكَ القَدْرٍ عنْ غَيرِها منّ 
العُرُوض والعَمَارٍ والحوان الَِي يعد لي ولا يتعلَقُ بها الرّكَةُ. 

«: إن قبلَ: إِنّما ها يتما في يجاب لَك لأنَ الذََبَ والفضّة مُرْصَدٌ 
للتّماءء وُه ليس بِمُرْصَدٍ إلا أن يَنْوِيَ به التّجارة . 
]| (0 هذاهر الصواب؛ وفي (الأصل): «قراتاة. 
(5) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): اايقوم» . 
ل 


يله نهذه ملي تلت يا في با التنع دان لم تجعل ي... 
بن ليل نِم رم ذلك بخفيمن دل روه بالعصَابٍ ير 
ذلك في يجاب الزّكاة فيد ؟ 

قبل! : لأنَّ الإيجَابَ يَحْوَج على وَجْهِ المُواسَاةٍ ‏ فَاحْتَمَلَ فيه فيه قَدْر ذا يَحمَيلُ 
وبرسةو هدب يه الحنُ» وى كذلك ماحتلا زو لا بنع ا 
الى » لم يز ذلك القداو» وإ دن لين ؛ للكبر. ٍ 


فإن قِبلّ: فك ترون الحَِْينَ رهما من الهس ؟ 


5 قِيلّ: .راب] يحتمل أن يُقَوَّمٌ م الدبناة بعشّرة دَرَاهِم ؛ فيكون قبعثها 
حمس َتانيرَ» وإلئ هذا اهيف أَبُو عُبَيْدٍ يي آخر «كتاب يدا ابوت 
قِيمةٌ الدّينار ب بِعَكَرَة و90 . 

5 5 6 دعق ث3 و1 ٠‏ ورة رع فيزم عه 

واحتجّ: بما رُوِيَ عن البِيَ وك أَهُ قال: «الصدقة عنْ ظهْرٍ غِنى)(". 

جاه جل فيا روا أو محمد عبدٌالله بن محمدٍ الصِّيرٌ بإسْتادء: ع 
أبي مُرَيرة قَالَ: ؛ «ثلَ رجُلٌ: عِندِي يا رَسُولٌ الله دِينانٌ قَالَ: َنْففهُ على نَنْسِكَ» 
قَالّ: : عندي دِيثَارٌ 2 ايال؟ َْفُِْ على رَوْجْدِكَ » كَالَ: : عندي ديتَارٌ عو كال 
مود : عِندِي دِيتَارٌ آحَرْ قَالَ: أَنْفهُ على فَرَسِكَ في سيل الث 
قَالَ: عددي دِيتَارٌ ‏ ند قال: أَنْفِفَهُ علّى حَادِمِكَء قَالَ: : عندِي دِيتارٌ آخَرُ قَالَ: 
نت أعْلم)0؟. فوَجْه الدَِيل: أن الي يل جَعَلَهُ عا بالدَيَارٍ السّادِسِ. 
() «الأموال» لأبي عبيد (188/6)- 


(؟) أخرجه البخاري (؟/رقم: )١471‏ ومسلم (/رقم: 40 )٠١‏ من حديث حكيم بن حزام. 
() أخرجه الشافعي في دالأم» (1/رقم: 808؟) وأبو عبيد في «الأموال» (؟/رقم: 1974)- 
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فإن قِبلّ: فهَلا جَملُمْ الَقِيرَ الي لا بَجدُ شيا َضْلاء فأمًا م له عَفَاد 
د فيقة قير إلا أن جره لا تقومٌ بِكَِائتِه وأنَهُ يكْونُ َيياء ويُكَلَفٌ بَِمَ العََارِ 


تاق كَمَيه» وكذلكَ ذا كانت له يصَاعَةٌ لا يَقُوم ربْحُّها بكمّاته. 


+ قِيلَ: لا نقُولُ هذًا؛ لأنَّ الي بل متع من دَفْيها إلى المي ؛ ووضفٌ 


5000 ع سا ال م 6نف وق 5 
إِمّا ميلك حمسِينَ درهما بقوله: «لا تَحِل الصدقة لِعَنوءٌ ؛ قِيلَ له: مَا غِناة؟ 
الَ: خمسُونَ رهما . فاقْتَضَى أنَّ منْ لا يَملِكُ هذا ليس بنرك ويُدْقمٌ إليد. 


+ والقابي: أن يكو ل قوم بيه بقوله: الا كين الصّدقه لتية» 
ولا لذي مِرَّةٍ سَوِي1. ورُوي: «ولا لِقَرِّ مُكْتيبٍ». ائضى أنه إِدًا لم بكُنْ قري 
تكقيًا جار ادم إليد. 

ولأنَهُ غَيدٌ واجد لكِنَايته» فجَارٌ له الأَخْذَ» دلِيل: إذَا لم يكنْ له عَقَادٌ ولا 
بشَاءك 


ولأ إذًا لم بذ كمَاتَه على الدّوامٍ يع علي اسم المَقيِ» وإن كان له عَمَارٌ 
ومالٌ ؛ لِعَدَم الكمَايَةْ علّى الدّوام: 


- والبخاري في «الأدب المفرد» (197) وأبو داود (1141) والنسائي في «السنن الكبرئ» 
(؛/رقم: 5071) و(١١1/رقم:‏ 91554). 


لل 


.| نالك امغر فلم الكة ال القرئ التكقيبي”ة. 


نص عَلَيْهِ ذ فى «روّاية حََلٍ)» فُقال؛ ؛ «قذ يكن قويا لا خرف ولا يكئدل 


أ رذ كل نتف ويفيةٌ على الكنب فلا رأ م ادق لا مض م 


الكنبء قال اللي وك الاتِل الصّدَقةُ...016. 
اَل الَافيُ. 
وثَالُ أو حَبِيفَة وأَضْحابُ مالِك: 0146 الخد إذَا كان قُقِيرًا . 
دلِيننا: ما رَوَئ أحمدٌ فِي (المُسْئَدِ) قالَ: حَدَتنا وَكِيمٌ ٠‏ قال: حَدَتنا سفْيانُ 
عنْ سعد بن إبراهيم ؛ عن رَيْحانَ بن يزيد د العَامِرِي » عنْ عبد الله بنٍ عمرو قال: 
كَل الن ل : «لا تَِلٌ الصَّدَكَةُ لمم » ولا لزي رو سَوِي)120. وهذا نص . 
ورّوَئ أبُو بكر بإسناده: عن عَبَيْدالَهِ بن عَدِيّ بن الخيّار» قال: : حَدَئِي 


رجُلانِ : «أتَّهُما [5(ا] ا لبي ف في حَة اوداع فسان الصَّفَِ فصوب 
فِيهِما البِصَرٌ فإذًا هما جَلْدانِ» َال لهما: : إن دما أَعْطَتُكُماء ولا حَنَّ فا 
لَب ولا لقَويّ 1 ؛: ا 


(1) هذه المسألة غير موجودة في ارءوس المسائل» للمؤلف. 

() أخرجه أحمد (ه/رقم: 111/17) وأبو داود (1755) وابن ماجه (1851) والدارقطني (1إرقم؛ 
4910 والحاكم ):017/١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. قال الألباني في «إرواء الغليل؛ 
(]رقم: 407١‏ ): اصحيح) . 

(0) أحمد (/رقم: .)114١‏ قال الألباني في «صحيح سنن أبي داوده (إرقم؛ 1444): 
الاصحيح 8 . 

(:) أخرجه عبدالرزاق (/رقم: )/18٠‏ وأحمد (١٠/رقم:‏ 78087) وأبو داود (1777) والطحاوي 
في «شرح مشكل الآثار) (*/رقم: 0030 ) والدارقطني ("/رقم؟ 4 . قال الألباني- 
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«« فَإِنَ قِبلَ: هذا دَلِيلٌ لنا؛ أنه لؤ لم يَجُرْ دهم الصَّدَنَةِ إَى القَوي” لَمَا قالَ: 
(إنْ شما أَعْطَتُكُما). 


© قِبلَ لهُ: لشئا تَجْعَلُ الفوّة ماع من أَخْدٍ الزّكاةٍ بمُجَرّدِهاء وإِنّما المايٌ 

وُجُودُ صَلَْةٍ وحرْقة يَتوَصّل بها إل الكَسبء ولئِس مَعنا أنَّهُما كاتا بهذ الضُمَة. 

م وعم اه 1 00 

© فَإِنْ قبلَ: يُحْمَلُ قوله: «لا حظ فِيهًا على «المَسالَةه فَكَنَهُ قالّ: لا 
. حَظ كيرت ولا ِذِي فُوَة مُكْقيبٍ في المشالة. 


قِبلَ لهُ: قوله: «إنْ شِمُّما أعْطَيُْكُما) الجُرادُ بِ: الصّدَقَةُء فبَحِبُ أن يكُونَ 
< قوله: «ولا حَظ فِيهَاا يَرْجِعٌ إلَى الصَّدَقَة؛ لأنَّ المشألة لا حَظ فيهًا لأَحَدِ وإنّما 
الحظ فِي الصَّدَقَة. 


والقِياسٌ: أَنَهُ قَاِرٌ على كِمَاتِهِ على الدوامٍء أو قَاوِرٌ على كِنَاته يوا بيَْمٍ» 
فهو بمَئِْلٍ أن يكُوَ في يلكه ِصابٌ ويكفيه ربْخْه. 


ولأنَّ منْ حَرْمَتْ عَلَيِهِ المَشألُ حَرْمَتْ عَلَيِْ الصَّدَقَةُ دَليله: ما َكَرنَاء 

عل ع لد تسريه 

ولانه نوع قَدَرَةٍ 
فوخت أ الصَّدَكَةَ منْ سَهْم الفُقَراءء كليلُ: ملك التّصاب. 


كمه ع 


ع« 2 5 3 
يُسْقِط عنة تَفَّقَةَ الأقارب» أو يُوجِبٌ عَلَيْهِ تَمَقَهَ الأقارب» 


واخْتَجٌ المُخالِفٌ: بقّوله تعالّى: نما ألصَدَقَتُ لكيه 4 [السره: .]:١‏ 
5 0 عن اكات )2 لذن ع رفت ررك ]07 عر 
والجَواب: أنا لا نسل أنَهُ قَقِيدْ عِنْدَ النّاسٍ ؛ [لأن المَقِيرَ عِنْدَ الّاس ]”"' هو 


- في (اصحبح سنن أبي داود» (6 /رقم: 57 :)١4‏ (إسناده صحيح علئ شرط البخاري». 
(01) زيادة يقنضيها السياق. 


14 


56 
ور بي يعيب فته لل بشخاج إلى أغو, 
ويخناح» والصائع يع 3 3 حَِ ل 0 
0 نحن سَمَّى فقيرا 


ريه رن يرا لم تَحِبْ علي تفقة أفاريه ؛ ؛ لآن العملا ل ا بر 
واحتجٌ: :ما وي عن البَّي ل قله «للسَايلٍ حَن دل جاء على ترمر0. 
والجَواتُ : 23 مَخمونٌ عَلبْهِإذَا َم يَكُنْ مُكْتبًا. 


بعل الح كله : هن سَألَ أَعْطَياة)0©. 


واحتّج: يفوا 
والجواث: أنه محمُولٌ علَى ما دكَرنَا. 
واحنّجٌ: بدن الي 2 أَعْطَّئ أَمْلَ الصّفّق0؟ وكاثوا أفرياة. 


وي 


والجَوابٌ عنه: : ما تَقَدّمَ وهُو: َه لَيْسَ المانِعٌ الوه وإِنّما المانُ م العجزقة 
والصّئْعَةٌ ويس معنا أنه كاثوا ذّوِي حِرْفَةْ وصَئْعَة . 
واحلعٌ: : هليم يصَلباء ولاما تب قيتثه يصَاَا هله أن يأ لك 
اللي الم عية ولأنهُ لو كان عََِِ مي جارٌ دهم ليه فَجارٌ وإن لَمْيَكُنْ علو 
دَليله: ما دَكرْنَاء 
2 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة ("/رقم: رأحمد (١/رقم:‏ 4 10/4) وأبوداود (1115) وابن خزيمة 
(إرقم: ا : م«مامم() من -حديث الحسين بن علي ٠ ٠‏ قال الألباني في 
اضعيف سنن أبي داردة (؟/رقم: 144): (إسناده ضعيف». 
(1) أخرجه أبو داود الطيالسي (“ارقم؛ : 70076) وأحمد (4 /رقم: 11150) رالطحاوي في اشرح 
معاني الآثار) (/رقم: )7٠4‏ وأبن حبان ( /رقم: 075:1 من حديث أبي سعيد الخدري* 
(5) أخرجه البخاري (8/رقم: 1401) من حديث أبي هريرة ٠‏ 
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والجَوابٌ: ب بكار الي ليرا كلمن ثري از 
َه َايجُورُ دَفعُ م لصَدَكةٍ | ةَ إلهم » دإ كانوا لا يَمْلِكُون يِصَابًا ولا تيعته. ٠1للب]‏ 

وأمًا دا كان عل ني ؛ فته بَْضِي دَبْتهُ من سَهم الغارويَ» فأ من سَهم 
دقرا فاه لا حَلَّ له فبو» سَواءٌ كان عَلَيِِ ْنأو َم كن عَلِ من ؛ للا بره 
الكَمْبٍ الذي له. 

مم الممتى في الأضل؛ أله ا يقر على كَِاكِ ولا في ولك [حَمُْورٌ]:" 
0 للب يِه على الذّوامٍ» كان غَييا 

عَتْ عَلَيْهِ الصَدَكَةُ منْ سَهْمٍ الققَراء. 


ل أن وُجُودَ المالٍ في مِلكِه آكَدُ منّ القوِّ على اتساب المالٍ أله 
يرئ أنَّ من وَجبت عَلَيْهِ الكمّارةٌ وهُوَ واجدٌ لمن الرَقبِة لم يَجْْلهُ أن يَصُومَ ولو 
ايج فلة قيبة رعلة مادرا على التسي وجا لل بشواء ف] جاز 0 ان باق 
الرّكاةً ذا كان لهُ مال , فلن ب يَجُورٌ له أخْدّها إذا َم يكن مَعَهُ شَيْء أؤْلى . 


والجواث: أَنَّهُ إِنَمَا جار لهُ أن يَأْخُدٌ ذا كان لهُ مال لا يَقُومُ بكمَاييه . ومفله 
ها مُنا يَجُورُ أن يَأحُلَ ذا كادث قُرنْهِ وزْقته لا توم بكنَاكه . 

واحتّحٌ: : بأنَّ الكَسْب لا يَقُومُ مَقَامَ المال في وجُوبٍ الزّكاةِ عَلَيْهِ» ووجُوب 
احج علب ووّجُوبٍ لَب يَجِبُ أن لا يَُومَ مقامَةُ في تَحْرِيم الزّكاق. 

والجوابُ: أنهُ يطل بِتَمَقةَ الأقارب «بِالحْرَية» إن َقُوممَقَامَ الما فيهما 
قن الؤْجوب» وعلئ 8 الرّكاةً تَجِبّ بملك التّصاب حَوْلاء والح بالرّادِ 


(1) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): اخمسين0. 


7ع4 


كنات الركاة 


لل 1 
عَلِالكاة ولا الح ولا الث » ولس كذللكٌ تخريم يم الصدَقة. ةا » 
باجفاية والذتى» وذلك يَمْصلٌ بالصَّدَفةٍ والكسب كما يَحْصّلٌ بالمالٍ, 
الضَّدَثَةُ في الحالين ٠‏ 


7 
رجضبؤاو. 
|1١ |‏ مسأل اللَقِيرُ أَشَدُ حاجَةٌ من المشكِين0©. 


3 


ليرلا َئء له أضْلَاء أو له مَيْء لا بقع مقا من حاجؤ» :اد 
ُو كَُِ في كُلْ يوم عَكَرَة وله مِفْدارُ وِرهَمَينٍ . 

والنكِينٌ: من له مايق مَؤقِعًا من حاجق» لكنّها ل تَقُوم بكماي. ني كر 
يوم عَتَرَة وله تمازئةً. 

وقَدْ ذَكَرَ الجِرَقِيٌ هذا فُقالَ: «المُمَرَاءُ: وه هُمُ الرَّمنَى والمكافيف الذِينَ ل 
حر لهم - وَالحِرْقهُ: [الصّبْعَة](' 2‏ ولا يَمْلِكُون [تَنسسينَ]!" وما أر يمتها 
من اهب » والمساكينٌ: : هم الشوَالُ وغيرٌ السُؤَّالء ومن لهم الحزق إلا أنهُم ا 
يمْلِكُونَ مْسِينَوِرْهَما أو قِبمَتّها منّ الذّهَبٍ)0) ٠‏ وَذَكُرةُ ه أبُو بكر أيضا في «كتاب 
الشَّافِى) . 


وقد أزتأ إِلِهِ أحمدٌ في «رِرَاية أبي طالب»ء فَعَالٌ: «المَقِيدُ الذي لا يشال 


)060 انظر: الرءوس المسائل» للمؤلف (6.084). 

)8 كذا في امختصر الخرفي»» وهو الصواب » وفي (الأصل): «الضعيفة . 
كذا في #مختصر الخرقي)ء وهو الصواب » وفي (الأصل): لخسمون» . 

2( (مختصر الخرقي) (ص 177). 


م44 


0020 كناب الركاة 0 

والمشكِينٌ الذي يَسألُ1. يَمِْي أنَّ المَِيرَ: الي لا يَسْترفُ بالسْؤالٍ ؛ والمشْكِينَ: 
يَْتَرِفُ بالسؤال . 
وبِهدًا قَالَ: السَّافِع ٠‏ 
وقَالَ أبُو حَنِينَةَ ومالك: «المسْكِينٌ أشَّدٌ حاجَةٌ منّ المَفِيرِا. 
بالكس مما ذَكَرْنَا. [1ما] 
ودلِيننا: فول تعالى: « دنا ألصَدَقت ارا ولمسكن 4 [الدبة: ١٠]ء‏ بدا 
بذِكْرٍ القُقَراءِ » فيَجِبُ أذ يكرت ا ا 0 
المتَكلم. 

فنَ قيلّ: لو كان كذلك لوَجَبَ أن يبدا بالخارمِينَ ؛ لأنَّهُم ففرا وعَلَيِهم 
دُيونٌ» والجتماعٌ القَْرِ والديْنِ شد وؤكرُهُم أهَمْ. 

+ قِبلّ له: في الخارمِينَ أَغْنِياء وهمٌ الذينَ بَحْونُونَ الحَمَالاتٍ لإضلاح 
ذات البين» ولس في الفُقَراء يهم » وكانَ القّقَراه أوْلّى بالتداعق. 

وأيضًا قوله تعالّى: طاأبَا التفيكةُ كك تسكن يتؤت في لخر » 
[الكهف: 05] » قت للمُساكين سَفِينَة . 


© فَإنْ قِيلّ: لم يُسَمّهِمٍ تساكِينَ علّى مَعْتَى الحَاجَة والقَفْرِ» ولكن على 
مَغتى أَنْهُم مُعَاءُ لا يَقْدِرُونَ على الَف عنْ سَفِيتهم آلا َرَاُ قل في سيّاق 
الآيّة: ون وَبَآءَهْر ميف يَأَدُدُ كلَّ سَفِيَةَ طَضبًا 4 [الكيف: :/] ٠‏ 

ل ل : اشم القَفْرِ والمَسْكمَة إطْلائه يَقعَضِي القَفْرَ والحَاجة دُونَ الدّفْع 
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كناب اليكة 


© 


عن المال؛ أن الي ا يمن منّ الذفع عنْ ماله ولا يسَمّى يدي 


جبنا . 


وأبقمًا: رَدَكا أَبُو بكر بإسْناده عن الي لد قَالَ: : الَيْسَ اكير 


الذ 
المتعفف)20, 4 


يدث العم واللّقْمَتانِ ولكِنَّ المِسْكِينَ 


ف نظ كر ابض الوشكين الي 5 التَمرَةٌ 5 وَالَمْرتان, راز 
ألو ريع لين لي جل لأسن قيتاء دلا مونو جدوة 01 


وعدا يدل عا علّى أنَّ المشكِينَ خسن حَاَا من لفقي » وتجترع ايها من موي 
لاس » هَل على أنَّ من له بَمْضُ الكفاية يَنطَلقُ عَلَيه | شم المشكين. 

© فإنْ قِيلّ: فالَيرٌ حجَةٌ حْبَةُ علَيكُم ؛ ؛ لأَنَهُ قال: : «الِسْكِينٌ الي لا يَسأل, ول 
يَفْطَُونَ به فيُغطوتة)» فأخبرٌ خيرَ أن السكِينَ الذي لا شَيْء له ولا يشل بنط . 

© قِيلَ له: لا يَجُورُ أن يكُونَ المُرادُ به: : من لا شَيْء لهُ؛ لأنّ اكير قصدّبه 
دوع وسعي لويم مر 


تق ويفقل قاحو فددة لله و فِيَكُونمذْمُومًا ولا يَسعَيِنُ امد » » فعلِم أن ارا 
امغر لشو ررد اي 


وأيضًا ها: ثري دلا الي يي كاد يمو من القفر المربٌ0© ٠‏ وهو: لمر 
لازم منْ قولهم: «أَرَبَّ قُلانٌ بالمكان) إِذَا أَقامَ فيه . 


سل ل ل سس 

)0 أخرجه البخاري (؟|رقم: 1410) ومسلم (©إرقمة ٠0‏ من حديث أبي هريرة٠‏ 

00 أخرجه البخاري (0 إرقم: 1817) ومسلم (#إرقم: )٠6‏ من حديث أبي هريرة. 

(5) لم أقف عليه مرفوعًا مسندا » وأورده ابن قتيبة في «عيون الأخبار» (451/1). وقد أخرجه 
عبدالرزاق (م/رقم: *21084» ولكن عن طاوس بن كيسان من قرله . 


000 


5-598 كد 


!ا 


ف 


[ودو ي]* 'عَنُْ: قالّ: «كاد اقفر أن بكُونَ كُث10*. 


م يد ءءء 5000060 2070 ع 0 
وكات يقول: «اللهم أَخْينِي مِسْكِيئَاء وأمِنِّْي مِنْكيئًا: واحْدْرْنِي في رَمْرَةٍ 
2 
الم اكين #” 7 


5 ع 25 اق 75 
وهذا يدل على أن القَمْرَ أَصَدٌ منّ المشكتة ؛ لأنَهُ تَعَوّدَ منّ القَفْرِءِ وسَأَلَ 


الملكته. 


ا عد الع ا عمد 2 5ت عه رع 
وأيغًا إن الاشاة ريال ساي الاقم لان امقر مَأَحُودٌ من [:»«اب] انْكِارٍ 
المَهَا ر وَهُوَ اللو قَالَ ابن الأتبارِي: د تغتّئ امقر في كلامهم: : المَمْقُورٌ الذي 


وداه 


عت يِه من طَفِره افطع سُْيهِ من ِو الَف ومن قولٌ لقا 
ََارَأَي فد التُشُور تَطَّهِرَتَ + رَقَعَ القَوَومَ كَافَقيرٍ الأَعُرَلٍ 


أي : لالم بتي الطَيْرُ الطيرانَ صاوٌ مَنِْلَة من اْقَطَعَ صُلبُهِ » وإذا كاف المعِيرٌ 


هَذَاء قلا حالة هَ سد من هذاه0©. 


وقيل: هو عو من نّْ قولهم: « كَمَرَنَهُ القائِر: 0 إِذَا اجْسَاحَنه الجائحة 1 


ماس كيه 


وَاسْتَأْضصَله . 


وأنّا المنكِينٌ: فإنَّ اِْمَاقَهُ منّ نّ الحُضُوع والتّصَرْع والسّكونٍ» وإذا كات 


() مكررة في (الأصل) . 

(؟) أخرجه ابن عدي (١٠]رقم:‏ والعقيلي (1/رقم: : 4/9 ) من حديث أتس - قال الألياني 
في #سلسلة الأحاديث الضعيفة» (4 /رقم: 6 المرضوع6. 

() أخرجه الترمذي )١887(‏ والبيهقي (17/رقم: )0 من حديث أنس. قال الترمذدية 
لاغريب ٠.8‏ 1 

(4:) انظرة #رعوس المسائل6 لأبي جعفر الهاشمي ١(‏ /رقم: /011) ٠‏ 


لما 


'كْتَابٌ الركاة 


م 0 5 قيدة الفشرء 

وزيك وِنَّ هذا كله على شِدةٍ لفقرٍ 

فيل آَّ اشتقاق المشكِين من التمَشَكْنِ» وَهُرٌ الحُضُومٌ والتمَك وقذا 

لايل على العَدّم بكُلٌّ حال 

5 عِنْصال والإغدا 5 

و[اق]"": 6 الاسْيئصالٌ والإغدامٌ بعل حاليٍء قَالُوا: رم 

الفائِرةٌ) » يَعْنِي بي تشم هم دخو من قار لطر ؛ داذا فر ظَهْرُه مَك 
ومن ثقان لع لبه الأ الشَِّيُ: : قر 0 

واحتّحّ المُخالف: بقوله تعالى: «أومشكنا ذا ذا ع4 | [البلدة جم ٠‏ أي: 
الملتَصِقٌ بالثْرابٍ الملذوح عَلَيهِ؛ وهّذا يدل على أنه شد حالا. 

والجَوابُ عنه: منْ وَجْهَيْنِ: 

د أَحَدُهُما: ذكرَة ابن الأنْبَارِيٌ» وهو: «أَنَّ الله تعالى لما عه بهذا عَلئنا 
أنه َس كُلَّ مِشكِين بهذه الصَّفَوِ» بل الأغلّبٌُ عَلَيهِ أن يكُونَ له شية, فليا كل 
هذا المِسْكِينٌ مخالفًا لسائر المَساكين نعَتَهُ بذلك)2 . 

والناني: أن ارا الوكين ها من القِيرٌ» ويجُورٌ أن يسم كل واج 
منهما بِالقَقِيرٍ وبالحِسْكِينٍ أذ في كل واحدٍ منهُما معتئ القفر والمشكتو» وا 

ينما عن الآر كان اشم لمق في : سْوَئْهما حالا » وإذًا كان كذلكَ وَجَبَّ 
أن يكو المُرادُ بالمشكين القَقِير. 


ا ع 2 50 م ف ا م ل اي 
واحتّج: بقوله تعالئ: «وَدَانٌ ألْمَالَ عل حْيُوء ذو الْمرِق ولس وَالْمَسَددِينَ وَأئنّ 


2س و ره 
00 هذا هر الصراب؛ وفي (الأصل): «الفقير». 
(0) انظر: : #التجريد؛ للقدوري (م /رقم؛ لل ), 


شا 


5 


ُ ونه كناب الر 6 
تيبل َالتَآينَ * [البقرة: 00]ء [والسَائِلُ ]1 أَحْسَن حالاء فدَلْ على أن 
الوكِينٌَ أَسْوَ َأ حالًا منّ التَائِلِينَ؛ وهم القُقَرا. 
٠ش‏ واليعوات: أن التَايِلٌ لا ينث أن يكونَ َحَْنَ حالا؛ أنه قذ يكُونُ مئ لا 
| ينآل نتن > حالا مق يأل ؛ لأنُ يبدأ بالمطاءء ولأنَّ الشؤالٌ يَدْلُ علّى شِدَةٍ 
الحاجة ؛ لَه من يُمْكِنُه أن لا يَألَ يدل علّى أنَّ لهُ بُلْمَهَ من المَيْشٍ » نلا يَصِحّ 
' الاحتجاجٌ بذلكٌ. 
واحتّجٌ: بِقَوْلٍ الشّاعِرِ: 
أَمَا القَقِيِبٌ الَّذِي كَاتث حَنُوبٌهُ ه وَفْيّ العِيَالٍ قَلّمْيكُرَلذ لَهُ سََدُ1"© 
[-:1] فَأنَْتَ للقّقِيرٍ حَلُوبَة. 


20 00000 و و +2 
والجَوابُ: أنَّ الشَّاعِرَ سَمَاهُ قرا بعدٌ ذَّهابٍ الحَلوبَة ؛ لأنَهُ قال: 


م بود بر راحو وو ص 
2001113595935 


32 5 5 5 7 75 . 5 
الذي كاتث حَلُويَُهُ 2ه وَل 'وًَاليجِ ال 


عو 


ورء 
م ولم يُنْبِثْ لَهُ في الحالٍ حَلويّة . 
وجواتٌ آخَدْ: وهُوَ أنَا تُعارِضْه بِمَا ذَكَرْه الأَزْمَرِيُ في كتايه: «عن ابْنٍ 
الأغ رابو أَنَهُ أَنَْدَ لبَعْضٍ العَرّب: 
ره دض . كه من بو ابوه 
هَلْ لَك فِي أَجْر عَظِمٍ تؤْجَرة 
يميت سينا فا عَسْكَرْةْ 


(1) زيادة يقتضيها السياق ٠‏ 
(؟) «ديوان الراعي التميري» (ص ١690‏ 


كناب الركاة 


هب ليه 


نواعم اير ميم بوره 


عَشْرٌ شِيَاهِ سمعه وَبَصَرَه 


: ول ا ع فر 
قال ابي الأغرابيٌ: عَسْكَرُه: جَماعَة ماله » فأنْبتَ للمشكين عَفْرَ ييوواه, 
ا 
5 رَهَذا مُعارضًا لِمَا احْتَجوا بو. 


واحتحٌ: : بأنَّ يَعْقُوبَ ذَكَرَ في «الإضلاح»: : ١تقُولٌ:‏ : (رجلٌ يرا للزي زه 
ويه بلَُْ من اليش » واارجُلٌ يسْكِينٌّ) لي لَيْسَ له شَئْ 2002 2. 


وكك دعن و1 الو امي 
2 5 فنه نفك رعق 
شَْء له1ء وثَالَ أبُو زيد: (المَقِيرُ فيه يَقِيّة منْ كَسْبٍ ل يعم2000. 
0000 


4 
في اللمة. 


واحكّجٌ: بأنَّ القفرَ في اللّقد: عَدَمُ الت ؛ ولذلك ُويلَ أَحَدُهُما بالآر 
قال تعالن: طيكها الاش أنشرٌ الت إل أنه وَأمّه هوَالمَ آلحَهِيدٌ 4 [نر:٠]‏ 
وهر نحوٌ ذلك » ددا كذ ارال الفقى فهو وَل ثم المفرء ميته لوكا 


مو ْوَأ حالا كان المسْكِينٌ ءَ ييا ا ثحل له الصّدََةُه وقذ أَجْمَعَْا علّى إباكتها. 


والجوابٌ: لَهلسن ذا كان مير أ أسْوَا حال كان المِسْكِينٌ عي يَدْده عليه 
كما أن القَقيرَ والمِسَكِينَ أن حلا سن إن لشي والقرو درفم با لق را 
الم . 


1 
)6 لالزاهر) للأزهري لص حوم), 

)6( إصلاح المنطق» لابن السكيت (ص #9) . 
() «الألفاظ» لابن السكيت (ص .)١4‏ 


16١ 


كناب الركاة 


607 9 
4 6 7 000 له 


| مَشسَألةٌ: ما يَأْحُذْهُ العامِلٌ منّ الرّكاة يَأَخْذُهُ عِوَضًا عن عَمَلِه ولس 
0 
2 


نص عَلَيْهِ في «روّاية أبي طالب)» قََالَ: «يَأَحْدُ على فَدْرِ عَمالتِه. 


وهو قول؛ أبي حَدِيفَة ٠‏ 
َال الشَّافِعِيُ: «إِنَ 0 الإمامٌ رِْنًا من بيت المال لم يَجْْ أن بأحْدُوا 


َكاذ وكذلك إِنْ كدر لهُم أَجرَةَ معلُومة على مُدَّوْء وإنْ لمْ يَفْعَلْ ذلك [فما](© 
يدوه زكاةًا ‏ 


ويَجبٌ أنْ تَكُونَ فائِدَة هه المَسْكٍ: ما دكََِا في التي بَعْدّهاء أنه يَجُورُ أن 
يكن العام من ذَوِي القُرَْى و [عَبدَا وكافرًا] 27 وعِنْدَهُم لا يَجُورُ ذلك 

دليلنا: أنه يي يعن أجل عَمَِِ مما أده وَضًا عن العمل ويس يكاز 
كسائِرٍ العمّالٍ ني مَصالح المُسْلمِينَء ولأنَّ ما يَأحُذُه في مُقابكَة عَمَلِء فلَوْ كان 
كاه لم َْر عدة؛ أن الركاة لا يَجورُ مها عِوًَا عن يأ » كما لو انتم يها 
عبد يِه » أو بتى يها مَسْجدًاء 

ولأنّ الشَّافعِيَ قالَ: ينظ الإمامٌ إلى كم من الصَّدَكَد فإنْ كائث ول أَجْريه 
دَنَعَها إِلَيْهِء إن كاتث أَكَلَّ تَكَمَها له (+٠اب]‏ من بَيْتِ المالء وِنْ كائث أَعْكو حر 
المَمْلَ ) فلو كان يَأَحْذُها رّكاة لم يَرْتَجِع الفاضِلّ مِنْها على مِفْدارٍ أَجْرَتِها . 


020( انظر: لارءوس المسائل» للمؤلف ٠)005(‏ 
2( هذا هو الصواب ؛ وفي (الأصل): اقلم . 
م( هذا هو الصواب ؛ وفي (الأصل): العبد وكافر)ء 


اا 


كاب الركاة 5 
لا 2 
ل 


3< م المخالِف: بِقّولِهِ تعاّى: « وا باتيزرك © أيه :0 
و :هعلق شتام هلهم »نه ألا ذلك وض وكين بص 
0ط ع فا هاه 
ولحقي: بل الي يق: «لا َل الصَّدَقَة مي إلا لحمْسَةٍ, 0 
القَازِيَ والعايل ٠‏ 
والبكواف؟ 4 أرادٌ بهًا؛ : لا حل لع إلا أن يَأدَها عَِضًاء هين | لق 
بيْنّ الي الي يدها بعِوَض » وبين ين الي لا يَأَحُذ ذلك بِعَيْرِ عوَض . 
ونكو ديق يق تنشرمة غآير أذبة سائر الأشاف. 
والبوا: أنَساِرٌ الأضناف عد يسْتَحقونَ]!'' السّهم بكلُ حال والعارل | 
نحن إلا بلعملٍ» ولأن ساي الأضناف لماصو متضئى من جوم , 
العلل يَأ ل كن عه اي أَحَدَ المَضْلّ ؛ وإن كانَ النّهمُ زائدًا 
د لفل » فل على اراق الأخرين٠.‏ 
|| مَسَألةُ: يَجُورٌ أن يكونَ العامِلٌ علّى الصَّدََاتِ كافِرًا ومن ذَوِي 
الع وعَبْد90. 


ذَكَرَهُ الخرَقِيُ فَقَالَ: : «ولا يعْطَى من الصَّدَقَةَ المفرُوصَة لِلوالِدَيْنِ وان علا 

00« أخرجه أحمد (0 |رقم: 11911) وأبو داود (1717) وابن ماجه (1641) والدارقطني (1/رقم: 
1991 ) والحاكم (1// )1١‏ من حديث أبي سعيد الخدري . قال الألباني في «إرواء الغليل» 
(؟إرقم: 3 الصحيح1. 

2( هذا هر الصواب, وفي (الأصل): اليستحقواة . 

م( انظ لارعوس المسائل» للمؤلف (0.1) 


لل 


هع كناب الركاة 5 ا 


ولا للوَلّدٍ ون سَمَلَء ولا للرّرْجٍ والرَّوْجَةَ ولا لِكافِرٍ» ولا لمئلُوك : ولا لتتي 


هاشم ولا لمواليهم» ولا لِمَِيٌ » وهُوَ الذي يَبْلِكُ حَمْسِينَ دِرْهَمًا أو قِيمَتَها من 
الذمّت 0000 5 


[و]”" ذَكرَهُ الخرَقَيْ [في]0؟ «كتاب قَسْم القَْء والعَيمَةا: «ولا يُخطّئ 
97 الصَدَنَة لبي هاشم ولا لمراليهم » ولا لبون وَإِنْ عَلَوْاء ولا للوَلَد وإِنْ 
[سَفَلَ ]29 ولا للرّوْج [ول للرّوْجَة] 2 ؛ ولا لمن تَلَرّمْه مُؤْته ولا لكافِرٍ ولا 
لعَبْدِء إلا أن يكُوبُوا من العاولينَ ؛ [فيعطَوْنَ] 0" بِقَدْرٍ ما عَنُوا 00. 


وقد وما ليد م أحمدٌ فِي «رِوَاية المَرُوَذِي) » وقد ذ سَألهُ عن العامِلِينَ عَلَيْها 
قوم: م: خاصٌ ؟ قال: : «لاء بل عامٌ) . 


وَقَالَ أبُو حَِيفَةَ والشَّافِعِيٌ: «لا يَجُورُ أنْ بَكُونَ العاملٌ عَلَيْها كاؤرًا ولا عَئدَا 
ولا من ذُوِي القزتى». 

وقد تَقَلَ أبُو طالب عَنْ أحمة أنه تال معفم اليَهُودِيُ وَالتَصْرَانِينٌ في 
أَعْمالٍ المُسْلِمِنَ ول الخّراج ؟ قالَ: «لا يُسْتَعانُ بهم في شيع . 

دلِيلنا: عُْمُومٌ قوله تعالّى: ل وَالْميايرت عَلَيْهَا 4 [الترية: .] وهَذا عامٌ. 


(1) «مختصر الخرقي) (ص .)01-89٠‏ 

() بعدها بياض في (الأصل) بمقدار ثلث سطرء والنص المنقول من «امختصر الخرقي» ليس به نقص - 
(*) زيادة يقتضيها السياق. 

(1) كذا في امختصر الخرقي؛ : وهو الصواب » وفي (الأصل): «سفلوا». 

)22( من «مختصر الخرقي» نقط؛. 1 

لا كذا في امختصر الخرقي» » وهو الصواب ؛ رفي (الأصل): «فيعطوا». 

(0) امختصر الخرقي) (ص ٠017‏ 


7و6 


وأيضًا: مَا رَوَئ أبُو بكر بإسْناده: عنْ أبي سعيدٍ الخُدْرِيّ قال: َال ل رسول 
0 : الا ييل ادهل إلا لحنْسة: لعامل عَليهاء أو لغاز في سيل افو, 


أو عَنوٌ شْراها بماله» أو قير تُصُدّقَ عَلَيِِفأهْدامَا أو غارم200. 


مدوم 

ا 
ولأنَّ العاملَ إِنَمَايَْحُدُ جره عل عمَلِه؛ بدَليل: :ما كرا المناة ل 
َأَنْيِه الحَمَّالٌ والحافظ , ولا خلاقٌ أَنَهُ يَجُورُ أن يكُونَ الحَكَالُ والحافظ إبونم 


عَبدَا وكافرًا ومن ْ دوي القُريَى . 


ولأنَّ العمَالهَ وَكالةٌ لا ولايد بدِلالَِ: أنْ الإمامَ إذَا وَلِيَ لم يَأحُذْ بحي 
عاق وَِمائَآعدٌ الاي معي اليه , ؛ فَعْلمَ أنّها وَكالةٌ ولَيِسَتْ بولاية» ووكال 
[عَؤُلاء]*" نصِح 


وهلا يَتَيُ أن يُْتعُوا مئ سَهْمٍالققَاءِ َأحُذُوا من سَهْمٍ العاولينٌ» كما 


جل للَُلٍ أن بذع إلى أي وأ من سَهِمٍ الخارينَ وفي سل اله ولعي أن 
يَدْقمَ اله من سَهمٍ القُقَرا. 

وهَذا علّى نولهم» فا علّى قول أحمد قََالَ في «روَابة يَعُْوبٌ بن بُخْتانَة: 
١لا‏ يَقْضِي عنْ ولَدِه الدّينَّ منّ الرّكاوق» . 


واحْتّجّ المُخالِفٌُ علّى أََهُ لا يَجُورٌ أن يَتَولَاها كاؤة ولا عَبدٌ : بقَوله تعالّى: 


س7 ا ا 
(1) أخرجه أحمد (0/ أدقم: 11737) وأبو داود (17) وابن ماجه (1641) والدارقطني (8أرقم : 

4417 والحاكم ٠//1(‏ ). قال الألباني في #إرواء الغليل» (/رقم: ١10م):‏ الصحبح؟» 
(؟) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): الهو لن». 


6١4 


ولا تَحِدُوأ ياه ين دُونَكر لا يكز َبالا4 ال عمران: داد]ء وقوله: ل 
و« سيره 0000 8 
مَيدْعَدَْك عدر أي 4 |المسح: .]١‏ 

ولما رُوِيَ عنْ عمرٌ أَنَّهُ قالَ: «لا تأَمثرهُمْ د حَوَّنَهُمُ الل ولا ُقَرْبُوهُمْ د 
أبْعَدَهُمُ ه2005 . 


والجَوابٌ: أنَّ مّذا مَحْمُولٌ علّى غَيْرٍ مشألّيدا يل الجهاد بدَلِيلٍ: ما دَكرنَاء 


احْتَجّ: أن هذا مَوْضِعٌ وِلايَةِ وأمائة» والرّقُ يُنافي الولاية » والكمْد يُنافي 
الولايّة والأماتةٌ جَمِيعًا. 


والجَوابٌ: أنّا قد ييا أَنَهُ وَكالةٌ ليس بولايق» وأنه في مشت الإجارة ؛ أنه 


وام يل إاقولةة والكفرٌ. 


زوِي: : «أنَّ المَضْلَ 


ققال: إن الصَّدَقَةٌ نت 


برع و وا 


والجَواث: اَل مَنْمهُ لهُم من ذلك على ربق التَزِيهِ والاسْتَحْبابٍ » 

لا على طَريق الَحْريمٍ؛ لأنّها إن كاتث أَجْرَة فهِيَ أَؤْساحُ اناس . 
حت : أنه نما حرمت عَلِم في مقاب ما ول لهم من حمس » فإذا 
و 0 أن يكون التّْريمٌ باقياء ولأنَّ المع لأَجْلٍ الضَّرَفٍ ؛ 


() أخرجه البيهقي (١٠/رقم:‏ وغ .)7١‏ قال الألباني في «إرواء الغليل» (//رقم: 1770): 
ااصحيح) ٠‏ 


(5) أخرجه مسلم (#إرقم: -)1١4«‏ 


كاب الزكاة 


لقرايّتهم مِنْ رسّول اللو » والشَّرَفُ و 
5 إن قبل: مأ تُوُونَ في ذوِي افر إِذَا كاثوا من الغارِمِينَ أو غْراة 
+ قِيلَ: قباس المَذَْبٍ إدَا كاثوا عُاة: جَوازٌ الدع إلتهم ؛ لانم ا كا 


:وه 


يحون لمضلحيناء فهو كالعاول » ولهدًا لا بشترط القَقدُ في الراٍ. 

ونا [الغار رِمُونَ]20 إن كاثوا لإضلاح ذات البَينِ 1 ع جُوارٌ لحز 
أنه يملق بمَضْلّخة العَطلِمِينَ: وإن كان لعَبْرٍ ذلك لم يَجْرْ أنه يَأحُذُها على 
ذلك الوَجْهِ لأَجْلٍ [:٠ب]‏ لجال وو مشوع مل افر 


9 فإنْ قِبلَ: فِنْ شَرْطٍ العايل أن يكُونَ أن لا يَحُونَ يها » والكاؤ لَب 


> قبل شط ترط أنْ يكُونَ ييا كما شَرَطْنا ذلك في مّهاتِهم في لومي 
في السّمّره وكما شَرَطْتَا كَوْنه عَذْلَا في تَرُويج الكاؤر بِكَرْطٍ أن َكُونَ عَدْلَا فى 
فيط 1 

# قِبل: منْ شَرْطِه أنْ يَعرِفٌ قَدْرَ المالٍ الذي تَحِبُ الرّكاةٌ فيه وجِئْسّه كما 
ا الم .2 0 ”9 لفان ده 
يَحْتاج الشاهِدٌ أن يَعْرِفٌ كيْفٌ يَتَحَمّلٌ التّهادة . 

رامد 

ممتسىوبو و ب 
لق هذا هر الصواب» رفي (الأصل): «الغارمين0. 
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0 كناب الركاة 
© 


أغاد| مَسألة: لا يَجُورُ أن يَذََْ إلى أببه واه م زكاة ماله ذا كان غارمًا 
ين يَحْقَصّهُ لا لإضلاح ذاتٍ البين » وكذلك لا يِه في كتانيه ذا كان كات » 
ولا نه إن سول » وكذلك لا دقع كائه إذا كال حك لا ْمُه تقل . 
وَمُوَ أن تحب الرّكاةٌ علّى أَحَدِهِما في َدْرٍ منّ المالِ» وذلكَ المال بمَدْرِ كانه 
لتبهء والأَبُ أو الابنُكقِيرٌ؛ أو لَا بَجُورُ له دَهُمُ زّكاته إلَدل , 
وقد ثَالَ أحمدٌ فِي «روَابةٍ يَعْقُوبَ بن بُخْتانَ»: «لا يَقْضِي عن ولدِه الدَينَ 
منّ الرّكاق)ا » 


وقَالَ في روايّة: ابن مور وصالح» وفذ كر قولٌ الحسّن ف في الرّجُلٍ 
يَشْتَرِي أبَاهُ منّ الرّكاة فيُعْتقه: دلا بَأسّ)» قَقال: اما يجي ء كيف يَجُورُ هذا 
ولَر ملّكَ أباهُ عبَقّ منْ غَيْر الرّكاق) . 

ومَالَ في «روَاية المَِمُونِيَ: «لا يُعِْي وادَبِْ ولا [أَحَدَا]''منْ وارئهماء 
ويُعْطِى الاخْوَةً والأحَوات». 


فد مع منَ الدَّفمِ لَيهما ني الحالة التي أجارٌ الدَّقْمَ إِلَى غَيْرهِما من الأقارب . 
قال أقبعاة السَّافِعِيٌ: الور ذلك في جع هذه البواقييع. 


دليلنا: أن لك أَحَدهِما من حُكْم ملك الآحرء ولهدًا لا بل هاده 


أحيجما للآحرٍ كما لا ميل ها لتفيه» وإذًا كا في كم يذه كَكَه ل يدل 
ِلْكُّهِ عن : ومَدْ أَجْمَعْنا على أنَّ منْ َررْط الرّكاقٍ روالَ المِلّك ٠‏ 


(01) انظر: «رعوس المسائل» للمؤلف (/001)- 
زفق هذا هو الصواب » وفي (الأصل): لأحدا. 


11 


ولأن القرابَة إِذَا ثرت في مَنْع الزّكاةٍ وَجَبَ أن ب ذ مث في ذلك على ا» 
دَليل: َابَةٌ التي لله تو ُو في المثم » سَواء كاد لمش مَوْجُودا يعد 
الغْتّى ؛ أو م 5 5 


ف لكاو 
ًا كان يَحدُ مايق عَلَهِم لم يَجْز همه يهم وإن لم يَجذ 


ولأنهُ دَكمَ رَكاتهُ إلى أيه لمنتى الحاجق» هلم يجؤ. ٠‏ دييله: إن 
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ذا دَقمها ليه 
بحن الَفْرِ والمشكئة وهُوَ بِحَئِثُ بعد يلزه للك ب ليطي طبر 
َه َو اكه من من الا أو لَه ايلا أو ارما لإضلاح و 


الَيْنٍ ؛ [1/1] لأننا لا در تَعْرِفُ الرُوايَة فِي ذلك . 


وقِباسٌ المَذْهَبٍ: : يقي جَوارٌ ذلك » كما قُلنَا في َي الثزتى: ار 
الأكة لوم بح ار والحاجز؛ جرد ذلك في هذه الموافي , ٠‏ فعلى هذا 
قل احْتَرَزْنا عنّْه بعَؤلِنا: ب بِحَقٌّ الَقْرٍ والمَسْككةء وتلكٌ الأأميم تُوَُْ لتصال 
فَإِنْ قبل: الس في الأشلية أله َي بق الآَرٍ هلها ل راقم 


إلِْ» ولَيِسَ كذلكَ فِي سينا ؛ ؛ أنه عي َي بمالن الآترِ» فلهدًا جا ها بحل 
العَمَالَةَ والعَزر. 


© قبل: يع أن لايل له الو في هذا سود الدّفْعّ كما 
في قراب الب له مُبمُو منّ الّكاة وعُوّصُوا من ذلك بالحُّمس 0 
ا لقا مالي 0 

© فإ فِيلَّ: من أضحايها من أَجاد ال الهم إذَ لم يمطََا الس 
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00 كاب الركاة 


0 
مه 5 
له 


4+ قِيلّ: هذا عل ب الإصْطَخْرِي 1 وَعَذْعت الشَّانِعِيَ 1 


نْعْ من ذلك ؛ 
قل المي هلا « إن أَمْلُ بَيْتِ لا تَحِلّ لنَا الصَّدَهَةو1©. 
ودَمَبَ احالف إل السؤالٍ اللي تَقدَمَ ا ركر: أنه كيه يه ماله فجاةٌ 


الدع إل كلأجتِي. 


والجَواب: أن الممتى في الأَصل: أنَّْكَ كل واج مهما مير عن 
الآحَرِء وفي مسْآلينا يلكه في حُكْم ِلك الْآخَرِء فلا يَصِحٌ الَف إِلنْد. 


لأنَهُ لو كان عَييّا بماله لم يَجْرْ ها ليم كذلك » ون لمكن لذي القرزئ 
ينع من نّ الأخْذٍ للرّكاة مم [وَجُودِ] 0 الحُمسٍ ومع عثهه وفك إلى نالا 


و رمعو 
نققته 


يجو أن يَدْقَمَ رّكاتهُ إلى أَخِبهِ الفَقِيرٍ وإن كان ممن تَلْرَُه 
والجَوابُ: أنَّ ِي ذلك رِواََْنِ » والصَّحِبحٌ: المئمٌ على ما بيت . 
© 1و 
| | مَسَأَلةٌ: ا بَجُورٌ أنْ يَدنَعَ ركاته إلى من تَلرْمُه تممه منْ أقاريه . 
كالخ والمَمّ وأؤلادهم في إِحْدَئ الروابَكينٍ 0 


)١(‏ هو: الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسئ بن الفضل بن بشار بن عبدالحميد بن عبدالله بن هانئخ 
بن قبيصة بن عمرو بن عامرء أبو سعيد الاصطخري؛ أحد الرفعاء» من أصحاب الوجره» كان 
فقيهًا مجرّدًا بصيرًا يكتب الشافعي » وُلِد سنة: 44 ؟» تولئ القضاء وحسبة بغدادء وكان ورعا 
متقلا جدًا من الدنياء صنّفٌ كباب حسنًا في أدب القضاء لم يُصَئّفْ ْله في بابه» وتوفي سنة: 
8 راجع ترجمته في: "تاريخ بغداد؛ للخطيب (م/رقم: 0”) ولاطيقات الفقهاء 
للشيرازي (ص ١‏ 11) واطبقات الشافية الكبرئ» فتاج الدين السبكي (© ارقم 55ل)ء 

(1) أخرجه البخاري (؟ /رقم: )١591‏ ومسلم (/رقم: )1١١‏ من حديث أبي هريرة. 

2( هذا هو الصواب» وني (الأصل): اوجد) . 

(؛) انظر: «رعوس المسائل» للمؤلف (0:8): 


ا 


كاب الزكاة 
+2 وزو 
بس على ذلك في رواية الجماة: 
_ كال ِي (ررَاية أبي داوة» في دجُلٍ له َرابةٌ هل بُمْطِيهم من الرّكاوقالَ: 
دن كان في عِياله فلا بَأسّ1. 
وثَالَ في «روَاية المَضْلٍ بن عبدِالصَّمدِ”") في دَجُلٍ لهال 3 أذقكه إلى 
أخيه ؟ قالّ: «لا بُعْطِيهِ منّ الزّكاقًا . 


- وقَالَ في «روَابة ابن مَنْصور): «لا يعْطِي من كان في عباله وإذ لَه يكن 


قريبًا له). 
ته 521007 5 با ا 0 
- وَقَالَ ففي «رواية حَتْيلٍِ): ١لا‏ يُعْطِي من الزكاة من يَمون. ولا من تَجْرِي 


- وقَالَ في الرواية الأثرما: : بغي منّ الزّكاو من لا يُيرٌ على كنفيه رلا 
من ينفج علي ذأمًا أن يعِْيَ من ين عََيِْ يفي بذلكٌ ماله فلا». 


- وقَالَ في «رواية أبن القابم 4+ «أرَئ أن 3 يُجْبَرَ على تُمَقّهم » [٠اب]‏ 
تي ]1 اصع قو عمرذ ف لضب » ولكن من لم مُشكَمْ ذلك فد 
كك - ١)‏ 


(1) هوا الفضل بن عبدالصمد» الأصفهاني» أبو يحيئ» ذكره أبو بكر الخلال فقال: «رجل جليل» 
لزم طرسرس إلى أن مات في الأسر ؛ قدمثُ طرسوس سنة سبعين أو إحدئ وسبعين » وكان أسيرا 
في بلاد الروم ؛ ثم قدمت بغداد فأخبرت أنه فودي » ثم أسر أيضّاء فمات أسيرًا في آخر الأسرين» 
وكان له جلالة عندهم بطرسوس ؛ مقدمًا فيهم؛ وعنده جزء «مسائل؛ عن أبي عبداللهة :زياجع 
ترجمته في: الطبقات الحدابلة» لابن أبي يعلئ ١(‏ /رقم: 2 و«المقصد الأرشد» لابن مفلح 
(؟ارقم: لم). 

00 هذا هو الصواب ؛ وفي (الأصل): لايخني) - 
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3 أكِنَابُ الزكاة 3 
سوال في (رِوَايةِ محمد بن [عَبَيْداه ١]‏ '" بن [يزيد]00"): ١افي‏ الرّجْلٍ 
الأختُ المَعبفَةُ هل يُعْطِيها منْ ركاته؟ قالٌ؛ «ما يَحِبُ عَلَبِْ حَنَّ لها»» قَتَالَ 
حَيلٌ: ذقال. سُفَيان؛ «لا يُعْلِي منّ الرَّكاةٍ من يُجْيرٌ علّى َتَقاتهم1» , قَالَ أبُو 
عبدالله: «وأ ا أرَئ مِكُْلَ قول سَفِيانَ)). 
وهزه الرُواية امييارٌ الخرَق9). 


اه + 


والّانيةٌ: : ابَحُوزٌ دَفْعَها إلَبهم) . 


نَصّ عَلََْا في مواضع : 
- قال فِي «روّاية أحمد بن الحُسَيْنِ): ايُعْطِي الإْوَة والأحَواتِ 
المختاجين) ٠‏ 


- وثَالَ في ارِوّاية حَْبِ»): (ويُنْطِى أخاهُ ووَلدَ أَحِيه منّ الرّكاقًا . 

2 عات هه . 2 01 3 11 
- وقَالَ في «روَاية جَعْمَرٍا: (ويُمْطِي الأَحّ والأخت من الرّكاةٍ وأؤْلامهُم». 
(0060): ري 


1 5 5 5 00 
- وَقَالَ في «روّاية حْبَيْشٍ بن [سِنْدِي] يُعْطِي الأحَّ والأختٌ 


)6 هذا هو الصواب » وفي (الأصل): العبدالل» . 

(,) هذاهو الصراب» وفي (الأصل): ابزيع». 

(م) هو: محمد بن عبيدالله بن يزيد أبو جعفر بن أبي داود المنادي» البغدادي » الإمام » المحدث» 
الثقة ؛ شيخ وقته» ولد سنة: 2179 أخذ عن: الإمام أحمد ؛ وحفص بن غياث » ويزيد بن هارون » 
وغيرهم » وأخذ عنه: حفيده أبر الحسين» والبخاريء وأبو داود» وآخرون ؛ توفي سنة: 117 
راجع ترجمته في: ااطبقات الحنابلة) لابن أبي يعلئ (؟ /رقم: 451 ) و«تهذيب الكمال» للمزي 
(5؟/رقم: وم ه) ولاسير أعلام النبلاء» للذهبي (006/17). 

(1) «مختصر الخرقي» (ص ٠0177‏ 

(0) كذا في تاريخ بغداد» و(طبقات الحنابلة)» وهو الصواب» وفي (الأصل): السيدي» . 

(7) هو؛ حبيش بن سندي القطيعي » أخذ عن: : عبيدالله بن محمد العيشي ٠»‏ والإمام أحمد؛ وأخل عنه:- 
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منّ الزّكاقَا . 

وقَالَ في «رِوَايةٍ إِسْحاقٌ بن إبراهيم»: ايْْطِي كُلَّ القرائةٍ إل الوزن 
ولول ووَلَدَ الولد» . 

وق في «راية إسحاقٌ بن مَنْصُوره: يمي كُلَّ القَرابم إلا التو 
وَالوَلّدَه. 

وبِهَدًا كال بو حَيفَة ٠‏ والشَّافِمِيٌ بن على أضله في أنَتَْقة مؤْلاء اجن . 

وأبو حَنيمَةَ أجرٌ ذلكَ مع وُجُوبٍ تَفقيهم . 

ويُنْكِنُ أن يُحْمَلَ المَسْألةُ علّى اختلافف حَالَيْنِ: 

- فالمَؤْضِع الذي منَعَ من دَفْهها ِب دا كاث كَفعتّه واجبة عََيِو. 

- وَالمَوْضِمٌ الذي أَجارٌ دَدْمها إدا لم تحب تَففَّه؛ وهُرَ: أن بكُونَ ممن تَحِبُ 
عَلَْهِ الرّكاةٌ لكِنَهُ لا يَفْضْلٌ عن كِمَاينه ما فق علّى أخيه. 

الدَّلالهُ علّى المنع: أَنَهُ ممن تَلرَمه ْمُه لو هُوَ خَنوءٌ بتفقته» فلم يَجْز دن 
لكا إل كلِيلُ: [الوالدان]١"‏ و[المَوْنُومُونَ]0©. 

( فإِنْ قبلّ؛ فرق يَبْنَهُما من وُجوو: 


محمد بن مخلد. ذكره أبو بكر الخلال فقال: «هو من كبار أصحاب أبي عبدالله » ويلغني أنه كب 
عته نحوًا من عشرين ألف حديث » وكان جليل القدرء وعنده عن أبي عبدالله جزءان «سائل؟ 
عشينة جات جدالء ٠‏ راجع ترجمته في: «تاريخ بغداد» للخطيب (4/رقم: 4897) وااطبقات 
الحنابلة) لابن أبي يعلى (١/رقم:‏ 019 

)6 هذا هو الصواب» وفي (الأصل): (الولدان». 

(؟) هذاهر الصراب» وفي (الأصل): «المولودين0. 
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1-6 


أحَدّها: :أن الود والولد مل كل واد مهما في حهْم ول الآترء 
بدليل: : أنَهُ لا تقل َهادَئّهِ له» كما لا تُقْبلُ لتفسه ؛ فإذًا كان في حُكْمٍ ماله لم 
َحْصُلٌ من دَفْعٌ صَحِيحٌ » وهّذا مَعْدُومٌ في مشألتنا. 

ا ب الثنّاني: أنَّ اسْتِحقاقٌ تَمَقََ الوالد آكَدُ في التْوتِ منّ استخقاق تقد 
الأقارب» َيل أنَ تق واد تَحبُ في كسب الو وتفْقة بي الأقارب لا 


تَحِبُ في الكشبء وبِدَلِيل: : أنَّ الأب [له]*" أن يَأحُدٌ عِنْدَ الحاجة من غَيْرِ قَضاوء 
ا يوك أرب لسن لقم طق ويقيل: أله قوت من اثلا »وي 


| الأقارب بخلافِه. 

|| «# اكَالِتُ: أنَّ تقَتَتهم [وَجَ جبث]”" لزي مجع علد بض الكتاب 
ا والإلجماع» وه الأقاربٍ وَجِث بالاجتهاد ورأئر ب مختلف فيد فصَخقك» ولهذا 
ا قُلنا: إنَّ دوي الأزحام لا كلم 5 تَنْقَنهُم مع بوت إزثهم ؛ 3 لأَنَّ سب إزهم مُخْتَلفٌ 
1 وات 

فيه 


# قِيلَّ : اختلافُهم في هذه الوجُوه [:://] لم يَمَْْ من سارها في: وٌجُوب 
لتّقَقَّّ والعث بالقرابَة» وثُُوتٍ الرلايّة في التكاحء ومثم البق في البيع» 
[قَمَا]"2 كان يَمْتَد يََْيمُ أن يكَساوَيًا في المنع من الزّكاة . 


0 


غ5 
0 


على أنَّ رد السَّهادَةِ طَرِيقٌه هه التّهْمَةُ » والتّْمَةُ تَفْوَئ فِيهما أَكْثْرَ بها 
الأقارب» وهّذا لا يَمْتَعُ منْ دَفْم الزّكاقٍء بدَلِيل: حي اين 


(1) زيادة يقتضيها السياق٠‏ 
(؟) هذا هو الصواب» وفي (الأصل)! قوجب4ء 
() هذاهو الصواب» وني (الأصل)! «ما6- 
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0 كات ار و 
0 و 

وأنًا جُوارٌ أَحْذِها سس غَبْرِ قَضِاءء ووَجُوبُها في السب" مم امتلا 
الدينٍ» فهَذِء المي كينت لهأب خاصّة» ومع هذا فد الْحُوا لانن به» فتئ مع 
دَّْمَ رّكاته ِلَب وإن لم تيت تيت لهُ هذه المَرِيهُ 1!. 

0 فا و 1 ل 5 

وأا بوث ذلك من طربي مجع علو ووه ممختلف فياه فلا بع أن 
في الأَصْلٍ [الحتلاًا]"2: وذلكَ عِنْدَ مالك الا يب لق عأ لوو ب 
ولدِم؛ والَلَدِ علّى وال فقَطْء فنا لد فلا رمه َه ولد وليه وكذللك الم 
ا ملرّمُها ََقَهُ ولِّها 

وعِنْدَ أبي حَِيمَةَ والقائل الآحْرٍ منْ أضحابئا؛ أنَّ تَحْريمَ م الرّكا يعم الوالِدٌ 
إن عَلاء والوَلّدَ وان سَمَلَ؛ ويَعُمُ الوالدةً ووَلدهاء 


وعلئ أنَّالَثَقََ ابه عِنْدَنا لهؤّلاءِ» ولا اعْتِبارَ يما هُوّ عِنْدَ غَرناء كما أنّ 
مَا كان غَييًا عا عنْدَنا فلا اعتبارَ يما هُوَ عِنْدَ غَيُرِنا. 


وَذَمَبَ المُخالِفُ إِلَى السّوَالٍ الذي تَقَدّمَ ؛ وقَدُ أجَبنا عَنْهُ ه 
ايام 


|٠٠١1‏ مشألهٌ: الموَلََهُ ثلوبهُم حُحْمْهُم باق لم يُنْسَعْ» فإذا وَجَدَ الإمام 
قومًا منَ المشْرِكِينَ يَحَافُ الضَرَرَ بهم» وبَعْلَمُ أنَّ بإسُلامهم مَصْلَحَدَ جارٌ أن 
يَتَََهُم علّى الإسلام بمالٍ الرّكاة” , 
(1) بعدها في (الأصل) زبادة؛ «و»؛ والصواب حلفها. 


(1) هذاهر الصراب؛ وفي (الأصل)! «استلاف. 
22( انظر: ارعوس المسائل» للمؤلف (6.09). 
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ا ده كَابُ الركاة :5 
: 0 
٠‏ تصّ عَلَبْهِ في روايّة: : الثم وإبراهيمّ بنِ الحارث , وأبي طالبء قُقَال؛ 


ححْكمُهُم [باق]* “0 


2 
ا 
:0 
ا 
8 


ثَالَ بو حَتِقَةَ والشَّانعِيُ: : «حُكْمُهُم مَنْسُوحٌ » ولا يَجُورُ للإمام صَرْفُ ذلك 
لم في وَقْنا هذا . 


ع 


- وقد أَؤْماً ليد أحمدٌ في «رِوَايةٍ ثبل ١‏ فُقالَ: «المُؤْلقهُ ُوُهُم» ومَدٍالقطمَ 


7 «لِنًا: قوله تعالى: طوَالْنولَكََ ووم 4 إاسرة: .+]ء وظاهرٌ هدّا: أن 
حُكْمَهُم [باقي]"22 وكيم م 

لأَنَّهّم مِنْ أَحَدِ الأضناف المذَّكُورِينَ ِي الأيء كان حُكْمُهم [باقيًا] ”© » 
َليلهُ: سائدٌ الأضناقف. 

لهم صِنْفٌ يَجُورٌ دَفعُ الزّكاو اَي في وقْت التَبِيّ هاء فجارٌ في وَفَتنا 
كسائر الأضتاف ‏ 

فَإِنْ قبلَ: إِنَّ الكمّارَ كان يَجُورُ مدن لبهم في وَفْتٍ الت عل » 
إِنّما دقمَتْ إلى منْ كان قد أَسْلَمَ لكِنْ ما كان بو د نُبإسْلايه ؛ حَوْفَ الرُجوع عَلَيْ. 

َانُوا: والزي يد عَلَي: ما ذَكَرَهُ أبُو بكر في ١تَفْسِيرِه؛‏ عن ابن عبّاس: 


0 6 
«قوله: َالئوْلَوَ مونم عر 4: هُمْ قَْمٌ كانُوا |::«ابا يَأنُونَ سُولَ الطوء يَرْضَعا” 


)6 هذا هو الصواب» وفي (الأصل): : «باقي» ٠‏ 
)2 قال الأزهري في «تهذيب اللغة» (4/97 + ٠‏ مادة: ررض خ): : ارَضَحْتُ له من مالي رَضِبِحْةَ ؛ وهو 


القَلِيل» . 
1114 


و اكع _هه 
5 5 جُ لصَّدَقة 2 
لهم منّ 9 الصَّدّقاتِ » فإذا أغطاهم منّ | لصددع ثالوا 0 دين صالخ ؛ نان كان 
0 


7 
ذلك عابو 


5 5 5 كه ايه 9 
ينبن عباس أنهُم كانوا مُسْلِوِينَ' 


انُوا: ولأ روي تَسْميَةُ المولمَة لذِينَ كاثوا على عَهدٍ رسُولٍ ال راثي 
مُسْلِمِينَ » فرَرّى أبُو حَفْصٍ فِي كِتايه عنْ أحمدٌ بسْناوِه: عن أي سعيد الذي 
قال؛ :كلً امؤة يه على هد رسُول ال أعة: : عَلَقَمَةُ؛ بن علائةٌ بقن 
وَالأمرَعٌ بن حايس الحَنْطَليئٌ» ورَيدٌ الخَيْلٍ الَئِي» وغْيبئة بن بَدرٍ لراريك»» 
قالَ: : «ققَدِمَ علي بدََّبَةِ منّ [اليَمَنِ ب يها(" فقسّمها وول الثد َك ينهم 0. 


وَرُوِي أيضًا عنْ عبد الله بن أحمد بإِسْناده: : عنْ رافِع بن حَدِيجٍ قال: اأغط 
دسُولُ الله َك أبَا فيال بنَحَرْب » وصَفُوانَ بن أيه وسهَيلَ بن عَمْرِو ١‏ عيب 
بنّ حِضْن ء والأقوعَ ب بنّ حابس » كُلّ إنْسانٍ مِنهُم بثةٌ منَ الإبل » وأَعْطى عباس بنّ 
عم دُونَ ذلكَ» كال العَبّاسُ بن مزداس: 


أَتَمْعَلٌ تهيِي وَتَقْب العبي «ه و دُونَ ميك ةوَالأَفْي 


اماه حَايِسٌ عه يَقُوَانٍ ِرْدَاسَ فِي تجقع 
يه 3 2 كبز 3 ا ير 
وَكاكنْتٌ دُونَ ا مرئ مِنْهُمَا + وَمَنْ تَخْفِض اليَِوْمَلَايرْقَع)!' 
ا ا ل ان 

)060 أخرجه الطبري في اتفسيره0 (015/11). 


(؟) من «المسئد» ولاصحيح مسلم» فقط. 


(7) أخرجه أحمد (ه/رقم: 1144). والحديث أيضًا في البخاري (6 إرقم: 7844) وسلم 
(ارقم: ل 


(4) أخرجه مسلم («إرقم: 0103/7 . 


9 كاب الركاة 3 
لسلي ك8 امبو 

0000 كا ل اس + ورم 

ومّذا كَلامٌ مُسَلمٌ ؛ لأنَهُ صَرَّحَ بأنَّ منْ يَخْفِضُه رسولٌ الله يف فى المَطاء لا 
يََْفُ » وهذا حَرَجَ مَخْرَجّ التَعْظِيمٍ . 
وكذلك ذَكَرَ بو بكرٍ في «١كتاب‏ التَفْسِيرٍ» عن تقادة: «أنّ أيَا فيان يق 
زب» وصفوااً بن م بن لَه وسيل بنّ عفرو والأف بن حايس » 
: حِضْنٍ ‏ والحارِثٌ بنّ شام » كانُوا منَ المُوَلمَة فُلوبْهُم ؛ فأَعْطاهُمْ رسُولُ 
لهك يو حي ؛ عط أبا سيان ورَعْطًا عه نه يئةٌ(©. 


ا وَعْلُومُ أنَّ أبَا سُفيانَ كانَ مُسْلِمًا يَوْمَ حْتينٍ ؛ لأَنّهُ أَسْلَمَ عام اللَْح» وحَتئِنٌ 
بَعْدَها بأيّام يسيرَة» 

4 قِبل: البَئْ كل كانَ يلف المُسْلِمَ الذي لا بن بدينه والكافرٌ الذي 
يَخافٌ كه وتكاتتة» هما المُسْلِمونَ الذِينَ يتالَُهُم فالذِينَ َم ذِعْدْمُم وأمًا 
الكَقَارٌ فرَوَئ أَيُو بكر فى ١تَفْسِيره)‏ عن قَتادة: : «المْوَلقةٌ ُلْويهُم نام كان تب الو 
يُملِيهم يتالّمّهم لك يُسْلِمُواء جَعَلَ الثة ذلك لَهُم سَهْمَا("©. 

وروي أيضًا عن الزهْرِي: «وَلْمُوَلكََ وُلوبْمُمَ 4 قال: الهُمْ من أَسْلَمْ منْ 
يَهُردِي أ تَصَرانِيٌ وإنْ كان 0 

ور أَبُو حَفْصٍ فِي «كتاب الرّكاِ) بإِسْنادِه عن الحسّن في قوله تعالى: 
دلوك بهم 4 قالّ: «الذِينَ يَدْخْلونَ في الإشلام 9" [11] 

0 لم أقف عليه. 
(؟) أخرجه الطبري في #تفسيره» (9171/11) 


(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (071/11) وابن أبي حاتم في اتفسيره) (7 إرقم: 01١1/41‏ 
4 أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (7/رقم: 4 وابن أبي شيبة (أرقم: وموابن أبي- 


١1 


تاب الركاة 
6١‏ 


وكذلكَ رَواُ أبُو عُبئْدٍ عن الحسّنٍ بهذا اللفظ في آخر «كتاب الأنولي!0, 


بغ اه روه 0 9 كو 2 
فهؤُلاء أَمْل التمسير» د يَينُوا عنْ صِقََّ [هؤلاء]'"'؛ وأنهُم ممن تَؤْلفرا 
على الدُول في الإشلام» 
يم أنه ايت ل لي كل كد أل وما من لمن 
ين بإسلايهم كان فبه إن تي ]0 على تأنّفِ [ قوم ]!؟" من الكمار. 
ولاه مَغْلوم أنه إياكان يأك خوق الَّرَرِ [منهُم]؛* وكفٌ عَرُهم؛ وذا 
موؤْجُودٌ فيمن لم يؤِْنْ بالل أبْلمُ ممن أَسْلَمَ وآمنَ . 
وأيضمًا: ذا جار أن 58 على البقاء علّى الإسلام جارٌ أن يأك عل 


الاثيداء وجو الاسم في الحائيْنٍ» كما قائوا في في بن اسلو : يُخْمَلُ على المُجبارٍ 
المَسْتَدي بم فر وعلن المن الب لونُوع الاش عل 


ع الخالف: بمَا رُوِيّ عن البي وله تاق قاذ إلى اليِمَنِ قالّ: 
«أَغْلِمَهُم 9 نَّ الله كرض عَلَيْهِم صَدكَةٌ ُؤْحَذُ من أَغْنيائِهم يرد في فُقَرائِهم1©. 


وَإنّما أَرادَ يذلك: اقراة المُشُلمين: 


والجَوابُ: أن ذا مَحمُولٌ على أََهُ لهي وَفْتٍ لَمْ يكن به حاجة إلى | 1 


حاتم في اتفسيره! (7]رقم: ٠01١741‏ 

010914 «الأموال» لأبي عبيد (7/رقم:‎ )١( 

٠ زيادة بقتضيها السياق‎ )١( 

(:) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): اتنبيهاة. 

(؛) هذاهو الصواب» وفي (الأصل) للقومًا». 

(0) هذا هو الصراب» وني (الأصل): لابهم». 

(1) أخرجه البخاري (؟/رقم: 1840) ومسلم (١/رقم: )1١‏ من حديث ابن عباس ٠‏ 


1 


واحكَجٌ: بمًا رُوِي أن رجلا سأل مر قفال: «إنَا لا عضي علّى الإسْلامٍ 
ينا منْ شاء ؤي ومن شاء فيكف(" , 


والجواث: أنهامشفول على اثثال ب ير في الدّفْع | إلَبْهِ مَضلّحَة. 
واحقحٌ: بأنّه كاف ولا يَجُورٌَفُْ الرّكاة إليوء دَلِيلُ: غيد المرّلفة. 


والجوابُ: أنه يرم عَلَيْه ذا اسُعَأ جَرَ الإمَامُ كُمَارَا لحِفْظٍ أثوال الرّكاةٍ وتَقْلهاء 
دمع لهم نهاء فإنَه يَجُوزُء وإنْ كانث زكاة. 


ولأنه ا يَجور اتا من لا حاجة ينا إلى تأنه على الإشلامٍ بمن ينا 

حاخة كما قالوا: يَجُورٌ للإمام أن يَتأَفٌ قومًا منّ المُسْلِِينَ ذا خاق منْهُم مَل 

الإشلامء تَخْرٌ ا عل الت لي مع القَؤم الذن تقد ذمُمء وإ كانوا أغبياء 
عن أذ الرّكاقء لكِن لأَجْلٍ البقاء ءِ علّى الإسْلام» كذلكَ ها هنا. 


واحمَجٌ: بأنَّ هَذّا المت مَعْنُومٌ في قينا لاتّساعٍ الإشلام ويمَارِقٌ هذا 
سائرٌ الأضداف ؛ لأَنّ المختى الذي به يَسْعَحقٌ [مؤجوة]2. 

والجَوابٌُ: أنَا لا تُجِيرٌ الدَّهمَ إلنِهم إَِّا أن يُوجَدَ ذلك وهُوّ: أنْ ياف 
لَه من قَوْمٍ منّ المخْرِكِينَ والكوارج فيتألقّهم ٠‏ فإنْ لم بُوجَدْ ذلك لم بجر 
الدَّمُ» ليس هذا إلا كالعايلينَ ليها قد عدمُواء ولمْ يدُلَّ ذلك على أنه يُهمُ سه 
لهم » وكذلك الرّقَابٌ. 


و 


واحتّجّ: نه لَمّا («:.اب] لمْ يَجْرْ للإمام أنْ يَعْقَدَ الهُدْنَةَ علّى ما ال يذل لهم ؛ 


00 440 لم أقف عليه مسندّاء وأورده القدوري في «التجريد) (م/رقم!‎ )١( 
زفق هذا هو الصواب؛ رفي (الأصل): «موجودًا».‎ 


يفنا 


كنات الزكاة 9 
وززق ها مُناء وقد نض أحمدٌ على هذا في (روَاية حَرْبٍ» فِي «الجزْيَؤا. 
والجواتٌ: رييب املسم د 9 
يحاض المشلمونٌ في حِضْن ويفْرِمُوا على نجه وملاكهم» أو يَكُون دبأ 
فى هقد التقة. 
وَالأَضْلُ فيه: «أنّ الحارتٌ بن عَوْفيٍ العَطَفانَِ َال لل كل إن جَعَكَ 
لي مَطْرَ يمار المديتة ولا ملأتها عَليِكَ حَيْلَا ورجلاء قَقالَ: : حّى أشارر 
٠ 0‏ يَحْنِي : سَعْدَ بنَ مُعاء وسَعْدَ بنَ عُبادة؛ و[سَعْد]!" بن زُرارَة. 
55 عرّمٌ على البَذل» » فلو لَمْ يَكَنْ جائرًا ما عَرّمَ عَلَنْو ويَجُورُ أن 
مُجْمَلٌ هذه طَريَة علَيِهم ؛ لأنَّهُّم يُجِرُونَ دَفْمَ المال علّى مّذا الوَجْو. 
ره 
| | مشَألةٌ: يَجُورٌ صَرْفُ الرّكاة إلى المُكاتبينَ9 . 
تضّ عَلَيِْ في «روَاية المَرُوذِي) وغَيْره. 
ومُو قُولُ: أبي حَنيمَة » والشَّافِصِيَ ٠‏ 
- ورَوَئ الأَْرمُ عنة ود سُيْلَ: هل يَدْهَمٌ إلى المكاتب من الزّكاة؟ فَقال: 
«المكائبُ بمَنْزِلَة المَتدِء كَنِفٌ تُعْطِيه ؟» - وظاهِرٌ هدًا: المع . 
ومُو قُولُ: مالك . 


61 أخرجه ابن أببي شيبة (١؟‏ إرقم: 741/1) والبيهقي في «معرفة السئن والآثار» (15/رقم: 185717/4): 
4 كذا في اتهذيب الأسماء واللغات» للنووي (77/7) » وهو الصواب ؛ وفي (الأصل): الأسعدة. 
() انظر: #رعوس المسائل» للمؤلف .)01١(‏ 
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هم كاب الزكاة 5 


نعآى هذا يَكُونُ « أَرْكَابٍِ » المذكورُونَ ني الآية: أنْ [يَمَعَ ]”" رََبَدَ كاملة 


دليلنا على جُوازٍ الدَفع: عُمومٌ قوله تعالى: لوَفي اراب © [الترية: )]:٠‏ 
وإطلاقٌ القاب يَدْخْلٌ تَحْتَُ: المُكائبُونَ » والعَبيدُ القن 

ألا ترئ أنه لو قالّ: «رقابي أخرارًهء وله مُكاتبونَ؛ فإنَهُ يَدْخُلُ فيد 
الُكائيِونَ كما يَدْحُلٌ تَشْته العَبيدُ القن ولو أَوْصَى بعل رقاب جار صَرْفُ ذلك 

إف فإِنْ قبل: كُلُّ مَؤْضِع ذْكِرتٍ الرَقَبةٌ فالمراد عِنْقُها كاملة» والمرادٌ بض 
رقبَة. 

قِبلَ له: قذ بَينا أَنَّهُ لو قالَ: «رقابي أَحْرانٌ» دَحَلَ المُكائبُونَ في؛ وإن 
كان بعْض رَقَبَةِ 

وعلى أنه لا كَرْقَ بَْنَ أنْ يَدََْ إل جَمِيعَ مالٍ الكتاة فَِخْيقُ جَمِيعُه ‏ وبئْنَ 
أن يَدْنَمَ به بَعْضَ المال فيَعْيقُ بَْضّه فإِنَ الحُكْمَ سَواءٌ علّى قول هذا القائْل» 
فإنَهُ لا يُجْرَئٌ ولا مَعْنى لحَمْلِها على رَقَبَةِ كاملة. 


© فإن قِبلَّ: لو أَرادَ المكائينَ لذَكَرَهُم باشيهم الأَخَصٌ . 


2 


0 


+ قِيلَ لهُ: في ذكْر الرّقاب فائِدَةٌ وهُوَ أَنَهُ َعم المكائيِينَ والعَبِيدٌ الِنَّ» 
لو صَرَّحَ بذِكُرٍ المُكاتبِينَ لم يَحْضْلٍ العُمُوم في العَيلٍ القن 
(1) هذاهو الصواب» وفي (الأصل): «ييباع) . 


يرن 


ا فإنْ قِبل: : فالظّام يَقْتَضِي يَْتَضِي أن ع مضروقة جوع وجُوهها إل 
الصَّدََةِء وإذًا أعْطَئ المُكاتَبَ الؤلا ليد 


م قِيلّ لهُ: كذلكَ عِنْدَناء بل نقول: مال هو منّ الوَلاء يُصْرَف في مذله من 
الرقاب٠‏ 

© نإ قِيلّ: لز أراد المُكائبينَ لامٌَْى بذِكْرٍ الخارمينَ ؛ أنه نهم . 

قبل له: لا م يَكُنِي في ذلك ذِكْرٌ الغارِوِينَ ؛ أنه قذ 9 ظادٌ أن 
المُكاتبٌ لا يجوز دقع م الرّكاة إليه؛ لبَقَاءِ الوق فيه ؛ فلمًا نص على ذلك زال 
الإشْكال» كاد فيه فائِدَةٌ مُحَدَّدةٌ. 

لوخ اي ا عام لس 
يَيِْتٌ لهُ سبَبُ الحْرّيّة فد الكتابّة» فإذًا 0 بق م إلَيْهِ ْنَا منَ الصّدَقَة أمْكَتهُ أن يَْتالٌ 
وي عب الح فتَخصِيلٌ”" المثي له أَولّى . 

* قِبلَ له: حَمْلَه على المُكائبٍ أَزْلَى ؛ لأنّهُ قد [يكُونوتَ]”" منة كاد 
يَفِيّ علّى كُلَّ واجدد ِنّْهُم شَيْءٌ عجَرُوا عنْ أداه» فإذًا لم يَذْقَمْ إلَْهِمْ لدي 
اسْترقهُم القادة : وإذًا دَقَعَ ع إلَنهم ذلك كَمَلَ الْعِنْقٌ لجَماعَتِهم » 07 يُمْكِنُ أن 
يَثْمَرِيَ بجي ما دَكمَ لهم عَبدَا واد 


1 


ولأَكَهُ صَرَفَ كات في حَرَيةَ رَقَةِ مُسلِمَة تا الملك لغ يَسْمَحنَّ عِنْقُها 
(1) هذا هو الصواب» وني (الأصل): «يكون». 
(؟) بعدها في (الأصل) زيادة: «له4؛ والصواب حذفها. 
(7) هذا هو الصواب» وني (الأصل): ايكونوا) - 


1 


وجراف ذليله: لز أَعْتَقّ ئها رَكََدَ كال 

وكولنا: «مُسْلِمَة) احترارٌ منّ الكافرة. 

ونَوْما: «تامّة الِلّك» احْترارٌ منْ أَمٌ الول 

5 5 :. 5 2 

وثَولنا: «لم يَسْتَحِنٌّ عِنْقّها» احترارٌ منه إذا ابْتاع بَعْضَ من يَعْينُ عَلَيهِ 
بالشَّراءِ» فاه لا يُجرِنه » نض عَلَيْه في رِواية: صالح وابن مَنْصُورٍ. 

ولأنَّ ما جارٌ عِنْمُها في الكمّارة جارٌ صَرْفُ الرّكاة في خُرَييهاء دَلِيلُ: ما 
كرا ٠‏ 

ولأن الرّكاة حَنّ لله تعالى » فإذّا جار أَداوُها في عنقي قن جار في المُكاتبٍ » 
َلِيلُ: الكثّارة. 

ولأنَّ مالمًا قد قال: «يَجُورُ دَفْعُها إلَى المكائب فِي النَجْم الأَخِيرٍ» فَجارٌ 
في النّجْمٍ الأول . 

فإِنْ قِيلَ: النَجمْ اير د يتََئّنُ حُصُولُ انق به وما كله لا يتَحَفَقٌ ؛ 
لجواز أن يعجر قود ره فلا يَْصّلٌ التخرية. 


> فِيل: جُوازٌ الم ا يَقِفْ على قَدْرٍ الحَاجَوَ دَلِيل: الغارم”") ُدَكَمُ إلَيد 
وإن لخ تَكُنْ َدْرَ حابجيه وكذلك في الكمّارةٍ تدم ينها وإن لم تكُنْ قَدْرَ حابجته . 


واحتجّ المُخالِ: بأنَّ إطْلاقٌ الرّقاب يفضي رَتبٌَ كايلة من الأوْجُه الي 
ذَكَرْناهًا ٠‏ 


() بعدها في (الأصل) زيادة: «لا»؛ والصواب حذقها. 


يفنا 


كْنَابٌ الركاة 


وَالجَوابٌ عنة: مَا تقدم . 


وال بأ ناص بالق فلم يَجْزْ قم الصّدَُ إلي, ولية: 0 
والجواكة أذ اليد الئ لا يلك لدء وما يفيه كر تبي بو 07 ا 

1 
أن َذقَع لزكة إل سه وس كذلك لكاب تَبُ؛ لأنّ له له [ينَئ] 0 -- 


يَكُونُ له؛ ولهدًا المعتّى قُلنا: إن أشن الج علي لك وأفسه نار و 
إلَى أن يكُونَ الدَفعُ لمؤلى . ْ 
ولهذًا ات اراي عن أحمة إذَا عر المكاب وذ كلا مسق غل. 
فهل يَكُون ذلكَ المالٌ [«اب] لسيّيهء أو يُصْرَفُ في المكاتين: 
ووم و د الا مريافة اع ا ير 
- فتقل المَرَوذِي وابن مَنْصِورٍ؛ ايكون لسَيّده) . 
5200 00007--25000 ول م 
- ونقَلَ َيل عنة: «(بصرّف فِي المكاتبين) . 
وخر مها ب : المعتى في الأضل: أَنهُلَسَ من أل لدو ونا 
من أل الدَفِ» بدَلِيل: أ نّهُم مَانُوا: : «إذًا بي عَلَيْهِنَِمٌ فإ ُُِْه الذَهًا. 
© فإِنْ قِبلَ: هذا دَفْعٌ إلّى مكاتب أَشْبَه إِذَا دَهَعَ إلى مُكاتبه. 
والجَوابٌ: هيل إِذا بتي عَلَيِْ فدكَعَهُ هُ إليه. 


وعلى أنه إِنمَا لم يج دَق فعا إلى مكاتبه ؛ لأنَهُ لا يها عن يدِه؛ لك 
آباقو]*" عليه ويس كذلك مكاتبُ غَبره؛ لاه مُخرجها عن بيه» فلذ أن 


سسا _ بيب 
)6 هذا هو الصواب ؛ وفي (الأصل): «ملك» . 
(1) هذا هو الصواب, وفي (الأصل): ل«باتي» 


1584 


6 كاك الركاة 


يعاقث تَفْسِه أجْرَآهُ كما لو أَعْقٌ عَبِدَ َفِه. 
ليله 


إدددأ مسألة: يَجُورٌ أن يَنْتاعَ من ركاته رَقَبَة قَبَدٌ كاملة يُمتقهاء ٠‏ ني أَصَحْ 


ع اع ا 
لابين 


وريم 


رَواهًا؛ ا بُو طالب » والمَيِمُونِيُ ؛ وابن مَنْصورٍ. 


1 دين يدبع أن ثقية ءُُ 
وفيه رِوابَةٌ أخرَى: «لا يَجُورٌ أن يُعْبقَ مِئها». رَواهًا صالِحٌ وَالمَرُوذِي. 
فقال في «ررَاية المرُوذِي): «لا يُمْقُ منّ الزّكاء يُعِينُ في تَمَيها»؛ وكَرمَةُ 
وقَالَ في «روَاية 2 امار انميق ثم عقت عَنْهُ؛ لَه 


يج ولاه» [و](" يَكُونُ له منقعة 


() انظرة ارءوس المسائل» للمؤلف (011). 

() من (مسائل الإمام أحمد» رواية صالح (1741) فقطء 

(م) محمد بن موسئ اثنان: 

الأول هو: محمد بن موسئ بن مشيش البغدادي» مستملي أب 

- والثاني هو: محمد بن موسئ بن أبي موس » أب عبدالله التَهرَتِيرِي ؛ البغدادي» كان ثقةٌ 
فاضا جلي ذا قدرٍ كبير ومحل عظيم» » أخذ عن: بندار » وأحمد بن عبدة ؛ ويعقوب الدورقي » 
وجماعة » وأخذ عنه: : اين صاعدء وأبو بكر الشافعي ؛ والطبراني » وآخرون؛ وكان عنده عن الإمام 
أحمد جزء #مسائل» كبار جياد» توفي سنة: راجع ترجمته في! اتاريخ بغداد» للخطيب- 


عبدالله » وقل سبق ترجمته. 


احرل 


كاب الركاة 
0 
3 
د #لاعنه: «قذ جَيْنْت1: 
كزلكَ نقل سندي 6 5007 
و 5 
وكذلك نقل ابن القامٍ : (قد جَيُنْت) : 
ومُو انيار أبي بكر الخلال. 
هذا قال؛ : أو حَيِبنة» والشَافهِيُ٠‏ 
) 
يَكرنُ القابُ المذُكورُونَ في الآية: : [المكاتبية |20 


َب الَول: قوله تعالى: اولي الاي 4» وهّذا عام في المكائينٌ اير 
ف بن قيل: الجرادٌ بذلك: [المُكاتبونَ]"؛ لأَنَّ قوله: (وَف زكر ) 

أنْ كود على صِفَةٍ فَةَ يُوضَعْ سمج سَهْمُهُم [فيها]90, وهذا إِنَمَا يكن فى 
كا ل سَهْمَهُم يدْكَعُ إلَتهم » ان العَِيدٌ فلا يُدكَعُ لهم ذلك رما 
يَشْتَرونَ بو 


00 


© فيل له: تَعْدِيرُ الآية: : رفي حر الرّقابٍ وعنقهم» وعذا يدخ يوالم 
والمُكائبٌ كمَولِ القائل: : «اضركُوا ثليِي في حُرَيه الرّقاب» فإنَهُ يدل في ذلك 
ادكه الكايلة؛ فيَجُودٌ أن مُمْرَى رَكَةٌ كاملةٌ تفي عن 


© فإنْ قِيل: هذا إضْمارٌ ني الآيق وإذًا أَمْكَنَّ حَمْلُ الآية على ظاهرهال 


(؛ أرقم: 1997) و«طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلئ 7 /رقم: ه ؛ ) واتاريخ الإسلام) للذدي 
(للم). 

(1) هذاهر الصواب» رفي (الأصل): «المكاتبون». 

(1) هذا هو الصراب» وفي (الأصل): «المكاتيين». 

(5) هذا هو الصراب» وني (الأصل): «فيه) . 


جه اكاب الركاة 3 


يَجُرَ الإضمارٌ فِيها إلا بدلالة. 


عع 


ع و قو ا آ ف ف فيه 
وعلئ أنكم لا تقولونَ: إن الصَّدَقَةَ [لا]0" تُصْرَفُ فِي حَرَّيّة» وإِنّما تُضْرَف 
في الك وإذًا حَصَلَ المِلّكُ بها عَتقَ العَبدُ وحَصَلْتِ لحري لهُم . 
ع ا #مى ا 2 . 
قيل: أمّا قولك: (إِنْ هّذا إِضْمارٌ» فلا يَصِح لأنّهُ ما مِنّا إلا منْ يُضْيرٌ ؛ 
لأنّ حَتِيقَةَ الرّقاب عِبارَةٌ عن الجُمْلَّةَ والذّاتِ » وَأَجْمَعنا أنَّ هذا غَيْدُ مُرادٍء وإنّما 
القراةُ خُصُول الكرية: 
الوك ا مدو 4 عورم #0 و4 و ألك)» فلا تنكم أن 
وقولك: «إنها لا تضرف في الحرَية وإنما تصرّف في اليلك) فلا يمع أن 
يَكُونَ ذلكَ مَضْروقًا فى الحُرَيَّ كمّؤْله: «اضرقُوا تي في حُرَيةَ الرّقاب) ؛ [:1/1] 
وق حر فسقة يق إن قمر اش نيك ل فوفيك ري 
فابتاع الوَصِيُ رَقَبَة فعتمَهاء فإنهُ يَصِح ويكون مُمْتَيا للأمر. 


وأيضا: ما احج به أحمد» ورَواهُ أبُو بكر الأَثْرمُ بإِسْتاده: عنْ مُجَاهِدٍ » عن 
ابن عيّاس قال: «أَعْيِنُ منْ رّكاةِ مالِكَ)7". وفي لَفْظِ آخَرَ: «لا بَأْسَ أن يُِْقّ من 
رّكاة ماله)9؟. 


« فإنْ قِبلّ: نقذ َال أحمدٌ ِي روايّة حَرْبٍ وسِئْدِيّ: (الحَدِيتُ مُضْطرِبٌ » 
[وفيه امْطِرابٌ]29). 
3 و هه افعو .هه ( 7 
:: قِيلَ لهُ: وقَذْ قَالَ في روايّة الميِمُونِيَ: «[عن]” ابن عبّاس) . 
(1) زيادة يقتضيها السياق. 
زفق أخرجه الطحاوي في «أحكام الفرآنة (١/رقم:‏ 774) وأبو عبيد في «الأموال» ١(‏ إرقم: 1973 
). 1 
م2 أخرجه ابن أبي شيبة (1/رقم: 610 )٠١‏ والبخاري معلقًا بصيغة التمريض (1585/1)- 
2( كذا في (الأصل) ٠‏ 
(5) زيادة يقتضيها السياق- 


1 


كناب الركاة 


ولأئّها جهَةٌَكُونُ تع با الحرَيُّ جار صَرْفٌ الرّكاةٍ فيهاء كليلة: ليور 
ولأنّ الرّكاةً أحَدُ جهات المَضْرفٍ فِيهًا في الرقَابِء فجارٌ في عق ري 
ُُ 7 0 


7 


تر صر قل ماده 
كاملة ؛ دَلِيله: الكفارّة 


واحتّجٌ: : بول تعالى: طوَفي أَلرِقَاِ » وهذا يمه يقتي أذ يكُودً على ]: 
تُوضَعٌ فيهمُ الرّكاة. 

والجَوابٌ عنه: مَا تَقدمَ. 

واحنّج: : بأئّه لا يَخْلْو إِمًا أنْ يَسْقطَ الَرْصُ بالدّفْم إلى الباق أو إلى العند أر 
بالِثن » ولا يَجُورُ أن يَشقطً بالدّفْع إلى البائع لوَجْهَيْنِ: 

أَحَدُهُما: أَنَهُ لئس من أَهْل الدَفْع لكّنائه. 

ولأنَّهُ ما َضَهُ على وَجْهِ العوّض 

التي يق بل ار ل بي بن أت الكل ينار رامل 

سمط بالِثي ‏ لأَنَّ التق إثْلافٌ » والرّكاةً ميك 

والجواث: أن الدَهذ ضن يَسْقْطُ بالق » ويس يَْمَيٌ أن سقط المرْضُ بوداذ 
كان إِنْلاهًا فِيمَا يُعِْْرُ فيه المِلْك» بدَلِيل: الكمَّارَةُ يفط القَرْضُ فيهًا بال وان 
كان فِيهًا تَمْلِيكٌ ؛ وهُوَ الإطْعَامٌ والكسْوَةٌ. 

© فإنْ قِيلَ: فتِحبُ أن يقُولَ: يَجُورٌُ لهُ أن يُعْيقٌ عَبِدَه عنْ ركانه كما نه 


ضن 


9 كِنَابُ الركاة 5 
# قِيلّ له: هكذا نفُولُ» ولا يقْضِي مَذا إلى إخراج القِمَة؛ لأا نول 
المْسْمَحَقٌ هر انق . 


واحقعٌ؛ بن صنفٌ من أل الصّدَقاتٍ» وجب أن يكوثرا على صل ةصح 
صَرْفُ الصَّدََة لبه كسائر الأضناف ء وإنّمايِصِحمّذا في المُكابينَ» فنا لبد 
القِنٌّ فلا يُمْكِنٌ هذا فيه: 

والجَوابٌ: أنَّ عَذَا لا : تغتى له نك ؛ لأَنّهُ ل كبقها الما لم يج له أن 
نا وذ كل سن بع قف ؛ مل لوجت ناك الما » فلهّذا وَجَبَ 
أن يكُونَ علّى صِفَةِ يَصِح َبِضُهء وها هّنا الواجبٌ الث أَشْبَ َه الكمّارةً. 


© فإِنْ قيل: َفْىُ جُوازٍ العنْق مِنْهَا بودي إلى أن يَرْجِعَ لي شَيْءٌ منّ الزّكاة 
وهر الَولام. 
قِيلّ: لا نقُولُ هذّاء بل نقُولٌ: ما يَحْصْلٌ من الَوْلَاء يَصرِفُه ِي الرّقَاب» 
نص عَلَيْو في رواية: المَيِقُوني" وغيرِه. 
٠٠|‏ مَشألة: احج من سَبيلٍ الله فيجُورُ صَرْفُ الزَّكَواتٍ فيو» في أصَحّ 
الرُوايتئن!" . 1 
رُوامًا: المَيِمُونييٌ » وعبداللم؛ والمَرُوذِيٌ» كال وجل الرّكاةَ في الحَجّ 
العُمْرَةَ» بان في [السَج](" منّ السّبيلٍ» 


0 انظر: «رءوس المسائل»6 للمؤلف (0197). 
() مكررة في (الأصل)- 


فرين: 


و ا كسذظطحع_ يه 
00-0 وصَالِحٌ: «لا بُعْطَى في الححجٌ منّ الزّكاوه. 


5 55 3 
7 ول 5 عن أبِي حئيفة » ومالك » والشافعي. 


جْهُ الرّوابَةٍ الأوّلة: قله تعالّى: : لوَف سيل أله 4 [لفوية: 1٠‏ والمَييلُ 
إِذَا 7 [يدعلُ]؟ فيو الج َدُلٌ عَلَبْه : مَارَوَئ ابن بَطّة بإشناده: : اعن اث 7 
مأ نْجَعَ يُقالُ لها :أ تغل» كاتث عليه ره في رصان وكا ززبهافذ 
برا أي ب لو» مخز نأ بَى أن يُعطِيّها » فسَألَثْ عن ذلكَ رسُولٌ 
الله وَل تَقال: أَعِْها فيكم عَلَيْهِ فإنَّ الحجّ والعمْرَةَ من سَبيلٍ الوا . 
ووَجَدْتُ فِي آخر ١كِتاب‏ الُرائيض» تَضْنِيفبِ ابن جرير طبري أَحادِيَ 
ْلب على طني لها من حييه: حَدَكنا فيا بن وكيم » حَدَّكها عذال بن نير 
عن محمد بن [أبِي]”" إِسْماعِيلَ ٠‏ عنْ إبراهيم بن مُهاجرٍء عن أبي بكر بن 
عب دٍالرّحمن » عنْ مَعْقِلٍ بن أبي مَعْقلٍ: : «أنّ أنه أتّت التَبِيَ فقالث: يا سول اله 
إن أن مغ كان وي أن لا أَحج إلا ونا مة» فحجٌ على راجليه» ولم أي 
المي فسألله جُداد النَخْلٍ» قُقال: هُوَ قُوثُ عِيالِي » وسألله بكرا عنله؛ قَقلَ: 
في ميل ال قل: فأضها برل فلن لحي في سبل الو أو من سباي 


النه)40) , 


(1) هذاهو الصواب؛ رفي (الأصل): «يدل). 

4 أخرجه الطيالسي (1/رقم: 11/19) وأحمد (8١/رقم:‏ 90 والطحاوي في «أحكام القرآن؟ 
(١/رقم:‏ لالالا) والحاكم -)47/١1(‏ قال الألبائي في #إرواء الغليل» (/رقم: 814): (صحيح 
دون ذكر العمرة»). 

مم من امسند ابن أبي شيبة) فقط . 

أخرجه ابن أبي شببة في لامسنده! (1/7) عن ابن نميرء عن محمد بن أبي إسماعيل ب4.* 


ين 


ودج يجار 


5 كناب الزكاة 05 
ورَوَئ شَّيْخُنا بإسشناده: أن رَجُلَا تف ناه في سيل اللو فأرادَتٍ امرأئه 
: أن تج ققالَ لها رسولٌ اللو: : ازْكبيهاء فقالّتُ: إِنْمَا وها رَوْجِي في سَميلٍ الو 
' يَقَالَ: ارْكبيها فإنّ الحَجّ من سَبيلٍ اللو0”". 


فإِنْ قِبلَ: يَجُورُ أنْ يكُونَ عَتَى الحَجّ في قَْلِه("©» فلهّذا أجارّ لها الي 


قِيلّ لهُ: لو كان كذلكَ لَمَا امتتعت المزأةٌ؛ لأنَهُ لا يَخْمَى عَلَيها في 


ش الطَاهِرٍء ولأنَ الي يكل عل فَقالَ: : «الحخ منّ السِّيلٍ»» ولَوْ كان قد نص علّى 


ذِكْرٍ الحَجّ لقال لهاء فقَد ذَكَرَ في وَقْفِهِ الحَجّ. 
عند قَالَ: «الحَج مِنْ 


وروَئ أَيُو حَفْصٍ بإِسْتاده: عن ابن عيّاسٍ » عن ال 
أَعْظَم سَبِيل الله 2 

وروي عنْ أمٌ عَطِيَّةُ: «قالث: يا رسُولَ الله تَدَرْتُ أنْ أَجْعَلَ ناقتي في سَبيل 
او تقال لها الت يكل : العليها في احج 0*». فَآنبَتَ الحجّ منّ السّبِيلٍ 


وروي عن ابن عمرٌ أنه قال: «الحَخٌ منْ سَييلٍ الله جَلَّ وعَر0. ذَكَرَهُ أبُو 

٠ حَفْص‎ 

- قال الألباني في «صحيح سئن أبي داودا (1 /رقم: 70/ا1): (صحيح». 

(1) لم أقف عليه مرفوعا. وأخرجه الطحاوي في «أحكام القرآن» (١/رقم:‏ ه77) والبيهقي (11/رقم: 
17) عن ابن عمر موقوقًا. 

(؟) أي في قوله: دفي سبيل الله . 

(7) لم أقف عليه. 

(4) لم أقف عليهء وأورده المؤلف في «الروايتين والرجهين) (48/1)- 

(5) أخرجه الطحاوي في «أحكام القرآن» ١(‏ /رقم: هلالا) والبيهقي (11/رقم: 1719/01 . 


ه*1 


كناب الزكاة 


وعن ابن عكاس: : دنه كان يج برّكاته ويقُولٌ : جُرُوا نا الحي(0 7 
أُو بكر في (التَفْسير. 

ولا بُرَفُ لهما مُخالفٌ . 

ذكَرَ َيِشنا أبُو عبداش هذه الأخبارٌ. 

7 انر كه عاب 0 

ولأنّ الج سَمْ يَََقُ وُجُوبُه بالمالى» فَجارٌ أن يكونَ من اسيل . 

أو نُونُ: تجار صَرْفُ الصَّدَقَة فيو كالجهاو. 

ولأَنَّهُ قذ يَأَحُدُ هذا لحاجته إلبه؛ لأنُّ قد يُسْقِطُ عن مَرْضَ حَبَة َثْ في 
ذمته» أو ُسِْدُ عن [.0] قَرْضَ حَجّ في المُسْتفَْلٍ » فيَحِبُ أن يُجْرِى كما إذا 
َفعَها إلَى المُجاهِدِينَ والغارمِينَ 

اع المُالفٌ : بأن سل اله تعال ذا أَطْلِقٌ فإِنّما يُْقَلُ منةٌ الجهاد رن 
غَيْرِه قال تعالى: «وجَهَذوأ اموه وَلَشيِهِرَ في سَبِيلٍ كته 4 [لأفد: ., 
الحجرات: 6 فْوَجَبَ حَمْل آيَةِ الصَّدّقاتٍ على هدًا. 

الجَوابٌ: أن قينا أن الح يَدْحُلُ في إطْلاتٍ السّبيل من الوَجْه الذي دَكرنا. 

واحتّج: بأن الله تعالى ذَكَرَ تَمانيَةَ أضنافي » وكلٌ صِنْف مِئْهٌ نهم أذ الصَدنَ 
إمّا لحاجههم لها كالمُقَراء والمَساكين وائن السِّيلٍ » أو لحاجينا الى فال 
وَالموَلمةَ يهم والغاريينَ: كذلك هذا الشتف» نوج أن يكُونَ هذه الصَُء 
وهَذا نما يكن في المُجَاهِدِينَ » فإن الصَدَكةٌ تَدْكُمُ لهم و نهم يفون 
كف أخرجه ابن أبي شيبة (+/رقم: )٠١90‏ والبخاري (17/7) معلقًا بصيغة التمريض» 


ك1 


لاس مق كف ل ع 2 ع .يم ن 8 رهاض - 
الكمارَ عن فأما إذَا ضُرِفٌ في الحَجٌ فإِنهُ لا يَكُونُ دفْمَا إِلَى من يَحْتاجُ إِليَنا ولا 
من تختاج إليه. 


والجَوابُ: أنَا قذ ييا أنْ أَخْدّ هذا قد يَكُونٌ لحاجته ال 


قَرْضا تَبَتَ في ذَمه » أو تَستَفِيدٌ بو إشقاط رض في الحتعف 


74 عه 2000-0-7 
١ |‏ | مسَألة: يُعْطَى الغازِي منّ الصَّدَقَةِ مع الى (©. 
نص عَلَيْهِ في ااروّاية عبدالله) . 


ور قزل مالك » والسَّافِِي ‏ 


ع 


وَقَالَ أبُو حَنِيفَة: «لا يَجُورٌ له الخد إلا م مع [المَفْرِ] 0 


دلِيلنا: عُمُومُ قوله تعالّى: َف سَييِلٍ أَنَهِ 4 » وهّذا عا في كُلَّ [غازٍ]29» 


في سل الل 


00 


وأيضًا: ما رَوَئ أبُو سعيدٍ الخُدْرِيُ قَالَ الي وله: «لا تَحِلٌ الصَّدَقَةُلِخَوةِ 


إلا لَخْمَسَةِ: لغازٍ في سبل اثو» أو لعا َيه أو لغارم» أو لرَّجُلٍ اشْتَراهًا 
بماله» أو ليَجْل ل جار ينكين مُصُدّقَ علّى اليشكينء [فأمْدَئ ينها]9) 
للعَبِ00*». وهذا نص . 


زلف 
زفق 


انظر: لارءوس المسائل» للمؤلف ٠)017(‏ 

هذا هو الصواب» وفي (الأصل): لاالفقير». 

هذا هو الصواب» وفي (الأصل): اغازي؟٠‏ 

من مصادر التخريج فقط 

أخرجه أحمد (ه /إرقم: 117/17) وأبو داود (113) وابن ماجه (141) والدارقطني (/رقم:- 


/ا1 


وعف 0 فمسعة 4 . فَجارٌ أَخْدُ ع العم 
وي بأد الصَّدَقَهَ لحاجينا إلو» جار له أخذها مع الفتى. كالعارليج 


عَليها. ف 14 ا و ا د 
ب ذإن قِيلّ: المعتى في العاولينَ: أنَّهُم يحون الأَجْرَةَ دون الصَدكو. 
ب يلّ: وما بدك إّى الغازي فهر أيضًا ف ما عمل ؛ ولهدا مو و 
مي مرجع منة» وإذًا عا وجح في يده هما ذم َي ل طريقه في دوه 
واب الل َلَتَق َه ني لهاي وُجوعه» فإذا دج وذ بي 


ال 


8 ف ودين قوم 2 فموةه 
واحتَجٌ المُخالِفٌ: يما روي عر الي ل َلَ: («أهِرْتُ أنْ آخُذٌ الصّدَ 5 
َعْنيائِكُم فأزدّها في [١1اب]‏ فُعرائكة)20 : 

وهذا يَدُلُ على أنَّ المزدود فيه يَجِبُ أن يكُونٌ قَقِيراء 

ك2 0 3 3 5 

والجَوابٌ: أن نُطْقَهُ نقول به» وهو: أنها ترد في ُقّرائْناء و [دَلِيلٌ]0© 
الخطاب يَمْنَعُ منْ رَدّهَا في غَيْرٍ الفُقَراءِء ودَلِيلُ الخطاب عِنْدَهُم لَيْسَ يِحُجَدِ 
وعلى أضنا حُجةٌ ما لم يُقابلة نطق صَرِيحٌ» وهّذا يُعارضُه حَدِيثُ أبي سَعِي. 


وجوابٌ آكَرٌُ وهوّ: أن المُرادَ بهَذا: أنَّ مُمْظَمَالصّدَقاتٍ تدقع إلى الفا 


١940 -‏ ) رالحاكم .)100/١(‏ قال الألباني في ااإرواء الغليل» (/رقم: :)810١‏ الصحيح1١‏ 
)60 أخرجه البخاري ١(‏ /رقم: 71) ومسلم (١/رقم:‏ 4) من حديث أنس - 
(؟) هذا هو الصواب. وني (الأصل): «دليله» . 


يونا 


5 كنات الا 

لأنَّ أَهْلَ الصّدّقاتٍ كَمانِيةٌ أضنافي » حَمْسةٌ يَأحُدْونَ مم الاج وهم: الدُقَراكٌ 
والتساكينة وفِي الرّقَابٍ» و[ الغارمون]” كن وابنُ السّبيل» وتلا يأحُذونَ مم 
الغتى » وهم: : [العايُونَ]! "© والمْوَلمة لوبهم : والغازي. 


ولأنًا قذ ينا أن القصْدَ مِنها أنّها مَأحُودةٌ لير آل البح لله . 


واحتّجٌ: بأنَّ منْ تَجِبُ عَلَْه الزّكاة لَايَجُودٌ له | ن تُدقَعَ َي الرّكاةٌ قياسًا على 
ب الغازي » ولا ْم علو الغازي الخائِبُ عن ولك للهلا جب بُ عَلَيْمِ الرّكاةٌ 


41 


حبَّى يَصِلّ إِلَى مالهء ولا يَلرَمُ عَلَيِِ العاِلونَ عَلَيِها ؛ لأنَّهُم يَأْحُذُونَ أَجَْةٌ. 

والجَوابٌ: أن وُجُوبَ الصَّدَقَه عَلَيْهِ لا تأَِيرَ رَ له عِنْدَ المُخَالِفٍ ؛ ؛ لأَنّهُ لو مَلّكَ 
من العقار والمتاع اي َه التّصابٍ وكان فاضا عنْ حاججيه لم جز يَجْرْ أنْ تدقع 
َب الصّدَقَةُ لحاجته إلَيّها» ولَيْسَ كذلكَ ها هنا ؛ أنه يَأَخُذُ الصَّدَقَةَ لحاجينا اليد 
تجار أن يَأُحْدَ معَ الى كالعاول . 

رجلاو 

أمدا| قشالة العَارِمُ يَأْحُذُ معَ القَقر0©. 

نَصّ عَلَيْهِ في مواضِعٌ: 

فقالَ في «روّاية عبدالله) في رجُل عِندَهُ خمسٌ منق وهم » وعَليِِ عَلَيِهِ كَيْنٌ ألْفْ: 
افهّذا مالِكٌ لهذا الَيْءِء إن فى فلا بَأس أن أذ . 


(1) هذا هو الصراب» وفي (الأصل): «الغارمين». 
(؟) هذاهر الصراب» وفي (الأصل): «العاملين». 
() انظر: #رعوس المسائل» للمؤلف (015) ٠‏ 


حون 


كناب الزكاة 


5 ُ ع ىهم 2 
ودلَ في «رواية عل بن سعياد» في جل لهُ ألف١‏ وليه الل 


7 : ؛' وله داك 
تُساوي ألمًا: ١لا‏ يُعْطِيٍ الألف في يلكه) . 


م ع ورد غقرة رد عراف وزو عات 601317 رقن رد 
وقَلَ في «رّاية حَنْدانَ بن عَلِي1: «إذا كان [له]'" تمان وحلم ,ثليا, 


0-7 


# واللّاِي: يَأَحُذُ مع الغتّى . وهُوَ الصّحِبِحُ عِنْدَهُم . 

دليلنا: ما تَقَدّمَ منْ حَدِيث ابن عبّاسٍ أنَّ ال يك بَعَتَ مُعاذًا إلى البمن 
كَقال: اقم إلى شَهادَةٍ أن لا إله لَّ الل فإِنْ أَجابُوكَ أَعْلِنَهُم َّ عَلَيهِمْ صَدةً 
يُوْحَذُ منْ َغْنبائِهِم فد في قُرائِهم)” 6 ٠‏ ققبَتَ أن اليد على القُقَراء لا عيرم . 

وحَدِيتٌ أنّس أ الي ديد مَالَ: ديرت أن آخُدّ الصَّدَقَةَ من َعْنِائكم 
فأَرُدّها في فَُرايكُم)0©. 

ولاه صِنفٌ من ن أَمْلٍ الصَّدَّقَاتِ يد [عدما] لحاجته » لم يسَْحنٌ إلا 3 
الحَاجَة َليلهُ: : الفمراءُ والمَساكِينُ» ولا يلم علي العايل + ؛ لَه يَأحُذه أَجْرَة ولا 
رم عَلَيِ ه العَارِمٌ لوضْلاحٍ ذات البَيْنِء والغازي » وَالمُوّلَقَ؛ لذَيّهُيَأْحُل لحاجتنا 
ل جه و اد ل ككل لوا 


)6 كذا في ازاد المسافر» لغلام الخلال (؟ /رقم؛ :1601 )» وهو الصواب» وفي (الأصل) لاعليهاء 


(1) أخرجه البخاري (؟ /رقم: : 1598) ومسلم (١/رقم: 01١‏ 
م أخرجه البخاري (١/رقم:‏ : 37) ومسلم ١(‏ إرقم: 4). 


بلدال 


إل ولا يَْرَم علي ابن التّبيل ؛ لأنّهُ لا يَأخُذّه إلا عِنْدَ الحَاجةٍ. 


واج الُخالف: بقوله تعالى: «إنمَا الصَدََتُ لقره 4. إلى قوله: 
تيبي 4 ومهذا عامٌ. 


والجوابُ: أَنَهُ مَخْمُولٌ عَلَيْهِ ذا كان قَقِيرَا 


واحتّجٌ: بحديث أبِي سَعِيدٍ عن الي كيه قَالَ: «لا تَحِلٌ الصَّدَنَةُ لوه إلا 
لحْمْسَةَ: للغازي » والعامل » والغَارِم ...970©. فأجارّها للغارِم مع الختى . 
5-595 سي 4 افد اس 5 
ا والحّوات: نه مَحْمُول على الغارٍ م لإضلا 2 ذات البَيْنء 
واحتّجٌ: بقوله لقِيصَةٌ: «إنَّ المشآلة لا تَجِلُ إلا [لأحَد]!" قَلائةٍ: رجُلُ 
تَحَمّلَ حَمَالَة”) فحلَّتْ له المَسألةُ حتّى يُصِيتها ثم يُسِكُ200). فل كان كالمُمَراء 
ما أَنْسَكَ بِعْدَ أن يُوَديَها ؛ لأنَهُ مَقِيدٌ » فلمًا أ مَرَهُ بالإمساك إِذًا أذّاها ثبت أَنَهُ عي لا 
تَجِلُ له. 
والفراك: أنه مجه مَسْمُولٌ علّى أَئره بإنساكه عن المَسْأَلَة في َضاءِ الحَمَالَة بعد 
أدائها . 
)0 أخرجه أحمد (0 //رقم: 111/15) وأبو داود (15105) وابن ماجه (1441) والدارقطني (؟/رقم: 
/1؟١)‏ والحاكم (1//1* ٠؛).‏ قال الألباني في (إرواء الغليل» ('/رقم: :)410/٠‏ اصحيح». 
الف كذا في «صحيح مسلم» ؛ وهو الصواب» وفي (الأصل): : الإحدئ». 
(0) قال ابن الأثير في «النهاية» (47/1 ؛ مادة: ح م ل): : «الحَمَالةُ - بالفتح -: ما يتحمَّلّه الإنسانٌ عن 
غيره من دِيّةَ أو غرامة؛ مثل: أن يق حربٌ بين فريقينٍ شفَكُ فيها الدماةء فِيدخْلَ بينهم رجلٌ 


يكَحَمّلُ ِياتٍ القتلّى ليُصلِحَ ذاتَ البين » والتحملٌ: : أن يحملّها عنهم على نفسه». 
4 أخرجه مسلم (1/ رقم: توه١٠).‏ 


لل 


روي ريف عي رمه 

|:| مَشألةٌ: ابن التّبيل هُوَ المُجْتارٌ با ذُونَ لذ ع» وهو المسافرٌ الزي 
تبن متذ ما يمه مَْصدَهُ ويه إلى بَلَدِ' يدهم ليه منّ الصَدَقة مايه في مايه 
ورجوعه؟. 

نص عله أحمدٌ في «روّاية بكر بن محمدة؛ قَقَالَ: «ابنُ السبيل هُو: 
المتمَطُِ به يد بلدا آحَرَء ولا يَكُون ابن اسيل مُقِيمًا منْ أَهْل الهلّدِه. 

ويهَذًا نَالَ: أبُو حَنِيقَةَ » ومالك - 

َال النَّافِمِيُ: «هُو: المُجْتازٌ المسافِرٌء وهُرّ: المُنْشِيٌ أيضًا المُقيم الذي 
يردُ أن ينْشَِ سََرَا إلى بلَّدٍ حابتكه لي وهو قَقِرْ ليس عَعَه ما يمه َو وده 
ِلَى لد فإنهُيُدْمَعُ ِلَب كقَايته» . 
-وقذ رَوَ الميْمُونِيهُ عن أحمد مغل هذا قَقَالَ: «ابنُ اليل هو: ]0 
د لاع ع 5 070 ب 5 
يأخذ الرّكا فيَْوُجٌ من مَنِِْهِ يك السّاعَةَ وهو ابن سَبِيل4. 

الكو ع ىه 59 5 

وجه الاولة: قوله تعالئ: ظوَاننَ آلسَيِلٍ 2# ومَعناة: ابن الطريق » وسْمَي 
يعمو قا ا 2 5 
بذلك لمَلارْمَتِه للطريقي » كما قِيلّ للطيّر: «ابْنّ الماء» ب لحُلارميه له» قَالَ ُو الوم 


(1) انظر: #رءوس المسائل» للمؤلف (816) 
4 هذا هر الصراب » وفي (الأصل): الحين 1 


1١1 


كاب الركاة 


0076 5-7 5 
©خ#ه لك خخ __-_-_ جه 


وَرَدْثُ قافا وَالثرَيا كَأَنَهَا عه عَلَى قِمَةٍ قِمَةَ الرَّأسِ ابْنٌ مَاءِ 100 


0 ىن 


ولأنهُ مُقِيِمٌ لم يُصْرَفَ إِلَيْ سَهُمٌ ابن السّبِيلٍ أضله: الجسافة. 
وفيه احترارٌ م مِنّ المريد سفرٌ [٠اب]‏ مَعْصِيّةِ » ومِمّنْ لَيْسَ مِنْ هل الصَّدَقٍَ 
يِنَّ الكفار ٠‏ 
والكراث9): ثلا ند ل أنَّ المُسافِرَ يَسْتَحِنٌ السَهمَ لأنهُ يُرِيدُ السَّمَرَء وإِنّما 
يَسْعَحِنٌ لأََّهُ مُساؤئ» بدلالة: أَنَهُ لو انتهَئ إلى 1+ د ويَئئة وين مضره أَكل من مدَةٍ 
الدّْمُ َيِه وِنْ كان لا يُرِيدٌ سَفَرَا 
على أنَّ المعتّى هناكٌ: : أن الاسْمَ الي يَسْعَسِقٌ يَسْمَحٌِ به موْجُودٌ فيه وها هنا الاسم ا 
مَعْدُومٌ فيو» فلهّذا لم يَجْزٍ الدفعٌ إليه. ا 
' واحتّجٌ: أنَّ المَاورَإِنَّمَا يخ لسَفَر مُنْتفبل دُونَ مَا مَهَى من السّمّره وإذًا 
كان كذلكَ كان المُقِيمُ العازمٌ علّى إِنْشَاءِ التَّكر مِدلهُ في إرادة السّمَرٍ والعَزْم عَلَيْ 
فلا تسق 
والجَواث: أَنهُإِنَّمَايَأَحُذ لوُجُودِ افر في الحال دُونَ الماضي وَالمُسْتَبَل » 
وهذا مَعْدُومٌ فِي | لمنشئ ٠‏ 
ره 


() اديوان ذي الرمة) (1495/1)- 
(؟) أي: علئ احتجاج الشافعي السابن ذكره ٠‏ 


1 ا 


كِتَاب الزكاة 35 
وا 5 
2 :دة إإكَرَءَةٌ المنْ وضةَ علم؛ بن هاط ١‏ 

|| مَسَأل تَحرُمُ الصَدََة المفروضة على بني هاشم وبني المطلب, 
في إخدى الوكين" . 

7 تصّ عَلَيْهِ في «رِوَاية المَيْمُونِي) ٠‏ 

20 0 

وهو قول: الشافعي ٠‏ 

وثَالٌ أبُو حَتِفَةٌ: َم على بني هاشم» وهُم حَمسٌُ مُطُونٍ: : آل عبار 
ول علو » وآلُ جَعْمرٍ ٠‏ ول عقيل » ووَلَدُ الحارث بن عبد المطّلبه. 

دع حمي 2 اعد بذ قذاء كنال : ونأل لح رف 

عد كس ساس وو لسن مي 
تل ل الصّدَقهُ من َم يت بيْتِ التي ؟ قَقال: آل علي » وآل العبّاس » وآل عَقيلِ» 
وال جَعْئرا. 


8 2 


دل في ارايو حَكا: «قالٌ الي لل «إنَ الصَّدَقَة لا تَحِلَ لنا هل 
البييت00"' ؛ فِيلّ لهُ: من أَهْلَهُ ؟ قال: : بنُو هاشم . 

وهو ظاهِر كلام الخرفيا؛ لأ قال: ولا تَجل ل الصَّدَقَةُ لبتي هارم ولا 
لمواليهم»”©» وله يدك ولد المطّلب . 

وَجْهُ الأوّلوَ: ؛ أن من أحَدّ منَ الحّس حَرُمَ عَلَيْهِ الرّكاةٌ دَلِيلهُ: بكو هاشم. 

دلا جزملا ادق كم يععَلٌ عابو الب فا ء فوب فيو أن تو 
في بو هاشم ويثر المعيب ؛ قباس على سَهْمٍ ذَوِي الى من القيعة. 
كباجح در ا 0 
(61 انظر: #رعوس المسائل؛ للمؤلف (15م). 
00 أخرجه الببخاري (؟ إرقم: ١‏ 1491) ومسلم (7/رقم: )٠١8١‏ من حديث أبي هريرة- 


(5) اسختصر الخرقي) (ص م010 


1. 


اسع 


57 كناب الزكة 


ع 


لان سه َي القت بل من الصّدَة لهم بولاة: : مَارُوِيَ أن الب ونه 
يع الل ؛ بن اعباس العَمَالَةَ على الصّدّقاتٍ» وَقَالَ؟ ١كيْسَ‏ في حمس ال 
ف يكم عنْ أَؤْساخ لنّاسِ)7©, 
وَدْمتَ أنَّ سَهُمَ دوِي القربى للجَويع , وَجَبَ أنْ يكُونَّ َحْرِيمْ الصّدَقاتِ 


0 : يَخقيلٌ أذ يكُونَ همدي القت أحَلَهُ بر الطب ؛ لأنهم 
جار لي في جا ول إذلاومع كزهم في تج بي »يخي ال 
نهم ّي لفرت فكوا إلى الخيار الي : يُحْطِيه منْ شاء مِنْهُم ) 
رلا دل ذلك على تَحْريوٍ الصَدَكَة الرنناا على مِنْ ؛ أغطاة م 
##قيل: أمًا قركة: نّم أَحَذُوهُ لأنَّهُم لم يفارمُوه في جاهلية ولا إشلام»» 
نتنري إن هذا ِل ليختا الخسرء ولكن هذ جَمَلَ الي كل انيخفاق 
٠‏ الحّس عِلٌَ في جزمان الصَّدقة بعل : ليس في حُمس الحُمس ما يُفْنيكُمْ عن 
أؤساخ النّاسٍ». . وبنُو المُطَلِبٍ يَسْتَحِقوئه. 


وأمّا قولك: نه يَحِيُ أن يكُونَ سس الس كلذ مؤُولا ِلَى الجتهاده 
٠‏ يُعْطِيه من بشاغ» فير صجيح ؛ أن الي 5 قذ ب بين عنْ عِلَةَ الاشتخقاق بِقَؤله: 
لاما فارقونا ف حافك ولا إِسْلام»20. 


وعلى أنه وإن كان مَؤْكُولًا إلَى اجْتهاده» َقَدْ بين أنَّ اسْتِحْقاقَهُ ع في 


60( ل أحمد ا م10.1١)‏ والبزار (م/رقم: م.عم) والنسائي (5/رقم: 41178) 
والطبراني (1/رقم: )١951‏ والبيهقي (١/رقم:‏ : و )١1+‏ من حديث جبير من مطعم ٠‏ 


1١ه‎ 


كياب الزكاة 


حِرُمان الصَّدَقَةَ. 


2 ووس 1 


الع المحايك: بابي أي لاخر لهم ادق وو الم فى 
تج بي أي تع مهم »دشر لفطب في تدحة ني أن 
السب والقَرابَة م الي ؛ لأنّ الي يَلتَقِي في النَسَبٍ مع بني مي و دبني امب 
[فِي]0) عبدِمنافي » ولهدًا قل ما وجييرٌ بن مُطعمٍ للئِّي: : وإنّما بو امب 


وى زاك مع للق 
ونَحْنُ في القَرابَة سواءٌ) 8 


فإِذًا كان كذلكَ تُبَتَ بت أذ يبي أميّة ل لا تَحْرْمُ عَلَيْهمْ الكلا قاقر 
للب » ويس من حَيثُ كاثرا مع الي ل في الشّعْبٍ وكا لهُم سب 
الإشلاوتاثوجبُ ريع ةيوم :لناب بن أرط وطغزد بن عه 
و[أبا]!” در كاثوا من أَائِلٍ مق أَسَلَمُوَا ٠.وكائرا‏ مع التي » وممَ هذا لم تَحيمْ 


سل 


على أَوْلادِهِم الصدقة. 


والجَواتٌ: آء إلا يمد َمْتيع أن]” يَكُونَ ينو المُطَلِبٍ في دَرَجَة بِي أميه في 
يه لركا» نكما أن يبي أبي لَهٍَ عبد الم في 
دَرْجَة ب 


بي العَيّاس ؛ لأََهُ أحُو العيّاسِ وأبي ي طالب » ومع هذا فد رق المُخالِفُ 
بَيتهُما في حِرْمانٍ الصَّدَكَة مع النساوِي فِي الدَّرجَة» وكذلكَ ها هُنا. 


فَعلن أن المعنّئ في يني َعم نَّهُم لا يَسْتَحنُونَ من سَهُم ذَوِي القُت؛ 


زيادة يقنضيها السياق. 


(؟) أخرجه البخاري (؟ /رقم: )7١4٠‏ بمعناه. 
نف 


هذا هو الصواب ؛ وفي (الأصل): «أبر» . 
فق 


هذا هو الصواب ؛ وفي (الأصل): اليمتنع ل1. 


15 


كناب الركاة 
فلهؤذا لم يمه يقرا م الكل نكل القرفق» ولي علطلا اه لاثم يلدبقرة 
من سَهْمٍ دوي القُربى» فشْرمُوا الّكاق» َلِيله: بَنُو هاشم . 


واحجٌ: بم احْتَجّ بو أحمدٌ» ورّواهُ بو حَفْصٍ فِي الزّكاةٍ بإشناده عن يَزِيدٌ 
بن حيّانَ» قالّ: : «سَأَلْتُ ويد بن أَزَْمَ عنْ آل محمد [الذِينَ لا جل لهم الصَدَقةُ: 
نقَالَ]: آل علي وآلُ العَبّاس وآلُّ عَقِيلٍ وآلُ جَعْفر!"©. 


والكوابة [ ]0 
رنيو 
|:| مشالةٌ: لايور دَفُعُ الرّكاةٍ [؟علا/ب] إلى ن مالي بني هاشم 4 
نص عَلَيِْ في روايَة الجماعة» منهم: داش يده وا 58 
خِلاقًا لأككرهِم في قولهم: يجوز . 
والدّلالهُ عَلَيْه: مَا رَوَئ ابن بَطَه بإسْناده: عنْ أبي رافع: «أنَّ رسُولَ الله يك 


بعَتَ رَجُلًا منْ بي مَخْرُومٍ علّى الصَّدَقو» قال لأبي رافع: 0 


ئها » فقالَ: حتّى آتي - رسولٌ الله َك وأشأله » فائْطَلقٌ يه فسلهُ» فَقالَ : إن الصَدَ 
امِل لا وإنَّ مول القوؤمٍ من ألمهم”©. 


(!) كذا في «التجريد» للقدوري (6/رقم: 9ه ٠‏ ؟)» وهو الصواب » وفي (الأصل): (واء 

(؟) أخرجه مسلم (7/رقم: 541 ٠)1‏ 

(5) بياض في (الأصل) بمقدار سطر- 

(4» انظرة ارس المسائل» للمؤلف (/819) ٠‏ 

() “أخرجه ابن أبي شيبة (إرقم: ل !) وأحمد (11/رقم: 48464 ؟) والترمذي (/5610) 
والنسائي ( /رقم: : + ؟) والبيهقي (17١/رقم:‏ , 1م18 ). قال الترمذي: لاحسن صحيح» ٠‏ 


1١ /ا‎ 


: كناب اركة 50 
وتيف أبو داوة: ١فقَالَ‏ له: مؤلئ القَزم من أنفُسِهم, ونا ل يدن 
الصّدَئه1. 
فوَجْهُ الدّلالَة منْ وَجْهَيْن 
د عن ل غك فون د كم 3 
أَحَدُهُما: أنه وَوَدُ على سَبَبِ ) وهوّ: : أن أبا افع سَلَهُ عن اوج على 
الصَّدَقَ والأَخْذٍ مئهاء فَقال: موك ال مك وكا أ داع على لي 
ل ركان ييا وَعبَهُ اعباس لني 2 ف : ْرَ الي كل بإشلام المباس 
َم وإذًا رَحَ على سَبَبٍ كان للب حَظ فيو. 


» ولتَاني: ُو قوله: «مؤلى الع نهم قغداة: في يهم مم مغ 
احتتورليةا؛ إلا ما حََّهُ الدَّيلُ ؛ لأ المَوْلّى من أَسْفَلَ يثِم َؤلاه من هن 
في الخ وَلِيلُ: تون ير يبي هاشوء لما جلا لهم أَخد الزّكاةٍ جار لمَوالِيهم 
أَعْدُها؛ كذلكَ ها مُنا لما لمي َجْرْ نيبي هاشم أَخدُها لم ب يَجْرْ لمواليهم. 


ولأنَ منْ وَرقَه بثو هاشم بِالتَقْصِيِبٍ حر حَرّمَثْ مَتْ عَلَيْهِ الرّكاةٌ» كمُناسبيهم. 


وو 


بين صِحَّةٌ هذًا: فولُ الى ل: «الوَْاءُ لَحْمَةٌ كلّْمَة اليب )(". فب 

عنصا بالتكّرء فلمًا كلا إثُ بتشفيهم من بغض بالتب ينيع كذلك في 

١ الؤلاء.‎ 

() أبوداود (:036. 

4 أخرجه الشافعي في «الأم» (0/رقم: 1605 وابن المنذر في «الأوسط) (/0إرقم: 1440) وابن 
حبان (١/رقم:‏ 441 والحاكم (741/4) والبيهقي (1١؟/رقم: )1١47١‏ من حديث ابن عمر. 


وداه الببهقي (؟1١/رقم:‏ 11017) عن الحسن مرسلًا وقال: «رُوِيَ موصولًا عن ابن عمر» وليس 
بصحيح) . 


1.8 


1 9 كناب الركاة 9 
ينع هملك : بمَا رُوِيّ عن البِيّ يل أَنّهُ قالَ: «إنا آل محمدٍ لا تَحِلْ 
لبَا الصَّدَ 3 ص20 عاض # يم بتَحْرِيوها. 
َ والجَوابٌ: نا قد رُوْينا فيه زِيادة» وهو كول «وإن ل القَوْم منْ 
أنْقهم) » في حديث أبي رافع . 


واحّحٌ: به إنّمَا نع بنُو هاشم منّ الصّدَفَةِ لأنَّهُم مُوَضُوا من ذلكٌ بحس 
الخُمس» ومّذا المعتى غَيْرٌ مؤجودٍ لمُواليهم . 

والجَوابُ: أَنَهُ لا يَنْتَيعُ أن لا يُسْارِكُوهُم في الخُمس ويُسارِكُوهُم في 
حُكيه كالمجوس لم يُشارِكوا اليَهودٌ والتصارّى في الكتاب وشَارَكُوهُم فِي 
حُكُوه في جُواز أَخِْ الجرْيّةٍ. 


واحتجٌ: بأنّه لز وص بده تبي هاشم لم يَدْخُل فيو مواليهم » قصّ عَلَيْو في 
روايّة حَثملٍ وابن مَنْصور: «إذا وَصَّى تبي هاشِم لا يَكُونُ لمواليهم شَيْ2». 

لأنّهّم لم [يُسارِكُوهُم]”') في [الكفاءة]7" في التكاح» تضّ عَلَيْه في 
«روّاية المَيِمُونِيّ 2 قَقالَ : «قوالي اق من أيهم في الصّدَقَ»» ومين علد 
هذا هكذا في اديج »انهم ل [يساووتهم] ”112 في الإقابة الكبرين ء ولا 


و 


يشا ُشارِكُوتَهُم في مس الخّمس . 


6743107 وأبو عوانة (م/رقم:‎ )1٠١8٠١ ومسلم ("إرقم:‎ )١546 أخرجه البخاري (؟7/رقم:‎ )١( 
واللفظ له من حديث أبي هريرة.‎ 

(؟) هذاهر الصواب» وفي (الأصل): «يشاركونهم». 

() هذاهو الصواب» رفي (الأصل): «الكفارة» ٠‏ 

2( هذا هو الصواب» وفي (الأصل): اليساويهم» 


1.4 


سس سح 


كِتَابٌ الزكاة 
والجَوابٌ: : عن الوص نما لم يَدخُلُوا فيها؛ لأ الوَصِية ير فيا لل 
لوي ء ول صاب القَربمَة ُنب التفتى » ولهدًا لو حلق: دلا أ 
الشكرَ؛ , لأ حل [ل]0" يَدْخْلُ فيه غَْرُهُ منّ الحلاواتٍ وكذلكٌ لز قال: 
«عبيي خر) لاله وده لم يي عَْرمنَ اليد ولو قال: : «الله لو َرَت الشكره 


2 ل عَمَّ جَمِيعَ الحَلاوات » وكذلك إِذَا قال «أَغين عَبْدَكَ؛ ل ْم 


17 . 


وأمًا المُشارَكةٌ في [الكفاءة] ”© هد تقل مهنا عدة أَنّهُ مهم » فعلى هذا لا 
تُسَلَّم ؛ وعلئ ما تَقَلهُ الميمُونٌِ » فلا يَمْتَعُ أن لا يكَساوَيَا في الكَفاءَ ويتساويانٍ 
فِي جُوازٍ الأخذ والمنع » بدليل: 8 القابيق أيسن بكنْء غَيْرِه» ويَتَساوَيانِ في 
الأخْلٍ والمنع» وكذلك َيه بَعِيّهُ شرُوط الكفاءة . 


وأا عَدَمُ المُساواة فِي الإمامة الكيرئ فلا يَدْلَ علّى افْيراقِهما في أَخْذٍ 
لقو دلِيلٍ: أن قُرَيْشًا جَوِيعًا [يَساوُوت]”" عه الإماة نيهم ؛ 
يحم 6 قُون]*) في أَخْذٍ الزّكاق» فِيَسْتَضٌ المَنْعُ بيني هاشِمٍ وبني عبد المُطْلِبٍء 
دل 01 لقالك الاشْيِراكَ فِي الإِمَامَةٍ لَا يدل على المنْع . 

وأا عَدَمُ المُشاركَة في سَهْمٍ ذِي القَرَْى [...]0©. 
(1) هذا هو الصواب؛ وفي (الأصل): «ألماء 
(1) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «الكفارة» . 
(؟) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «يتساويان) . 
2 هذا هو الصواب » وفي (الأصل): «ايختلفان». 
(0) زيادة يقتضيها السياق. 
(3) بياض في (الأصل) بمقدار سطر. 


0 كاب الركاة 
© هه اخ _ بوي 
ب فإِنْ قِيلَ: : فم لاني موالي مواليهم قبل ؛ قذ َه الميُونئ عن تؤلى 
مَْلَى ؛ قال: : اهرًا أَبْعَدٌ)ء وقوله: النذا أبْمَذا يَْتوِلُ في املد أن احير 
وَرََ في المَؤْلّى الأذتى » فما تَقُولُونَ ني مَوَالِي بنِي عبد الم طل 0 


و مه ول 1 5 0 َ 
وول #قرك عر يريا لجف اشرق في مسلا فلن 
يني هاشم. 
شغد 
]6 |مَسَا تود نلق أة أ 60 
لد يَجُورٌ للمَرأةٍ ن تُعْطِيَ رَوْجَّها م صَدَقَيها 
ا صالِح » وأبي الحارث » قَتَالَ: ١لا‏ بَأسٌ أن تُعْطِيةُ منْ 
. رّكاتها! . 
دك ور 2 
وهو قول: الشافعي . 
5 2 
وفى ذلك روايَة أَخْرَى: «لا يَجُورُ لها ذلكَ). رَوَاهَا ابن مُسَيْشِ عنة» 
تَأَوّلّ حدِيتٌ هرأ ابن تشعُود على غَيْرٍ الرّكاة0" . 
وَأوْقا اليد أحمدٌ في (رِوَاية أبي طالب» ققال: (لا أَحِتٌ ب أنْ تُعْطِية) - 


وفى «رواية أحمد بن [أبِي]0© عَبدَ:1: «أَكْرَهُّة. وَهُوَ اخْييارٌ 

(1) انظر: «رءوس المسائل» للمؤلف ٠)014(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (؟/رقم: )١4151‏ ومسلم (إرقم: 01١15‏ 

(م) زيادة يقتضيها السياق٠‏ 

(:) هو: أحمد بن أبي عبدة» أبو جعفرء هّمَذانيمٌ؛ ذكره أبو بكر الخلال فقال: «جليل القدر؛ كان 
أحمد يكرمه» وكان ورعا نقل عن إمامنا أحمد اامسائل» كثيرة» ونوفي قبل وفاة أحمد» وقال 
إهامنا أحمك: : اماعبر هذا الجسر أنصح لأمة محمد و من أحمد بن أبي عبدة)؟ . راجع ترجمته- 
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الخِرَقِي”"" وأبي بكر . 
وبِهَذًا قَالَ: أبُو حَديفَة. 
وج الرواَة الأوّلِ: قوله تعالى : ط امرك وَْمسككِنٍ 4 وهّذا عامٌ. 
5 أَبُو بكر بِإسْناوه عنْ رَيْنَتَ ار رَآدِ عبدالله قالّث: «سَأَلتُ لني قله 


أَنُجْرئْ 5-9 م نَّ الصَّدََّةَ القند على رَوْجِيِ َتام في حَجْرِي ؟ قال شرل الله 
ِ: لك أجران: أَجْرُ الصَّدَقََ وأَجْدٌ القرا290. 


8 فإِن قِيلَ: [0<.اب] الال حَصَلَّ عنْ صَدَقَةٍ لطر » بِدَلِيلٍ ما رُوِيَ: مأ 
التي كلل ساي ا اح بد 
َافْعَذْنَ الكَْرَ ما اسْتَطعمُنَ بعت كر أَلٍ الثَارء فجَاءث ث رَيْتَبُ إلى 5 الو 
كله تقالث: يا رسُولَ الى جَعَفْت حي لي وريد 3 أََصَدّقٌ بو» ون حتافو 
: َم صفاق» أ أنْ أَعْطِيَةُ من ذلك ؟ قفال: 
َعَم » لك أَجْرانٍ: أَجْرُ الصَّدََةَِ وأَجْدُ القرابة06». 

4 قيلّ لهُ: الحَبرُ عام في التَطَوْعَ والمَرْض » ولا مغتير بالسّبَبِ الذي وَرَدُ 
اللمْظّ عَلَيْهِ» وَالقِيَاسُ: : أنه وُضْلَه0؟) لا مُجْرِي عَلَيْد تَقَقَة» فوَجَبَ أن لا تُكامْ 


حَفِيفُ ذات اليّد» وفى حجر 


- 0 في: ااطبقات الحتابلة» لابن أبي يعلئ (١/رقم:‏ 87) و«المقصد الأرشد» لابن مفلح ١(‏ ارقم: 
0 

(1) المختصر الخرقي» (ص “18) - 

0200( أخرجه البخاري (؟ /رقم: ) ومسلم (#إرقم: .01١1‏ 

(7) أخرجه البخاري (1رقم: )١415‏ ومسلم (#/رقم: 0101. 

(:) قال الفيروزآيادي في «القاموس المحيط6 (ص ٠١68‏ مادة: و ص ل): «الوْضْلَُ بالضم: 
الانصالُ؛ كل ما انّصَلّ بشيء فما يتما اوسلة ا 


1 


َه صَدَقٌَ أَضْلَه: ابن الزّرْج وأَبُوهُ» وأمٌالزّْجَة ورُوهاء وفيه الحترارٌ يثهاء إن 
0 الْضْلَةَ قد أَجْدَتْ عَلَيْها التْمَمَدَ ولا يَلْرَمُ عَلَيِهِ الوْصْلَهُ ب بئْنَ المكائب 
[ونؤلاة» حي ]11 
ال بون الإضلق . 


يُوجِبٌ التَمَمَةَ» ويُحَرّم الصَدَقَةَ ؛ لأنّ عَفْدَ الكتابة يُوجِبٌ 


وإنْ شِنْتَ قُلْتَّ: منْ جارٌ لها دَفْمُ رّكاتها لي قبل البرُويج جار بَعْدَه أضله: 

:ْ وَإِنْ شِنْتَ قُلْتَ: لا يَسْتَفِيدٌ الزَوْجّ الِتى منْ مالها بالترويج » ولا يُمْتَُ منْ 
ركاتهاء أضله: ما ذُكَرْت. 

ْ وإِنْ شِعْتَ قُلتَ: , تت الأ والأؤيقة تبت ليييب ب الثثقة يها بحاو» 


فر اي عاك 


0 ل يَْرمْ َه صَدَيها إليو» دَلِيلُ: : أَباعِدٌ العصَباتِ . 
واحْتج المُخالفُ: بأنَّبَبنهُما رَرْجِيّة فتتعث من ذَفْع الزكاق وَلِيله: َف 
الرّكاةٍ إلَيْها 

ولأنَّ لها تبسطَا في ماله في العادةٍ» فهِي كالرّْج . 

ولأنَبينهُما [سببًا]0" ممع من دَفْع رَكاةٍ أَحَدِِما إلى الآحَرِ فمع من فم 
زَكاةٍ الآَحَرٍ لَه كالوالِدٍ والوَّلّدء وعَكْسّه ابن الزَوْجِ ا ا الرَّوْجَةَ لَمّا لم 
يُمْتَه يُمْتَعْ دَفْعُ الصَّدَثَةِ إلَها لم يُمْتَعْ دهم صَدَكَيها إليو. 


ولأنّها لا تَسْقْطْ بحال» في كالوالدَة. 


(1) هذاهو الصواب؛ رفي (الأصل): «لا6. 
00 هذا هو الصواب» رفي (الأصل): (سبب) - 
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رةه 


لِأَنَهُ مَنْ كَجتَ يت أنَّ عَهادتها لا تمْبلُ له» أَهْبَة الوالدَ والوَلد. 


43 
والجَوابٌُ: أنَّ الزَوْجَةٌ قَصِيرٌ غَيِية 1 أنه ْمُه أن يُنِْقَ عليها على 
الَّوامِ» وكذلكَ الأبُ مع انيه ؛ فلهّذا لم يَجْرْ رّكاته له من سه لقاو 
وعي يكن 129ل يلزتها أذ تَنفِقّ عَلَيْهِ , فلهذا 
جار لها دَفْعٌ رّكاتِها إليو 

إن قِبلّ: لا بير لتم ني ذلك ؛ لأنهُ لو تَكَرَثْ سَقَطَت تمتها ركان 
تَخريم لم زُكاها لبه باقيّا ٠‏ [184/ا] 

+ قبل له: الَاشِرَُ َيه برَْجها ؛ لأنّها يُمْكنُها أن ثُرِيلَ تُشُورّها وتْجعَ إلى 
طاعَة رَّوْجِهّاء فإدًا أقاث على تُُوِها باخييارها كان ناما برَدْجها باقيّاء وعان 
أنَّ قوله: «لا كط بحال» لا تأثيرٌ ير له ؛ لأنَّ وَلَدَ الود لا يَجُورُ لها صَرْفُ صَدَكَيًِا 
إليه» وهُوَ يَحْجْبه عن الميرّاثِ » فدَلَّ على أنَّ هذا غَيْرُ ُوثر. 

© فإِنْ قِيلَ: المكاتّبٌ لا يَسْتَفِيدٌ دٌ الِّى من مال مَوْلَاُ ولا يَجُورٌ دَهُْ زكانه 
إليه. 


ولأنَّالزّوْجَ وإن لم يَسْمَفدُ بالّكاح الى منْ مالِها فإنّها تَسْعَفِيدٌ تَْعَفِيدٌ بالدّفع إل 
الريادَةَ في تَمَمَيها ؛ ؛ لأنَّ ماله إذَا كر وَجَبّ عَلَبْهِ قف اليسَارٍ . 


ولأنّ اغتبارَ العف فاييدٌ بدَلِيل: أنَّ الاننَ الكَييرَ ا كِب كمه نه على أبيه؛ 
ولا يَجُوزُ دَهعُ رّكاته إليه. 


ددع 


دلأن لج شق الَف على رَؤجها على وو المُعاوضَةٍ» كما تجن 
الديْنَ على غَرِيمه» وذلك لا يَمْتَعْ ع الرّكاةٌء وإنّما المانِعٌ الزَوْجِيهُ الموج 


1١64 


[لِسْطٍ]!" كُلّ واجدٍ في مال صاحبه. 

به قِبلّ لة: مَا يمع إلى مكاتبه فلم ُخْرِجُْ عن يِه ؛ لأَنّ كه باق عَلَيْو. 

وأمًا الابنٌ الكَبِيرٌُ فلا يَجُورٌ دهم رَكايه ) أله رمه فقت عِْدَ نْدّنا 

“اا ب فوس 4 وماك ع لط 4 

وقولهم: «إنها تَسْتَفِيد بذلكَ زيادّة في تَمَقّيها؛» فلا يَلرَم؛ لأنها اشتفادث 
ذلك بِعَقْدِ التكاح لا بالرّكاة. 

وقراية ا التَّقعَةَ تَجبُ علّى طَرِيق المُعاوَضَةٍ كالدَيْنِا» لايق ذلكَ 
دع الكاق» ولا ب َه الج ون كانث مُعاوصة؛ فاه يَْصْلُ فيه الى » 
ولهدًا المعتى ممع من دَفم كا الوا إلى وليه لئس كذلك اشتشقاق الذَئنِ؛ 
أنه لا يُوجِبٌ الفتى . 


١|‏ | مشألكٌ لا بَجُورٌ أنْ يَدنَعَ رّكاة ماله إلَى امْرَأةٍ مُغْسِرَةٍ ولها رَفجٌ 
ك0 

لا يَجُوءٌ أن يُمطِيها منَ الَّكاةٍ إلا أنْ يكُونَ رَوْجُّها يُضارُها ولا يق عَلَيْها 
فيْطيهاء فِنْ كان عِنْدَها حلي قِيمَُه [حَمْسُونَ](" دِرْهَمًا لم يُعْطها. 

وقَالَ أبُو حَِيفَة: اتجُور: 


.ع" بوداي رع ممع 2 0 فرع ع وك رما ع 5 ريه 
دلِينًا: أن الرَوْجَ لا مارك في نَمَف وّدِمء ثمّتَبتَ أن الود يكون عيبا بفتى 


() هذاهو الصواب» وفي (الأصل): التبسيط». 
(0) انظرة اارءوس المسائل» للمؤلف (015)- 
(0) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): ااخمسين2. 


1١ه‎ 
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5 َو و يا ب سردي ان #» 
واليهء كذلك المزأٌ يجب أنْ تكونَ عَِيةَ بِتئ رَوْجِها. 


2-4 


وإنقم تمرك : بقَوله تعالى: 9 إن مَدُدأ آلصَّدَّقَدتٍ قَنِصِمَا مت تان 
مُنْفُومَا رَْوْوُهَا الكمَرَة مَهْوَ حَدِرُ د أكذه [البقرة: 50]» وقوله: < إن 
الصََدَقٌَُ ِلْمْمَرةِ أي وقول التي 7 «أَمِرثُ أنْ آخد الصَدَقةٌ مِنْ أَغْائِكُم 
وأردها ني مُقَرائِكُم»7". 

والجَوابٌ: 93 هذا عام فك تتكيله لعاان] ولخمة على غَيْرٍ مَسألتِدا مما تَقَدّمَ. 


واحئّجٌ: بأل لا لاي لوج عَليهاء فوجَتٍ أن لا تَكونَ عَديةَ بختاة» دَليلهُ: 
إذَا لم تك تَحْتَ روج ولها أَحّ ل نيئ الها لاتكرة قينة مؤناة: مشر عع لزع 
لها نص عل في #رواية ابن إبراهيم»» ول ْم عل دادع إلى طِفْلٍ وله أب 
موك أَنَهُ لا يَجُورُ؛ لأَنَّ لآب ولايد عَلَيِْ. 
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والجَوابٌ: أَنَهُ إِذّا كان لوج قمر فإنَّهُ يَجُورُ دَفْعُ الزّكاقَ 00 
فِي «روَاية إسحاقٌ ؛ بن إبراهيم»): : معطي أَحْتَهُ منَ الرّكاةٍ إِذّا كانَ زَرْجُّها لا يمو 
كا يَكْيِب. 

وكذلك تَقلَ أبُو طالب ويكرٌ بن محمل: «يُعِْي الرَّجُلْ الرّجُلَ منّ الزّكاقء 
ويُمْطِى ولدّه أيضًا إِذَا كان مُحْتاجًا» . وكأ المعتى فيه: أنّها لا تَصِيرٌ عَدِيةَ به إذًا 
كان َقيرَا» ولَيِسَ كذلكَ ذا كان عَيًا ؛ لأنّها عَييَةٌ بخناهٌ وجريانٍ تَمَقَه عَلَيْها » فهى 
كالوَلَدٍ مع الوالد. 

وأمًا إذا لم يكن لها رَؤِجّ وكانٌ لها أح عَنِيّ» فإنَ يها روائتين: 
(1 أخرجه البخاري (1/رقم: 31) ومسلم (١/رقم:‏ 4) من حديث أنس - 


١ك‎ 
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5 7 و - 

إخداما: تكو َي با وبتفقيه» ولا يور لف ادق ها قصل 
علي في «رِوَاية حَتْبَلٍ)» قَقال: وذ اشلل مق زكيد من كيك قير قلق ب نمقته لم 
يُجُزه). . فعلّى هذا لَا قَرْقٌ بَيْتهُماء 


* والنّانِيةٌ: لا [تكوث]”" غَةْ بِئا ؛ ص عَ في «رواية ابن القايو»» 
كَنالَ: رلا يَدْفَعُ الرّكاةٌ إلى الوالد ولا إلى الولّد و اله وبُحْطِي منْ سرّئ 


ذلكٌ) . فكذلاكق تَقَلَ لأَيْرمُ وإبراهيم سس الحارث: : يعي منّ الزّكاةٍ ابن عَمّهٍ 
وثَرابته المَحاوِيجّ» . 


َعلّى هذا القَزْقُ بَثِنَهُما: أن ازج آههُ من تمن الأقارب » فاه 
لا يُشَارَكُ في تََقَْ الَوْجَةَ كما لَا با رَكُ في تَفَقَةِ وليه وأَجْمَعْنا علّى أنَّ الود 
يُُ ييا بأييو» كذلكَ الزَوْجَةُ ومذا المعتى مَؤْجُودٌ في الأخ وغَيره؛ لأ 
بُشارَكُ في يَلْكَ التَممَهَ» ويَلرّمه على قَذرِ إِْيه ؛ فبانَ مرق بَيتهُماء والله الهادي 


٠ للصّوابٍ‎ 


ا 


(1) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): لايكرن». 


/ا1 


كِسَابُ الضِيكام 
يي ف 


داك و عي 1 كى وى .2 5 
| | مَسَالة؛ النبة شط فِي صَوْمٍ كل يَوْمٍ منْ شَهْر رَمَضانَ0©. 


نص عَلَيِْ في روايةٍ: عبدالع» وابن مَنْصُورِء وابن إبراهيم؛ قَقالَ: «يَمْتَاجُ 
ىع صمي يعرم ع ع 1 بم ل 
ِي شر رَمَضانٌ أن يُجِْعَ في كل يَوْمِ على الصّرما . 

وبهَدَا قال: أَبُو حَنِيمَةَ » والشَافِعِ » وداوة. 


- ورّوَئ ابعر وعبدٌالله عنْ حَنْبلٍ قال: «سَأَلْتُ أبَا عبدالله؛ هل يَحْتاج 
في صَوْمٍ رَمَضَان إلى يّة كل لبةِ؟ قَالَ: لاء إذا تون من أو الشَّهْر]|”" أجِرَاة). 

وهُو قُولٌ: مالك. 

وجْهُ الرّوايةِ الأوّلةٍ: مَا رَوَى عبدَالله بن أحمدّ بإِسْناده ني «مَسائِلِه)؛ عن 
سالم» عن ابن عدي عق حَقْصَة قال [9م 6 قال رشول الث ي: «لا صِيَامَ 
لع لع [لجمخ علبد] مخ الأبل1". 

ورّواه بَنْظِ آكَرَ بإسْناده: عنْ حَفْصَةَ قالّث: كَالَ رسُولٌ الل كيِ: «لا صِيَامَ 
لمن لم يَفْرضْةُ من الِّ»*2. 
07 انظر: #رعوس المسائل» للمؤلف (610). 
)١(‏ من اشرح العمدة» لابن تيمية )١61/5(‏ فقط. 
(؟) هذا هر الصواب » وفي (الأصل): ايفرضه). 


(؟) أورده عبدالله في امسائل الإمام أحمدا )7١7(‏ بدون إستاد. 
(5) لم أقف عليه في «مسائل الإمام أحمد» رواية عبدالله . وقد أخرجه أحمد (؟١/رقم: -)70٠٠١‏ 
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أو بكر 27 وأبُو بكر عب المي دأيُو الحسن الراري, 


رَوَى مءعه 
3 5 أنَّ سول الله ككل قَالَ: امن لغ شيع لطم مل ور 


بإسشْناده: : عن حَفْصَة 

ذلا سام له . 
وروئ ابو الحسن بإشناده: عن عايقّة» أن ْول اللو له قل مز 
يت الصّيَ قبل طلُوع النَجْرٍ فلا صِيَامَ 0 


ورَوَئ أيضا بإسْناده: : عن ميْعُوَةَ بدت سَعْدٍء أنَّها سَِعَتٍ الا له 5 
دمن أَجْممَ الوم م الل فيصم » ومن طح مس 
سس هله الأخبار: 8 لي يل نتَى الضّيامَ لمن لم بيه في 
جنس الل . 
كفي زرا [ول]”' يميْتِ في جنس الليالي » فلخ تخضل لا 
جِنْسٌ الصَّيامِ » وعِنْدَهُم يَحْصّل ذلكٌ 


9 فإ قيلّ؛ ظَذنى اليم لمن لغ يي من اللَر» وهو في الأول 


في ب أن يَحْصْل لَهُ جئس الصيام . 
4 قبل له: هذ تت أَنَهُ هذ ننّى 3 الصّيام لمَنْ لم يْتِينْهُ في جنْس اللبِل» 

-' وأبو داود (90) وابن ماجه (. )1٠١‏ - واللفظ له والترمذي (80) والنسائي ( ارفم: 
٠ 002‏ قال الألباني في #إرواء الغليل» (4 /رقم: 65 لاصحيح؟. 

)6 الدارتطني (/رقمة لمقؤة " 

(؟) الدارقطني (9إرقم: 7718). 

(0) الدارقطني (إرقم: 014). 

4 هذا هو الصواب ؛ وفي (الأصل): (افلم». 
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© كِتَابٌ الضِييّام 
وما [ل]7" ييينْهُ في جئس اليل فلا يَحِبٌ أنْ يَمْصّلَ له جنْسٌ الصّيام. 
ولأنّهُ صَوْمٌ يوم واجب ذكانٌ من َررْطِه اليه في ليله » دَلِيلةُ: اليم الأول . 


ولأنّها عِبادةٌ تُوَدّئ وتُقُضَى » فْوَجَبَ أنيكرة 2 عَدَدُ اليه ِي الأداء كعَدّدها 
نى القَضاءِ كالصّلاة. 


واحتّجٌ المُخالِف: بِمَا رُوِي عن التي يله تالَ: «وإنّما لامرئ ما 
لل 00 ١‏ 

والكراتة أن هذا انير في ويل أذ أقهال ابي نقد إِلَى البق 
ولهذًا قالَ: «فَمَنْ كانت مِجْرَنْهِ إلى الله ورسُوله فَهِجْرَئه إِلَى الله ورسُولِه» ومن 
كانت مِجْرَته لدُنْيا يُصِبيُها أو اهْرَةيَعَرَوّجْها فَهِْرَتُه إلى ما هاجرٌ رَ إليه». 


ولَيِسَ لافنا فِي أَضل لَه وإِنّما الخلافٌ في مَحَلَّها ود تَفُصِيلهاء فالكَيرٌ 


و2 2 ره 2 


ورُبّما احج حتج تعضهم: يْمَاوٌواء لماعي بإشناقه عن ابن مَسْعُودِ» ثَالَ رسُولُ 
الله يك لما أَمَلَّ تبان13 «فذ مشل عَلَيكُم هذا الكو المُبِارَكُ فَقَدّمُوا فيه 
اليه . ومذا إشارَةٌ إلى جَبيع الييّة» فدَلَّ علّى جُواز تَقُدِييها. 

والجَوابٌ: : أنَّ هذا 2 مَحْمُولٌ على تَقْدِبيها النَّيلَ الأوّلةَ. 


. هذاهو الصواب» وفي (الأصل): لاما‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (١/رقم: )١‏ ومسلم (0/رقم: )١197٠‏ من حديث عمر- 

(5) بعدها في (الأصل) زيادة: اقال»؛ والصواب حذفها . 

(4) أخرجه أبو منصور الديلمي في «مسد الفردوس» (4 /رقم: 1514 /زهر الفردوس) ٠‏ وفي إستاده: 
محمد بن يونس الكُدَيْمي » متهم بالكذب. 
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حت بان ليث لهذا لصوم في مان يلع شه ليت لصوو ره 
رابا لذيتكلل ليلا الها يضح جه لز و وأو 
ذلك» دَلِيلهُ ُ: إذَا توَئ لكل ْم من ليله . 
2 #ي نل مداع هبر ع 20 

وقولّهُم: «ومَعتِ اليه في زمانٍ يَضلحٌ جنسّه لدي الصوو» اخيرارٌ منذ |6 
تَوَئ تهارًا. 

وََولهُم: : امن غَيْرٍ أن يتََلٌلَ اليه والصّيامَ زمادٌ يطخ جِنْسّه صر سراق 
اخترارٌ ممه إذَا تى لَبْلَة الَّلائِينَ من شَهْرٍ رَمضَانً أنْ يوم اليو الِْي بعد يوم 
الفطرأنهُ ا يِه نه ملل رَمانٌيضْلّحُ جنشه لصَوْمٍ سواة» ومو يوم الوير. 


والجَوابٌ: تو من أل ال صما آخره فقذ كلل ين ايوم الأول 


الآخِرِ رمال يَصْلّحُ جِنسْه لصَوْم سواةُ؛ لأنّ ج جِنْسَهُ التّهارُء وذلك يَضْلحُ لصم 
سواة في غَيْرٍ رَمَضَانَ | 


وعلّى أن المعتى في الأَصْل: أن أ قذتؤى لمن ل » ويس كذلك هاما لان 
صَوْمُيٍَْ واجب » ولمْ بنو لهُ من لَيلي؛ فلم يح » دَلِيلة: لو لم ين من أو له 


© فإِنْ قِيلَ: لبس قد جار أن يَْوِيَ للصّوْمٍ من أو اللَّبرِ» بحب أن يجو 
من أَوّلِ الشَّهْر؟ 


* قِبلّ له: إِنمَا جَُرَ دِيم الت ب ين أو اللّلِ للحاجة إلى ذلك» لما 
يَلْحَقُ من المَسَقَّْ في إيجاب الي في آخرٍ جز من القّْلٍ» ولا حاجة دا إلى 
جَواز تم اليه من أَوَّلٍ المَهرِ؛ أنه لا مكمه في تَجدِيد اليد في كل لبَق فلم 
يَْرْ ذلك . 
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ٍِ كْتَابٌ الضِيام 


3 2 37 

]ا | اتشالة: وجب اله للقَْض قبل طُوٍ القخرة©. 

نض عَلَِِ في روَاية المَبِمُونِيٌ) فَقالَ: «ويختاج في رَمَصَانَ أن بيت الصّيامَ 
07 لج فلو أن رجلا حَمُقَ فَقَالَ: «لا أَصُومٌ غذا» م أضبع قََالَ: «أَضُومف 
لا بُِْنه عِنْدِي). ْ 
: وكذلكٌ رَوَئْ أبُو طالب عنة أن قالَ: «القَرْضْ والقَضاءُ والتَدْرُ يُجْمِعٌ عَلَِْ 
من اليل فإ لم مي عل من يِف صَوْج. 

ويهدًا قالَ: مالكٌ» والشَّافِعِتء وداودٌ. 

وقَالَ أبُو حَنِبمَة: «تَجُورُ ننه قبلَ الزّوالِ». 

دلِيلنا: ما تَقَدّمَ من حَدِيثِ حَفْصَةَ وعائِقَةً وميمُوَة . 

ووَجْه الدلالة: أن الي َك نقى الصّيام عدم ني من للبل. 


© فإِنْ قِيلَ: : هذا الظّا هد مول بالإجماع ؛ لألهُ لو تو مع أو جُرْءِ من 


التّهارٍ جار الصّومٌ » » فَلِيِسَ من شَرْطِه وٌجُودُ اليب منَ الئل 


38 
ديا اع ا اي من اللئلِء 


ال الل قت لدي لكي إيت لول يار 


7 يرف 
رأيه حب يَسعَوفي جمِيعَ وَجْهِه» وكذلك جا من عَضْدِه [حّى]”” يَسْتَوْفيّ 


(1) انظر: لارءوس المسائل» للمؤلف ٠)01١(‏ 
(؟) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): احين». 
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كناب الضِيّام 5 
'نَقَيْه» فعلّى هذا د تآ السُؤال . القنانا 
جَمِيمٌ مر فقيو 
فإن قِيلَ: الدحُولُ في الصّوم يَْصْلُ بوْجُودِ أو جه م الثهار, رع 
ريه اليه صَحّالدّحُولُ فيد كما قلا في الصَّلاةَ والحَجٌ والزّكاة وتخرها. 


+ قبل له: هذا كلام في مَذْمَبٍ » وق ينا أن دعبا يَجِبُ قدي يم ليه قبل 
تع لخر بجزو» على ا َع بل هذا في مدا نكما ل تنغ في نل 
لوجم والِدَيْن مع لأس والمرْققيْنِ. 

ا ركوج ليع مشخ ننه من اهار ع ال ؛ لأنهُ إلى أن 
يتَكاملٌ اله بمْضِر” بَعْذ خض النّهَارِ» فلهذا وح تفيمها فر بن الصو وت 2 
لشلا بلصلا دحل ها يفنه» حبذي شقره كد الم لأَي جز منهاء 
والصّومٌ يَدْخُلُ فيه بعَبْرٍ ْله ؛ ولا بُمكِنْه مُقارَئةٌ نه الي حال الدُحُول يها 


© فإنْ قِبلّ: حل على الصّوم الذي في الذَّمةَ مل القضاء والبدُورء أو 
تله على َي الكمَالٍ دُونَ الإجزاء . 

# قبل له: : الحَيرُ عام فمن حَمَلَهُ على بَحْضٍ عُمومه يتا يَحْتاج إلى وليل ٠‏ 

© فإِنَ قبل مَعْتّى الكبر: لا صِيامَ لمَنْ لم يمس 00 منّ الكل . 


+ قِيلّ؛ الإنساك لا يحب أنْ يكُونَ منّ اللي دك ؛ لاه لو سك مْسَكٌ مم 
وَل جَرْءِ من منّ التّهِارٍ أجرَأهُ فلم أن المُرادَ , به التي . 
والقيّاس :أنه 


أ 


سل أنه صَوْمٌ يَوْمٍ واجب . فوَسجَبٌ أنْ يكُونَ من ةَ شَرْطِه اليه من اللبلِ» 
بحيب ا 0-0100 
(1) بعدها في (الأصل) زيادة: «الصيام؛ , والصواب حذنها 


153 


2 4 2 
َليلهُ: القَضاء والتذورٌ والكَماراتٌ. 


_- مُ عَلَيْهِ ذا قالّ: مع 0 ْم هو 
ائِمٌ تَطَوُعَا بِيِيّةِ من بَعْض النَّهِارِء أو: أَضْبَحَ ولمْ ينْوِ الصّيامَ ثم قال : إن 
وغ د مي أذ أَصُوعَةُ فَدمَ - أنه يَلرَئُه صَوْمُه» وإن لَمْ يَكُنْ بص 
من اللبلٍ ؛ لقَولِنا: : اصَوْميَوْمٍ واجبٌ» ع والوّجُوبٌ هناك حَصَلَ في بَعْض ايوم 


دوع 


و : منْ جين قدويه» ولا يلم عَلَْهِ الوح ؛ لقَوْلِنا : «واجبٌ». 


© فإِنْ فِيلَ: المعتى فِي الأضل: : أنه صَْم نايت في الم فل صصح إلا ب 
منّ الَيلِء ولس كذلك صَوْمٌ رَمَصَانَ فإنّه غَيرُ ثايتٍ فِي الذَّمّوه فهُو كصَوْمٍ 
الَطوع . 

+ قبل له: صَوُْ كا اهار غَيرُ نايت في ذه د أبي حَنبفة ‏ أن كار 
اهار لا تيت في الذَّةَ ند ومع هذا فا بصخ إلا ب من اليل وأمامِندَلك 
إِذّا تو أَنْ يَصُومَ شَهْرًا َيِه جارّ أنْ يَنْوِيَ قبل الزَّوالِء وإِنْ كان ذلكَ ثابمًا في 
اله لتر لابق » وهذاتَفْض لعّة لأَصْلٍ » وعلّى أن ذا المعتى لما لم يُوجِبٍ 
لق بتهُما في أَصْلٍ الي لم يُوحجبٍ القَرقَ بَينَُما في كَييّة ال وفي يها . 


وأمًا [«اب] صَرْمْ التو قبتي الكَلام عَلَيْه. 

وقباش اق دقو و أذ لصوم ةو وى » فوب ليود حل 
التَيّد في الَدَاءِ مَحلّها فى القَضَاءِ كالصّلاق يُبَيْنُ صِحَةَ هَذا: أنَّ القَصَاء بَدَلّ عن 
الأَدَائء والبدَلُ يَكُونُ أَحَنَّ حالا منْ أَضْلِهِ. 

وإذا عَرَطْتَ الي من اليل ني القاءِ فَوْلَى أنْ تَشْرْطّها في الأَداء . 
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كناب الصِيّام 
0 
إن قبل: : عل اليه ني السلا ل شتف في القرضن والر» ل 
م ىن 

368 فى في القصَاءِ لأا ويس كذلك محل الي في الصّوعٍ+ َه يَْلِفُ في 
رض والتقلٍ» , نَجارَ أنْ يَخْتَلِفَ فِي القَضَاءِ والأدَاء. 

قبل له: : اختلاف المَرْضٍ وَالتَقْلٍ في َكَل اليه !ا وبع الوق 
لها في الأكاء والقهاء» ألا تر أن لض وال يان ف رض الام 
وفي فِعْلِهما علَى الرَّاحِلَة إأى غَيْرِ الل بالإيمّاء » ولا يُوجِبٌ ذلك الخيلاق لأا 
القَمَاءِ فِي ذلكَ» كذلكَ ها مما 


وقياس آخَرٌ: : وهو أن ل زاف جا أن يحب بالجماع فيه فاه مضلا 
لع يَجْر أن يكن وفنا لي ْم رَمَصَانَ» دلِيلُ: : بِعْدَ الزّوال. 

فإ قِبلّ: الممتى في الأضل: أن الي وُحِدَتْ فِي أو التّهارِء رها هنا 
8 2غ 0 2 رمدو اس ما واه نم ا وي 1 21 
وُجِدَثْ في أكثر التّهارٍ» فجارٌ أن يَتْعَقِدَ الصوم كما قلا في التطوع . 

© قِيل له: فافرُ بهّذا المعتئ في صَوْءٍ: القَضَاءِ والكمّارةٍ 0 
والصّوم”" إذّا وُحِدَتِ اليه في [ أو له ]0 ب ُجْزئ20) وفي [أَترم]9 لا 
لهذا المعتى الذي ذَكَتهء وقد تلت هفالة: الا يجو رُ4» كذلكَ ها متاء 


واخقعٌ المُخالفُ: بقوله تعالى: «مَسن سهد ونحطةط اله رَقيْضِدَةٌ 1*4 


(1) بعدها في (الأصل) زيادة: #وأنه4: والصواب حذفها - 

(1) هذاهو الصواب؛ وفي (الأصل): (أولها» . 

() بعدها في (الأصل) زيادة: «وفي أولها تجزئه؛ ؛ والصواب حذنها- 
(؛) هذا هو الصواب؛ وفي (الأصل): «أكثرها». 

(5) هذاهو الصواب؛ وفي (الأصل): لاقمن شهد منكم الصوم فليصمه». 


تددن 


[البشرة: 148] » فأمرٌ بصَوْمٍ شَرْعِيٌ » والصَّومٌ بال بعضن النّهِارٍ صَوْمٌ قَرْعِره بولالة 
التطوع ٠‏ 


والجَوابٌ: أنا لا تَلَمْ أن ذا صَوْمْ عي حثى يدل تمت الظَارِء 
ولَيِسَ إِذَا كانَ شَرْعِيا في التَطوع كان شَرْعِيا في الواجبٍ كالقَضَاءِ وَالتُدُورٍ 
الكارات » وعلّى أن الآ قت الأمْر بصم َه قصال في المجغكق» وليضّ 
المقُصود يها بَيانَ حُكُم التي وققليا: 


واحتّجٌ: بمَا رُوِي: «أنَّ َي ككل بَعَتَ إلى أَمْلٍ العَوالي فِي يَوْم 
عاضر راع 00 : كذ عأ ل عي سار اه كان] ”© وَْضَا في وقت بعئئدت 
قد أَجارّه بالنيّة من بض بَعْض الثّهار» قَصارَ أَضْلَا فِي تَظائْره» وصَوْمٌ رَمَضَانَ بِهَذِه 
الصْقة يت اذا بخرقة.. 


والجَوابٌ: نما لا يُثْرَفُ عن أَضحابنا روايةٌ بآنَّ صَوْمَ عاشُورَاء كان مَرْضنًا 
في ذلك الوَقْتِ » وإِنّما كان تَطوُعَاء فلا يكُونُ فيه حَبَةٌ على مؤضع الخلافي. 


وقد 0 لتر خلصي افير في. اهشر رح مسائل الكَوْسَج): : «مما يَدُلُّ على 


ْ 3 عاش دَاءَ ل يَكُنْ قَرْضًا: ما رُدِيَ عن ا عار قالّ: (بعَثٌ بعت التي كيه سا 


يقُولُّ: هذا يَوْم عاشُورَاءَ» وأَنّا صائِمٌء فمنْ شاء صاقَةٌ ومنْ شاء أَفُطرَو2©0. 


وهذا َلِيلٌ أبي حَفْصٍ ٠‏ 


(1) أخخرجه البخاري ("/رقم: )7٠١*‏ ومسلم (7/رقم: 11417) والنسائي في «السنن الكبرئ» 
(ه ارقم: 00 واللفظ له من حديث معاوية بن أبي سفيان. 

(؟) زيادة يقتضيها السياق. 

(5) أخرجه البخاري (»إرقم: 8 1) ومسلم (إرقم: 00 


11 


والنزي بَدلُ على أَنّهَُْ يَكَنْ واجبًا: : مَا رَوَئ ابن عباس قال: اسل رثر ل 
ءيق إلى آمل قر على أرْ راع - أو قال؛ 4ت : _ 00 
دف و ١‏ 
رن أل أن لا يأل َه يي » ومن لم يأل أن يم مَه) 
ورَوَئ محمد بن َيف قال: خوج عََينا سول 0-86 
تَقَال: شق يك هذا قال تلشهم: نَحَمْء وثَالَ بَعْضُهم: : لاء قال هأييُوٍ 


َيه ْم هذّاء وَمرَهُم أن يُؤذنُوا أَهْلَ الوالي أن يدمو | بَقِيّة يهم( 
ورّوَتِ 5 بنثُ مُعَوّذِ قالّتُ: «قال سوك الل كيه : : من أضهع ينك 
علهنا؟ نري و فيل د فأتِبُوا بعك مِكُم ؛ وَأَرْسِلُوا إلى 


بسو 7 تهاره؛. وله يأئز 
بالقَهَاءء ولو كان واجبً لمر بالقَضَاءِ كما يجب علّى من أَكلَ في يم النَّكَ كم 
قات التي بالصّوم . 

فإِنْ قبلَّ: فالدّلِيلُ علّى أَنّهُ واجبٌ: ما روي أنَّاللَىَ ول اله «منْ لم 
يأكُلُ فلْيضُعْ)220. وذا أ ؛ والأئرٌ للؤّجُوب. 


(1) أخرجه أحمد (/رقم: 5١85‏ ) والطبراني (١1/رقم:‏ 011804 

)١(‏ أخرجه أحمد (8/رقم: )147٠0‏ وابن ماجه (17/0) والنسائي (4 /رقم: 17704) وابن خزيمة 
('/رقم: 7171) وابن حبان (4 إرقم: 2301) . 

(5) أخرجه البخاري (إرقم: 1910) ومسلم (ررقم: 01184 

(؛) أخرجه الطحاوي في #شرح مشكل الآثار) (7 /رقم:  )97071‏ واللفظ له وابن قانع في المعجم 
الصحابة» (810//1؟) والطبراني (5/رقم: ؟611) وأبو نعيم في لمعرفة الصحابة» ('/رقمة 
)"١87‏ من حديث زاهر بن الأسود. 
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كناب الضِيَ 
سك 7 
ردي في بَعْض الأخبار أنه مر الآكلِينَ بالقَهاو(" , فلو لَمْيَكُنْ واجيًا لما 
بد ا مي 


أو مر لكلِينَ بالإمساك عن الطّعام في بَقئِ الها فا أن صَوْمَ ذلك 
ركذ ماج ا أو لك الإنساكَ عن الطّعامٍ في يم لا يَحِبُ فير 
الصّومٌ لا يَكُونُ قرب . 


روث عائِقَةُ قالّث: : «كانَّ يَوْمُ عاشورَاء يومًا تومه قر يْشنٌّ في الجاهِليّة ؛ 


ول الله يصومُّه و وساي وات ب 
رَمَضَانُ كان هُوَ المَرِيصَةً » وكرّكَ عاشُورَاء: فمن شاء صامَةٌ ومن شاء تَدَكَهُ0©. 


له حكن قن ماق و كد موق اك دزي عد مسا 1 
وروي عنْها أنها قالث: «نسِحَ صَوْمٌ عاشورّاء بِصَوْم رَمَصَانَ)(". ومَعْلومٌ 
كرو م وري 


َه لم يُنْسَحْ جَوارُه وكؤنه فَزْبَة» [فقبت](" أنه نيح وُجُوبه. 
ا عقيل له: تمل اقوله: : «منْ له يَأكُلْ فليمْسك» على طَرِيق الاسْتَحْبابٍ» 

بدبيلٍ نهل يقر بالقضاء. 
وقَولهُم: ١‏ رُ بالإإنساك في يوم لا يَحِبُ فيه الصّومٌ لا يَكُونُ قُرَْة) ليس 

بص بحبح أن ذا يوم شَريقٌ فيه كَضْلٌء فالإنسالكُ فيد مُريةٌ. 

)0 أخرجه أحمد (5 /رقم: 5 10 )7١‏ وأبو داود (47 4 7)- واللفظ له وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني؟ (4 /رقم: 2" والنساتي في «السدن الكبرئ؛ (0 /رقم: )١8010‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثارة (/رقم: 7111 711) من حديث عبدالرحمن بن سلمة الخزاعي» عن 
عمه. فال الألباني في (ضعيف سنن أبي داود (؟/رقم: 177): (إسناده ضعيف». 

011419 ومسلم (7إرقم:‎ )١1997 أخرجه البخاري (؟/رقم:‎ )١( 

فق لم أقف عليه. 

(؛) هذا هو الأليق بالسياق» وفي (الأصل) ااثبت6١.‏ 


11 


0 بي ضرق 2 غ د 5 
وقوا ل عابقة: ركان سول الله وه يصومه) على طريقي الاسْتمبابٍ أيضًا , 


وقولها: : افلا فض رَمَطَانُ كان [ب«داب] هو القَرْضَ» وتَرّكٌ عاسو 


وإِنّما ا ترك الْمُداوَمَة لصيامه . 


اكه لا 
يَدْلُ على أَنَهُ كان واجبًا 

ومَرها: ا عا : بخ تيد صباي ؛ لو 
رض رَمَطَانَ كان مُوَكَدَاء وكان ابه كبر منة بعد فَرْضٍ رَمَضَانَ . 


وجوابٌ آخَرُء وهو: نا لو سلَّنا 8 علايمنا عب الاسْتذلال به 
أنه منشوخٌ» وصؤمٌ رَمَصَانَ نايت الحُكُمٍ» ولا يِجُورُ أن مُستدلّ بالمششوخ على 
ا هُوَ ثابثُ الحُكُم . 
[َوجَوابٌ ثالِكٌ :وهو أن صَوْمَ ْم عاشُورَاء وإن كان واجبافإنّما جار صَوْكه 
لي او لأ كا رض تأ في مخض الثهار» اذا كا داجيا في ينض 
النّهارٍ لزِمَهم أنْ [ينوُوا]”" من القت اللي يدوا بد]©. 
مي قد ف ام 1 2 75 00 
© فإنْ قِيلّ: نيِح وُجُوبُهِ ولم مُنْسَخْ 0 
ين دُجُوبها ولم تنخ أحكائئهاء وكذللكَ الصّلا 
التَوَجْهِ ِلَب ولم يُنْسَخْ سائرٌ أَحْكَامٍ الصّلاةٍ. 


8 
5 
0 
4 
/ 
2 


قبل له: لبهت ِل في إيجاب الوجُوعٍ والشجُود ويفات السلا 
وإِنّما هي جِهّةٌ لهاء » فلهؤذا لم يدل تح الجهَةٍ علّى تخ أَحْكَامٍ الصَّلاَء ليس 


(1) هذا هر الصواب؛ وفي (الأصل): اايئراة. 
(1) هذا هو مرضعها الصواب ؛ وجاءت في (الأصل) بعد قوله؛ «يَجِبُ أنْ يَرُولَ الحُكُمْ؛ أنه تابع 
ب 2 


ين 


كناب الصِيَام 
77 ل __ # لي 


لق ا كلم عاق نأي لك ا اق عراب اقم رم 2 عر حبر 
كذلكَ في صَوْمٍ عاشوراء؛ لانه عِنْدَكَ عله في جوازٍ اليد منَ النّهارِ» وهوّ: أنه 
در افا اد 


َم مُشقحنٌ في رمن بمنيه ‏ فإذًازالث عله الحم يَجِبُ أذ يرو الشك : له 
تابعٌ لها . 

: فإِنْ قِيلَّ: لو كان كذلك لوَجَبَ أن لا يَختَلِفَ حُكْمُ من أَكلَ وحْكْمْ من 
ل بَأكُل ‏ لأنَّ رض تَوْجَة لهم في عض النَهارٍ وما به لم يَكُونُوا مُخاطيينَ 
بالصّومٍ. 

+ قِيلّ له: لم يَخْتلِفُ عِنْدَناء لأَنَّ من لم يَأَكلُ أَمْسَكَ وأجْرَآة؛ ومن أَكَلّ 


أَنَْكَ ولمْ يَلْرَمْهُ القضَاء. 


فإن قيلَ: ا كان [وُجُودُه]! من اللَيلٍ َرْطَا لا يَْتلِفُ فيه الصّومُ 
لدأ منْ بَْض التَهارٍ» والذي تَقَدَّمَ مُجُوبه في أَولٍ النَهار كترك الأكُل» فلمًا 
أ3 لياوع لمن تنض اهار اي ل لوه ل َنَّهُ أجارٌ 


| للتنتى الذي دَكَرْتا وشو: أنّهُ كان صَوْمًا مُنْعَحَقًّا في وقْت بِعَئنه . 


© قبل: أب يت فنا كلا بوث زم من ليختي فيو السو 
الفيتذأ مث ++ بَعْضٍ النّهارِء بِدَلِيل: لذ منكلة الأبش اليوْمَ الذي يَقْدَمُ لان 
قري ب سلج كر نا 1 بَعْض النَّهارِ » فإنهُ بُجِْه ني النَذْرِ منّ 
بي كت مر لق لاق الور 4 ارط عا أ ندر 
النّهار. 

ها فَإنْ قبلّ: فلس مغتى أَنَّهُم توا عَقِيبَ الأمر- 


لفن 


2 ب 7ب رج ب ا 


- وه 
ب قِيلّ له: الأئر يَمْتَضِي الفؤرٌ [5/] عندنا وعندكمء فيب أن 


لد علّى ذلك ٠‏ 
0 ( ثابنًا 2 
0 لَه صَوْمٌ قل الزوالِ [كان], ' 2 دجب أن لا يكو 
5 0 2 
و الث من الل رطا كليلة: صَوْم م التَطوُع ك3 َلرَم علي دا قال: :لش 


6 ا 02 "عر ورم 
مر ل أ )في هل التؤه: ميش حل تق أَحَد] عَثَرَ وا 
أن الؤجُوب فذ تعن في الَّهْر الآترء ولا يَجُور إلا يي مره ؛ لأَنَّ مذ 
الوُجُوب كان ثابنًا في ْم قبل الدّحُولٍ فيو 

2-1 4 1 5 3 

والجَوابُ: أنَّ مذ تقض بصَوْمٍ الكمّاَة في في الظهار ؛ لأنهُ غَيْرُ ثاب في 
الم وم هذا من عَرْطِهِ الي م الل . 

ولأنَّ هذا غَيْدُ مؤت عِْدَكَ ؛ لألَهُ لو تَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ بييبه ققد تت في ذ ذميِه 
جره ييه كل الوالو» هد بان آنا مو نايت وما لس بدايت على خَد سواو. 

وكذلك الصَّلَاثُ لا قَرْقَ فيا بَيْنَ نابت فِي الدّمَةَ» وبيْنَ نَ التَذْرِ الصاو 
وبيْنَ المُوَدَاةٍ في ونه في باب اليه كذلكَ ها هناء 

على أن يلاق المَْض والتَثلٍ في محل ال ل يُوحِبُ تلاق الأَدَاءِ 
والقَضَاءِ في مَحَلَّ اليّة » والدَّلِيلُ علّى ذلك: الصّلاة. 


يْفارقُ لتَْلُ لض في: : إيجابٍ القيَاٍ» والصّلاةٍ على الدَّاجِلَةَ إلى غَيْرِ 
القبلة » ولا يَخْتَِفُ 4-2 القَضَاءِ وَالأَدَاءِ في تِلْكَ الأَشْياىئ 1 يَتَساوَيَانِ في 


(1) هذا هر الصواب» وفي (الأصل): ااقبه) . 
4 هذا هو الصراب ؛ وفي (الأصل): (امضت إحدئ» ‏ 


1 


3 كَابٌ الصِيَام 56 
يجاب القيَامٍ وا يبال الِِلة» كذلك ها مُنايَجِبُ أن [يكساوا]!" في مَحلْ ال 
وإ اخْيَلَفٌ التَقْلُ والمَرْضُ فيه. 

م المعتى في الأضل: أَنَّهُ وت [اليي]؛'' في نَضائه» ليس كذلكٌ ها مُنا؛ 
نه َس بوَفْتٍ لي في القَصَاءء لَمْ يَكُنْ وفنا للييّد يفي الأدَاِ. دَلِيلُ: ما بَعدَ 
الزّوال 

واحتَجّ حتَجٌّ: بأنَّ الشَّائِطً التي تَحْتاج ليها في كَوْيِهِ صَوْمَا شَْعِيًا فذ وُحِدَثْء 
وهُرَ: اليُ قبل الزّوالٍ في وَفْتٍ يَصِحٌ فيه الصّومُ مع كَوْيه على حال يَصِخ منة 
ذلك» فَيحِبُ أن يكُونَ ما أتّى به صَوْمًا َرْعيًا. 

والجَوابٌ: أنا لا تَُلَّمُ أنَّ الشّرائً التي ينمتا اج إليْها في كَوْتِهِ صَوْما شَرْعِيًا 
واجبًا قد وُجِدَتْ والذَّلالَةُ علَيْه: أن كذا المعئّى لا يَجْرِي فِي صَوْم: القَضَاءِ 


والكمّارةٍ وَالتَذْرِ 
1 | مَسْأَلدَ يَصِح صومٌ للتطوُع بِنِيّةِ قبل الزّوالٍ0؟©. 


نص عَلَيْهِ في «روَاية أبي طالب»ء فَقَالَ: «ولا يَأْسَ أن يَْوِيَ منْ يَؤمه 
لوح » وأمًا المَْضُ والقَضَاءُ والَذْرُنشِجْوعُ َل م اللَّيلِه. 
وَبَهّدًا قَال: السَّافِعِي ٠‏ 


لق هذا هر الصراب» وفي (الأصل): لايتساويان4. 
4 كذا في (الأصل) . 
() انظر: لارعوس المسائل» للمؤلف ٠)917(‏ 


ارفنا 


كتَابٌ الصِيام 


وقَالَ مالك وداوة: «من عَرْطِِ اله من اللي . 
دلِيلنا: ما رَوَئ أحمدٌ قالَ: عتقادييا» سن طلفة اميووي بطويوز 
َيه عايقة لح عن عايقة أ المُؤْضِينَ قالّث: : «دَحَلَ ال خلا 
ذات يوم ققالَ: : هل عِنْدَكُمٍ من شَيْء؟ فقُأنا: : لاء قَقال: : فإني إذَنْ صاقع"2, ءُ 
جاءنا يعر » فقلنا: : يا رسُولٌ الله أَمْدِي لنَا [حَيسسٌ 5]"": نأا لك من : تقال 
ةا أنيدة صائمًا فأكل)0©. 


ومنه تلبلان: 
56 #8 5 2 7 كم وه ره 
ع أعَدمناة أن الظاهرٌ منْ حال منْ يَطلبٌ الطعامً أنه يْفْطِر) فلمًا َخْيرَنهُ 
بد الطّام حمر نيِح الوم في تلك الحالة . 


عو 0 


والثّاني: قوله: «إنّي إِذَنْ صَائِمٌ» » وَدإِدَنْ) لا يَكُونُ إلا للاستقبال. 


© فإِنْ قِبلَ: يَحْمَِلُ أنْ يكُرنَ طلَبُ الطّام يفير : فلمًا أخبرٌ به أنه ليس 
هناك قَيْءٌ قالَ: : إن صَائوٌا» بِمَعْتى: مُسْتَدِيمٍ الصّوم . 

+ قل له :هذا على مَذْمَبٍ مالك لا يح ؛ لله لا يَجُورُ لمن دحل في 
صَوْمٍ الوُعٍ الخُرُوجٌ منة إلا عدر 

وعلّى أنَّ قولة: أي (إِذَنْ) يَقْتَضِي اسْتَنْافَ ذلك وابتداعه؛ لأَنَّ «إدّذه 
للاسْيقْبالٍء وإذًا كان للصّؤم هقد تدم من أَوّل التّهارِء لَمْ يَكُنْ هناك كي 
(1) بعدها في (الأصل) زيادة: : (قال»؛ وليست في امسند أحمد»ء والصواب حلفها. 


زفق كذا في سند أحمد؛ وهو الصواب ؛ وفي (الأصل): لحيس . 
() أحمد (؟١/رقم:‏ 170)- والحديث أيضًا في مسلم (/إرقم: 31١1/4‏ 0111/8 


قن 


وأيضًا: صَوْمٌ عاشُورَاء كان تَطوُعًا عِنْدَناء وحصّل الصّومُ فبه بي بعد 
الفَجْرِ» فل على أن صَوْمَ التو يَجُورُ على هذه الصّفَةِ. 

القِيَاسُ: 3 الصّوْمّ عِبادةٌ مَفُصُودَةٌ يَحْرُجٌ مِنهَا بالإمْسادٍء فوَجَبَ أن 
يُخالِفٌ تَفلّها فَْضَها في بَعْض [الشَّرائِطٍ]”©» كالصَّلاةٍ بُخالِفُ كَرْضْها تفلا ني 
جَوازِ تَرْكِ القيام والاسْيغْبال في التَفْلٍ مع القُذْرَقَ ولا يَجُورُ ذلك في القَرْضِ » 
كذلك وَجَبَ أن حالف تَفْلْ الصّومٍمَضَه في بَمْض الشَّراِطٍ» ولا مخالقة هما 
إلا فيما دنا ولا يَدَخُلُ على هذا الح ؛ ؛ ليه لاب يَخْرُْجٌ منه بإفْساوٍء ولا يَدْخُلُ 
عَلَيْهِ الطَّهارَةٌ ؛ لأَنّها غَيْرٌ مقُصودَةٍ. 


إن قلَ: ١‏ قلف لعلف تشول: جب أن يشت لها وقرضها في محل 
النيّق 5 ليلهُ: الصَّلاة. 

5-0000 وَُ على أَضْلِكَ في الكُمٍ املف فيه؛ لأنْكَ 
0 ف بيات ع 
لؤ قلْتَ: عِبادةٌ فاشتوون تَْلُها وَوضُها في مَحَلَّ اليه كى » ولكن لا يَكُونُ كب 
2 

وعلّى أن الصَّلاةَ وان اَن كَرْضُها وَُْها في محل الي فقَدٍ اختلّما في وَجْمٍ 
آخَرَ وهُرَّ: القِيامٌ والتَوَجُهُء والصَّيامٌ يساوي قَرْضْه تَفْلّه في غَبْرٍ التي وهوَ: 

0 0 عق يضف سول يل حور 4 يوم 141 2 

الإمسالكٌء تجار أن يَخْتَلها في مَحَلّ التي ليَمْصْلّ القَرْق بَيْنَ التقْلٍ والمَرَضٍ 

واختّجّ المُخالِفُ: ما تَقَدّمَ من حَدِيثِ عائِمَة وحَفْصَةٌ ومَبِمُوئة» وأنّ 
(1) هذاهو الصواب, وفي (الأصل): «السراية» . 


اا 


كاب الصِيّام 
هعد هيو 
ببه : ولا ميم لمن لم جوع الصّيم قبل القخر”". وقوقه: 0 
يت الصّيمَ قبل طُلُوع الفَجْرٍ فلا صِيّامَ له00"©. 


واليجواث: أنَّ هذا مَحْمُولٌ على القَرْضٍ ذُونَ الَقْلٍ » بدَلِيل: 11 مَامقدم 

من حديث عاب 
* امو هوه 4 ل 2 2 

واحتّجٌ: بألّه صَوْمٌ شَرْعِوم» فافْمَرٌ إلى يي منّ الليْلٍ كالمُرضص 

والجّواث: 27 لا بيخ لقباز قل الطوع بتزفيه في + جَمِيع الشَّرائِط ؛ كما 
بع ايانث الصلاو برضا في جع الَرقطء وقذ جتن مل قوق 
هما في باب الشّرائِط منّالوَجْهِ اللي ذَكرنَاء كذلكٌ في بابٍ الصَّْم . 

واحتّجٌ: بها عبادة من شَرْطِها ال » فاستوئ تَفْنُها وَرْضّها في مَحنَّ اليد 
دلِيلهُ: الصَّلاةٌ والحج. 

والججوابٌ عن الصّلاة: ما تقَدّمَ» ومُوَّ: أنَّ تفل الصَّلاةٍ قن خالق فَرْضَها فى 
بَعْض الشَّرائْطِ » وهُو: القِيامُ والموَجْه» فلَمْ يَكُنْ با حاةٌ إلى المخالئة في محل 
الي ويس كذلك تَفْلُ الصّيام ومرْضٌه» فإنُّما مان ني الإفساكء [فِيحِبُ]" 
أن [يَخْتيفا]!» في محل اليه ليَمْصْل القَرْقُ بَيتهُماء 
(1) أخرجه أحمد (11/رقم: ١٠7؟)‏ وأبو داود (6 58 ؟) وابن ماجه )10٠٠(‏ والترمذي (0/) 

والنسائي ( إرقم: 3) من حديث حفصة. قال الألباتي في «إرواء الغليل» (4 إرقم: 114): 

لاصحيح 8 . 
(1) أخرجه الدارقطني (6/رقم: 5117) والبيهقي (8/رقم: 7485) من حديث عائشة . 


(7) هذا هو الصواب» وفي (الأصل)! لايجب0. 
(4) هذا هر الصوابء, وفي (الأصل)! #يمختلفان». 


هذا 


وأمًا الحجُ: بِدَلِيلٍ أنه لا يَخْوْجّ من بالإمُسادء وهذا يَخْرْجّ من بالإْسادٍء 
فيو كالصّلاة. 


واحكجٌ: بان وَ للصّوْمٍ بعد المَجْرِ فلم بُجْزِ كما لر توئ بعد الزّوالِ. 


والجَوابُ: أنَّ أحمد قد أَطلَقٌ المَؤْلَ بجواز اليه للتّطوع منّ النَهارء ول 
َحُضّ وَقَنَاء وثَالَ أيضًا في (روَابة الميمُونِيٌ» وقذ سَأَلهُ عن الذي يَْوِي الصّيامَ 
ع 0 / 3 3 مه ا 

بعدَ المَجْر: ألَيسَ يكَأوّلَ حديتٌ التَبِيَ: «أَنَهُ آتاهُم قََالَ: هل عِنْدَكمِ طَعامٌ؟000 
بعدّما تعالّى النَّهِارٌ ؟ قالّ: كد وول حديتٌ خُذَيَْة: بعدما زالَتِ الشَّمْسُ). 

ولف حديق خُلَيقَة روا الثم في اتسائله اده عن أبي عبدالرحمن 
السَلَِيّ » «أنَّ حَُيْمَةَ بدَا لهُ بعدّما زالّت الشَّمْسٌ فصَاة)0©. 

واحتجٌ: بآنَّ اله شَرْط في الصّوم الشّرْعي» فوَجَبَ أن يحص بأحَدٍ عي 
لمان كالإمساك . 

والجَواث: أنَّ الإفساك آكدُ منّ التو بدَلِبلٍ: أنه يِب اسْعداميُه في جَمِيعٍ 
الزّمانِ الي جْعِلَ لهُ له ومو النّهارُ» جار أن يَختصٌ بأد الزَمائينِ» ويس كذلك 
ال ؛ لأنها أَحَفُ ألا ترئ أن لا يَحِبُ المتدامثها في ججمِيع اليل » بل يُْجْرئ 
عَفْدُها في بَعْضِه » فجارٌ أن لَا تَخْتصّ بِرّمانٍ . 


© فإِنْ قِبلّ: نما لم يجب اشتدامثها في جَبيع اليل للمََفُو» وهو هُوَ: التّرم. 


(01 أخرجه مسلم (#/رقم: 111/4 11176) من حديث عائشة . 
0( أخرجه الشافعي (//رقم: : لاه ©) وابن أبي شيبة (7 أرقم: : 41) والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار) (؟ إرقم: 25 ) والدارقطني (0/رقم: امع ء “لالع ) والبيهقي (م/رقم: 0/4107 - 
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كِتَاب الصِيّام 5 

يل ل تك يب تيده يقال قف ع فيو؛ وو من حوور 
المَّمْسٍ إلَى وَفْتِ تَؤِْه . 

واحتّحٌ: : بن له لو كان زما ليه لل لصحت فيويي لقص كاير , 
لأنَهُ كان يجب أن يَسْمَرِيَ جَمِيعٌه في الجوازٍ كاللئل ٠‏ 

والجَوابٌ: هنما لم َع يه الَْض فيو» لأن الل أ حَفٌ من لض 

م الج الذي ذَكَنَاء وهو أن يَقطُ اقيم [1مداب] وَالتَوَجهُ في صَلاةٍ التاق 
وَإِنّما لم [يَ يَسْتوِ]2 جَمِبعٌ بم التّهارٍ في عَقْدٍ التَيء أنه يُوَدّي إلى أن > نضي فنطم 
الماذو بك 5 »هذا عمدُوة يما قبل الزّوال. 


لطم 


١‏ | مشَألد: تَعْيينٌ اليه ا 70 فإِنْ سورد 
مطلقاء ون ته الام نع لجوسسن اناي صَحٌ الروايَينٍ 


نص علّى هذا في (روَايةٍ صالح» وقد سََلَهُ عمّن صام شَهرَ رَمَضَانَ وهر( 
َنْوِي به تطوّعا يُبْزِه ؟ تَقالَ: : ١أويَفعلُ‏ هذا مُسْلِم!». 


وكذلك نَل الوم عنه في أيبرٍ صام في أَرْض الرُومٍ شَهْرَ اد ومو لا 
ل أَنّهُ تَوْءْ رَمَضانَ » وكذلكَ يَرْمِ الشَّك: لا مُجْْئّه إلا بعزيمة علّر أي 
في يَؤْم يجْرِئه إلا بِعَزِيمَةٍ سُْ 
انو , 
)0 هذا هو الصراب؛ وفي (الأصل): ابستوي. 
)١(‏ انظر: لارءوس المسائل» للمؤلف (808ه). 
() بعدها في (الأصل) زيادة: لاأن»؛ والصواب حذفها. 
(4) بعدها في (الأصل) زيادة: (وكذلك في يرم الشك لا يجزئه إلا بعزيمة أنه من رمضان»؛- 
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وكذلكَ نقَلَ ابن القاسِم عنه في رجُلٍ يصُومٌ رَمَضانَ يَْوِي به المطوّْحَ » ويج 
ويثوي به التَطوْعَ» والحجّ والصّومٌ سَواءٌ: دلا بُجْرُِ العمل فيه إلا بيبّقه. 

َقَدْنَضّ فِي روايّة الجماعة علّى: «أنهُ إذَا َوَى التَطَرْعَ لم يُجِْنْه عنْ صَوْمِ 
رَمَضَانَ) . ١‏ 

ونصّ فِي (ررَابة الأثْرّمٍ) على «التّمِيينٍ» وأنّه لا يُجِْئه إلا بعزِيمة من اللَّيَلٍ 
َه منْ رَمَضَانَ . 

ويهذًا قالَ: مالك والسَّافِعِئ. 

وفبه روايّة أَخْرَى: ١لا‏ يَجِبُ التَعْيِينُ فإن توَئ مُطْلقًا أو تَْلَا أجرَأة» 


ا 


وقد أَوْمَاً أحمدٌ إِلَى هذا في «رِوَايةٍ المَدُرَذِيٌ)» قَقَال: : (إذا حال دونه حا 


يع 


كو وى 


نه يضُومٌ) ) فقِيل لهُ: يضُوه علو َنهُ منْ رَمَضَانَ ؟ قَقال: : تمر أَجْمَعدا علّى أ 
يخ ]© جنانا ول تعتقذ أله من صلا فو ًا مئ رعَاف» فيل لا: 
البق نريةة ينوي أنه منْ رَمَضَانَ ؟ قالَ: : «لاء ذا توَى من الل أَنَّهُ اقم أجرَم) . 
رظاجد هذًا: أنه إذَاتوَئ صَوْمَا مُطلًا أجرَأهُ عن َرْضِه. 

وهُو تيار الخِرَقِيٌ» ذَكَرَهُ في اقَْسه للمخْتصّره كفل في عش صَوٍْ 
يَوْمٍ الشَّك: : (إِنْ قِيلَ: : َيف يَجودُ أن ييه من وَمضَان وهوَ َب محفقٍ؟ ؟ فِيل: 
لَيْسَ يَحْتاحٌ أن يَنْوِيَهِ منْ رَمَضَانَ ولا غَيْرها » قالّ: «لأنّ من أَضْيِنا لو توئ أنْ 
يَصُومٌ مدعا كوا رَمَهسانَ أخرَآ؛ أنه ياج أن بقَرَقَ بين الَرْض والتَطَوُعِ لما 


-> والصواب حذفها. 
(1) كذا في «الروايتين والوجهين» للمؤلف (04/1؟)؛ وهو الصواب» رفي (الأصل) : اليصح1. 


مذ 


كناب الام 


كا 
)00( 
لح لماء وهر عصان ل يلع بسبام فيد [لطيُع] ؛ دلا لظهار, ول 
قث فل يخ إلى أكقر من أن ينو أنه صاتٌ». 
وبهدًا قَالَ: أبُو حَدِفَة ‏ 
وَجْهُ الوَلةٍ ‏ الختارها أَضْحابّنا: أبُو بكرء وأبُو حَنْصٍ » وغَيْرُهما -: قول 
: للد »أنه لاقريهاتؤف”'. ٠‏ ومن تو النَْلَ فلم يدو صَومْ 
0 غَيْر مَا تواة. 
9 فإنْ قِبلّ: يني أن يَحْصّلّ له التَطَرّعَ في رَمَضَانَ ؛ [.6/] أله تواة. 
ل ا الَطوُعٌ في 
رَمَضَانَ . 
ا فإِنْ قبلّ: فيضي إذَا توَى صَوْمَا مُطْلهَا أن يُجِْئه عنْ رَمَضَان وعِندكُم 
ا يَخْصل له شَيْ 01 
ع عل عه 1خ وم وقق 53 تَجْكَل نَّ لك صَدم ث و 
© قيل له: : النيّه ها هنا لصَوْمِ مُطلْق » وأنتم تَجْعَلونَ له صَوْما مَؤْصوفاء 
وهو: 00 فور 
الصّوْمِ | لمُطْلَقٍ مُجْمَعٌ على سُقوطه ؛ لأَنَّ أحدًا لا يقُولُ : إنَهيَحْصلُ له صَوْمٌ تُطْلقٌّ 


والقِيّاسٌ: أَنَّهُ صَرْمٌ واجبٌ » كان من ؟ شَرْطِه تَعينُ الم كصَوْء القَضَاء والتَِْ. 


ولأنها عِبادةٌيَِْر اوها إِلَى التَعَينِ » فافْكرَ أداوُها إلى التَّعين كالصّلاقء 


(1) هذاهو الصواب؛ وفي (الأصل): : لمتطوع». 
زفق أخرجه البخاري ١(‏ أرقمة )١:‏ ومسلم (0 إرقم: :)من حديث عمر. 


ا 


8 كِتَاب الضِيام 35 
به افإن قبل؛ قَقُ بْنَ دا الصّلاةٍ والصّمٍ وقضايهء وذلك أذ من َل 
ها رقا ببح أن بُوقع عب أخرئ من جنر م علو في ذلك الرَْتٍ» 
وكذلكَ وَقْت الصّلاوَء ولَيْسَ كذلكَ ها مُنا؛ 


أنه لا يِصِحُ أن يُوقعَ باد أخرى 
من جِئْس ما عَلَي في ذلكٌ الوَقْتِ م 


قبل له: هذا يطل بمسائْلٌ: 
ينها أنَّ من تَذَرَ أنْ يَضُومَ في وَفْتِ بعينهء ول أن يقُولَ: «لل علو أنْ 
َصُومَ عدَاءء أ و: «في كُلَ إنتئنٍ وحَمِيسٍ1» أو: «يَوْمَ يقدمٌ فُلان)» فإنه لا يَصِمٌ 


تَعْيِينُ انيه له. دك 4 بو الحسّن الكَر جوم في 
«شتقضرء1» قل: (إن توي صَْمًا ملق كلا من كذرهء وإ تز مما كنا عن 


ف مه في 


منهُ صَوْةٌ آخرٌ» ولا يَجِبُ 


ذْرِهء وإن تَوَئ عنْ فَرْضٍ آَرَ كانَ عنْ ذلك الفَرْضٍ » وقَصّى التَدْرَ الذي فيه) . 


- يطل أيضًا: بمن أخّرَ الصَّلاة إلَى آخرٍ وَفيها» إن فذ تعيّنَ لَه خها 
في ذلك» وصا الوْتُ مُشتكفاء حبّى لو لتقل فد بقثرها عَصَى وأي» ولا 
يُوجِبُ ذلك أن تنْصَرِفٌ اليه المُطْلَقَهُ إليها. 


© فإن قِيل: : هذا الوَقْت وإِنْ كان مُسْعَحَمًا لها فإنَّ مَيْرَها يَصِخّ فيد ورّمانُ 
رَمَضَانَ لا يصحٌ فيه غَيْرٌه. 


ع 2 


4 قِبلَ: لو كات لتب الُطلعةُ يَجُورٌُ حَمنُها عل الفَرْضٍ التعين وبا 
أن لا يعبر أن يصع َيه ولق الي واليل» أ لاترئ أنَّمنْ بع سِلعةَ 
بألف دِرْهَم وَجَبَ حَمْلَهُ على تَقْدِ الل ؛ لمَيْرِه بالعُزف والعادّة» وإن كان يَجُورٌ 
أن يِصِعٌ البِئِع بمَيْرِ ذلك الَف . 
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9 كاب الضِيّام 
1 ست نك 
لإا أل اشوا يم عَيِصلاةٌ ال بوي صلاة ريغ .و 
[ا يجرت » ولا مَنصَرف ييه إلى الظهِرٍ» وإنْ كان لا يصِحٌ منه فِعْلُ ريضة أخرى , 


مه 00000 
لآنّ من لا فَرْضَ عَلَبِْ لا يَصِح منه فعله. 
© فإِنْ قبلّ: : لا يجُوراغتيارٌ الصَّْمٍ بالصّلاةٍ في حُكُم الل ٠‏ ألا ترى أن 


ا ]تفل الصَّوْمٍ يُخالفُ تفل الصَّلاةٍ في مَحَلٌ اي كذللك رض الصّوم يجوز 
أن يُخَالِفٌ فَرْضَ نَ الصَّلاةٍ فِي التية . 


قِيل له: التلانهما في مَحَلٌ اليه ا يُوحِبٌ اتلاكَهُما في انين للد 
قَضاء الضّومٍ وقضاء [الصّلا 3" يتَقِقانِ فِي التَّعْيِينٍِ وإنْ كائا يَخْكَلِا 
فِي التَّمْلِ» كلك الصَّوْمٌ وأداءُ الصَّلاةٍ يَجِبُ أَنْ [يَتّفِقا] 7" ف في التشبرن رآ اختلفا 
في مكل توفي القثل. 


واحْتّجٌ المُخَالف: من سَِ يف كد السو ير م4[ [البقرة: 1468]» 
مر ِصَوْمٍ شَرْعِي بدلالة: : صَوْمٍ التو في غَْروَمَضَانَ» فَإذًا تََاوَلهٌ الاسم كان 
عُمومًا فيه وفي رَمَضَانَ؛ فوَجَبَ أنْ يُجْزِحَ بحن الظامِر 

والبجَوابٌ: أنّ الآ قُصِدَ بهَا الم بوٌجُوبٍ الصّوم في الجُمْلَة» ولم يُقْصَدْ 
بها تن الي منْ غَيْرها 


دو هقر 3 ع 
وعلّى أن قرله: : ٍَلِضِنةٌ 4 كنايةٌ عنْ صَوْءٍ رَمَصَالَ » وإِنّما يَكُونُ صائمًا 
يعاق إذا قواة. 


(1) هذا مو الصراب» وفي (الأصل): (الصوم) . 
(؟) هذا هر الصراب» وفي (الأصل): «يتفقان». 


ذا 
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واحتجٌ: بأله يس ل أن بُوقع عاك أخرَ من نس ماعل هله اذ يودي 
ها لبه بي التوّع قباسًا على من عَلَيِ طَوافُ الزيارَة أنَّلهُ أن يديه بيه التَطدُع . 
والجَوابٌُ: أنا قدْ أَْسَدْنا هَذا الاعْتبارَ بالمَسائْلٍ الي تَقَدّمَتْ . 


وعلّى أنَّ هذا الوَضْفّ لا يَصِحُ عِنْدَهُم ؛ لأَنَ واي الأصُول : أنَّ المُساهرٌ ا ' 
نَوَئ تَطَرّعا كان عنْ قَرْضِه » وإن جار أن يُوقَِ فيه عِبادةَ عنْ غَيْرِهء و هُوَ أَنّهُ يتطو 
أو يَقْضِي ٠‏ 
7 00 ين 2 اق از از 3 يه #2 رو 
وأمّا الأضل ‏ وهرٌ الطواف ‏ فلا نسَلمُه ؛ فإن أحمدٌَ قد نص - وذكرّه 
الحِرَقٌِ في «مُحْتَصَرِه) : «أنَّ من لم يطل طَوافٌ الزيارَةِ وطاق يَنْوِي الوّداعٌ لمْ 
يُجْزه ؛ لعَدَم تَعَيّن المْيّذا(2. ومّذا لَا تَعْرفُ فيه لاا فِي المَذْمَبِ 
وا اهيا اع لبمار 1 يك ا 0 
تَعَيّنُ الثيّة فى قَضائه لم د يعْرْ في الأَدَاءِ » ولَيْسَ كذلكَ ها مُنا ؛ لأَنَهُ لما امبر تعن 
لبي فى الققاء اع في الأذاه. 
عقن غك عقف ممه وتاومهدة وى ىد 01 2000 
واحتّجٌ: بأنّ صَوْم رَمَضَانَ مُسْتَحَقٌ العيْنِ على المُقِيمٍء فعلى أي وَجْهِ فَعَلّ 
وقمَ المُستَحوٌ كطرافي الرَّيارَة. 
وى كَزله: تعد مُسْتَحَقَ العَيْنٍ) :أن لا يَجُورُ لهُ أن يُوقِعَ عِبادَة أخرَئ من 


جِنْس ما عَلَيْهِ في ذلك الوَقْتِ. 


والجَوابٌ: أنه إنْ جار أن يُجْعَلَ عَوْه مَُْحَقَّ الع عِلَة في شقوط تَعيّنٍ 


(1) «امختصر الخرقي») (ص ٠0078‏ 
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عله ِل لشقرط اغتباره أَصْلاء يجن كما ما 


مالم 


66 


06 
التبّق جادٌ أن زكرو 


أ يود ذلك فِي إسْقاطٍ الميّدَ؛ كذلكَ لا يو يُوَثرٌ في تغيينها. 
ه. فإن قبلَ: لا يديع أن لا ثري الإسقاط يور في المَّنِ كالطٌواف . 
+ ِل له: قد أَجبنا عن الطّاف يما فيه كَِايَةٌ. 
وعلى أنه أنه لر كا شن لمن لصم لم بصِحّ فيد يده وهو: النطرء 
كاي َم كان مُسمحمًا للفطر [1:1! لم يصع فيه ده وهو: الصّومٌ. 
© فإِنْ قبل: مَْتَى الاستشقاق وُجُوبُ فِعْلِه في ذلك الوَقْتِ بِعيْنِه. 


- 000 25 ايه علق عقف ح وق عه عي .2 
# قِيلّ لهُ: هذا باطِلٌ بالصّلاةٍ | ذا تصَابَقٌ َه نسحن ولهاء ومع مّذا 
فيد إلى يي لين » وكذلك إذَا كان عَلَِْ ظُهدِ فترَى بصّلاته المَفْرُوضَة» فل 


وس دي 


ا يُجْزِئه وإن كانت مُتَعَيْئَةَ» وكذلكَ إذَا توَئ صَوْءَّ شَهْرِ َيِه . 
واحتّجٌ: : بذ يه الي ياج لها التي ين لض وغَيْره» والتِييُ 
ياج ِو في وَفْسٍ يَصِحُ فيه كل واحدٍ منهماء فإدَا لم يِصِحّ من إلا القرْضُ لم 
َحَْخ إلى نه التَِْينِ كالطوافي. 
والجَوابٌُ عنه: ا تقَدّمَ» وهر أنَّ الرُوايةَ المَشْهُورَة في المُسافْرٍ: «لا يَلرَمْه 
يُ لِْنٍ وإ صم من على المرْضٍ» وكذللك إذَا تو شَهْرا بيه » وكذلك ذا 
تو الفَرْضَ وعَلَيِِ ظهد» ولأنَّ هذا يُوحِبٌ إشقاط الي أَضللا . 


واحتجٌ: بأنّ [من]”" كان علو حَجةُ الإشلام فأخْرّم يوي به طعا و 


(6)1 زيادة يقتضيها السياق. 


184 


عنْ حَجَةَ الإلئلاء» قَبِجِبٌ أن نقُولَ في الصّومٍ كذللك؛ لأنَّ كل 


واحدٍ منهما 
هده تحن عله ؛ لمن عل حَجَةُ الإشلام لا جوز 


أن يُرقعَ اقة أ خْرّئ من 
دنس ما عََيْه» كما أن من عَلَِْ صَوْمُ َصَانَّ لا يَجُوةُ له له ذلك ٠‏ 

:4 قِبلَ لهُ: قد قَالَ أحمدٌ في اراي ابن القاير» فز في الرّجْلٍ يخ 
التّطَوعَ » فالس والصَّوْمٌ سواع: «لا يُجْرِئُه إلا بالتيّةه. 


3 


وظامِدٌ هَذا: أنه يََْيد َْتقْرٌ إلى تَعيين التي وهر اتبارٌ أبي بكرء ذَكَرَهُ في 
«الخلافي» فِيمَنْ أَحْرَمٌ عنْ غَيْرِهِ ول يَكُنْ حي عن كنْيبه: يدلا بتعقدُ إخرائه 
عنْ تَفْسِه ولا عنْ غَيْرِها » وحَكاة عنْ أحمدٌ في (رَِايةَ | إسْماعيل بن سَعيل020. 


على هذا لا فَرْقٌ بَيْنَ الح وبيْنَ غَيْرِه: 


كَل الندوة: فا عة اعم مي و عه وسو 20000 
وقال الخْرَقِيُ: «ومنْ حَجَ عنْ غَيْرِهِ ولَمْ يَكنْ حَّ عنْ تَفْسِهء رَدَ مَا أخَذ 
وكاتت الحَجّةُ عن تفيه0. وظاهِرٌ هدًا: أنه ا ير إلى يتين . 


ع وره ل 


فعلّى هذا القَرْق > بَيْنَ الإخرام والصّيام: أن الحج آكَدٌ حُكْمَاء ألا ترى أنه ا 
ني في فاييه ينعد مع القساوء كجاء قد حال الا ينتية من خثر نيبن 


(0 هو: إسامل بيده أبو إسحاق » الكسائي » الطبري» الجرجاني» القَاَنْجِي » الفقيه: )أ أخد | 
عرن: عبدالعزيز بن أبي حازم» وعباد بن العوام» وجماعة» وأخذ عنه: الضحاك بن الحسين» ا 
وأهل إستراباذ وجرجان ؛ قال الخلال: «عنده مسائل كثيرة» ما أحسب أن أحدًا من أصحاب أبي 
عبةالله روئ عنه أحسن مما روئ هذاء ولا أشبع ء ولا أكثر مسائل منهاء تفقه في البداية علين 
مذهب أبي حنيفة » ثم انتقل للعفقه علئ مذهب أحمد» وهو من أعيان أصحابه ؛ توفي سنة! 777٠‏ 
راجع ترجمته في: «طبقات الحنابلة) لابن أبي يعلى (١/رقم:‏ 117) واتاريخ الإسلام» للذهبي 
(07/5) و«الطبقات السنية» للغزي (1/رقم: ٠6000‏ 

(؟) «مختصر الخرقي» (ص 56). 
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اليه والصّوْمٌ بخلاف ذلك ٠‏ 
0000 5 5 كيه 

| | مَشسألةُ: إِذّا حَالَ دُونَ مَطلع الهلا غَيِمٌ أو [ قَمرٌ]”" في لله النَلائِينَ 
من شَعْبانَ وَجَبٌ صِبَائُه من رَمَضَان!"". 

تضّ على هذا في رواية: الأَثْرم» وَالمَرُوذِي» وعبدال ومُهنًا. . 

وهو ل بكر بن عبدالته0©, وابن أبي مَرِيَمْ » وأبي عنماولفلل حكاة و 
بكر التّجادٌ. 

وحكاة التَضْلٌ سن زياد 
ومُجاهِد. 


؛ في امسائله) عنْ: مُطَرَّفِ » ومَيِمُونٍ» وطاوّس » 


وقد نقل حَبلٌ عن أحمدٌ خلاق هذّاء تََلثْ ذلك [1غاا/ب] من «مَسائِلٍ 
حَنْبل): 


قال حَتبلٌ: «سَمِعْبُ أبَا عبداه يقُولُ: إذَا حَالَ دُونَ تَظَرِ الهلالٍ حائِلُ 


4 كذا في لارءوس المسائل»» وهو الصواب» وفي (الأصل): لفتئ؟. 

٠)0174( انظر: لارءوس المسائل؟» للمؤلف‎ )١( 

(؟) هو: بكر بن عبدالله بن عمرو أبو عبدالله المزني . 

(4) هو: عبدالرحمن بن مل » أبو عثمان النهدي. 

(0) هو: الفضل بن زياد» أبو العباس القطان البغدادي » أخذ عن؛ أبى عبدالله أحمد بن حتبل» وأخذ 
عنه: يعقوب بن سفيان الفسري » والحسن بن عبد الوهاب بن أبي العنبر» وأحمد بن محمد بن 
إسماعيل الآدمي » وجعفر بن محمد الصندلي » وكان من المتقدمين عند أبي عبدالله » وكان يعرف 
قدره ويكرمهء ووقع له عنه مسائل كثيرة جياد. راجع ترجمته في: «تاريخ بغدادة للخطيب 
(14/رقم: 16٠‏ ) رلاطبقات الحنابلة» لابن أبي يعلئ (؟ إرقم: 0701 . 


كما 


كناب الضِيا 
0 لهي 
, بح النّاسٌ مُحَلوَمِ ين" حت يعوا ما يَكُونُ معَُ» وذ لم َل درن نظره شي 


أَمْبَحَ 
أَسْبَحٌ النَّاسُ مُمْطِرِينَ » فإِنْ جاعمّم خبرٌ كان عَلَيْهِم يَرْم قكائة ولا كَمَارَة». 


وقَالَ في مؤْضع آخر: : «سَأَْتْ أبَا عبدالله وسْيل: عن صَرْمٍ يوْمٍ الشف 
َنال: صمْ م جمَاعَة الّاس والوماٍء فإنَّ السُلْطانَ أَحْوَطٌ قي هذا وآئطة 
للمسْلِمِينَ ؛ وأَمَدُ تََّدَاء والجَمَاعَةُ بد اله على الجَمَا» ولا جيني أذ تدم 
رَجُلٌ الشَهْرَ يِصِيّامٍء إلا مَنْ كان يضوم شَتْباا فيصل برَقضَاةة: 


شك 


- الوسَمِعْتٌ أبَا عبد الله يقوا لُ: لا أرَى صِيامَ يَؤم الك إلا مع الإقام ومع 
الناس) ٠‏ 

قال أبُو عبدالله: «وأَدْمَبُ إلّى حَدِيثِ ابن عمر*" ؛ لأنَّ الصَّلاةَ والصيَامً 
والجهَاد إلى الإمَام» . 

وظاهد هدًا: أنَهُ لا يَجُورُ صِيَامُه » أنه مَؤقَفٌ علّى الرؤْيّة. 

وقَالَ أبْر حَنِيفَة » ومالكٌ» والشَّافِِيتٌ: «لا يَجبٌُ صِيَامُه). 

وك وى تر 

واخْتَلقُوا في جُوازِه: 

- قَقالَ أَبُو حَنِيَةَ ومالكٌ: (يَجُورُ صَرْمُهِ تطوعًا وقّضاءً؛ وتذْرًا إنْ كان عليه 
أؤ َفَارَهَ ولا يُكْرَهُ ولا يَجُورُ صَوْمُهِ من رَمَضَانَ). 


- 


ح وَقال الشَافِعِية: ديُكْرَهُ له ذلك لا أَنَهُ إنْ صامَّ عن تَذْرِء أو كَنَاوَوه أق 


ك4 قال المطرزي في «المغرب) (161/1 مادة: ل وم): «التلوُمٌ: الانتظارٌ . ومنه: «أصبحوا مُفْطرِينَ 
مُتَلوِينَا أي: مُنعظرِينَ» . 
(7) أخرجه البخاري (/رقم: 1907) ومسلم («إرقم: 0 


/ا4م1 
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مضا سقط ب الَدَضمً» وإنْ صامة تَطرعًا لم يصع ؛ لأ لقره لم َخصّلء إلا أن 
يُواقِقَ يَوْمًا جَرَثْ عادتُه بصِيامه فلا يِكْرَهُ لهُ ذلك . 
دلِيلنا: مَا رَوَئ جمد في «الْمُسْنَدِ) » قال أَخبرنَا لماعي 7 2 
إبراهيم » قال أَخْرَا وب عن نام » عن ابن عمر» قالَ: قَالَ سُولُ الل كلة: 
نا لم يع حرو » فلا تُومُوا حّى ترؤة» ولا فووا حّى رةه فإ 
م َليكُم فاقدُرُوا له2» قَالَ نافعٌ: «تَكَانَ عبدَالل ذا مَضَئ من شَعْبانَ يسم 
رون بعت من يَط» فلن دي فال وان لمي ولم يل دود تنظره ساب 
رلا #دامم ليرا ١‏ [داذ حَالَ دُونَ مَنْظَرِه سَحَابٌ أو كك أضبح صائِمًا](000, 
فوج الدَلالٍَ ص الخبره أن قَوْلهُ: «فإنَ َ عَلَيكُم فاقَدَرُوا لهُ)ء مَعْناةٌ: 
فائدرُوا طلُوعَُ يدل عليه أهْيَاُ: 


مِنْهَا: أنَّ [ابنَ]0 عمرّ رَاوِيَ الكَبرٍ مَكَذَا كان يَفْعل إِنْ كان فِي السَّمَاءِ 
تاف اعم عات : أَْل ركان كلام الي * تَكبَة لمشَاهَدَ 
غَيٌِ أضْبَحَ صائِمّاء ومو أَعْلّمُ بِمَعَانِي كَلَام الي يك لمَشَاهَدَتِه . 

ولهدًا جَعَنُوا فعْلهُ في فُرَة الأَبدَانِ تَفْسِيًا لقَوْلِ التي يك: «البيعانِ بالجَارٍ 
ما لم يَمرَهَ2290 وأنَّ ابنَ عمرّ كان يَمْشِي حت يُوحِب البَئِة*2غ فِجَعَلُوا ذلك 
تَمْسِيرًا لهُ عنْ أنَّ المُرادَ به قُدقَةٌ لأَبْدَان. 
)60 مكررة في (الأصل) . 
(؟) أحمد (/رقم: 45174 ). والحديث أيضًا في الببخاري (/رقم: )١4٠5‏ ومسلم (/رقم: 01١47‏ 
(0) زيادة يقتضيها السياق. 
(5) أخرجه البخاري (7/رقم: 5 ومسلم (4 /رقم: 1 )من حديث حكيم بن حزام. 
)0( أخرجه البخاري (1إرقم: )11١1/‏ ومسلم (5 إرقم: 1608). 


لهلدا 


8 كاب الصيام 

27 سد ك6 ' 

وض فر 0 5 
والثّاني: أن قَوْلَهُ: «فاقُدَرُوا له ؛ مَعْناة: وا عِنَّهٌ فيان دمالا 
كما َال تعالى: « وين مُرِرَعَكيهِ ررق 4 [الطلاق: 7]ء وإذًا كان مَعْناةٌ: تَطْسبِيقٌ العَدَدِ 
ني شَعْبانَ» وَجَبَ الصِيَامٌ في يَزْمٍ الَلائِينَ؛ لأنّ أَضْيَقَ عدّد الخَّهْرٍ ينعد 

وعِشْرُونَ ٠‏ 
فو فى عق على لاقام ل ع ا اك ا م 14 3 5 
د والثالث: معناه: اقدروا رمانا يَطلعٌ في مِْلِه الهلال» وهذا الرَّمانُ يَصِحٌ 
وُجُودُ الهلال فيد» كما رُوِيَ عنْ عَائِمَةَ أنّها قالّثْ فِي خبر طَوِيلٍ - وذَكَرَهُ ابن 
8 رمه ا 110 

يي ني تابه( .-: «اكانّ سُولٌ ال َموي وأنا أَظرٌ إلى الحبقة يون ٠‏ دفي 
على كتنف رسُول الله كله فافدُرُوا قَدْرَ الجَارِيَة الحديقة السّنّء المُشْتَهيَة 


للتَظر )20 . ومَعْناةُ: اقْدُرُوا زّماًا تِفْ في يذله جَارِيَةٌ حَدِيكَةٌ السّنٌّ ولمْ يرل كيقَهُ 
21 00 8 عب نه ج خ#ر ىل 0ك “ 7 0 

ويْبيّنُ صِحَةَ هذاء وأن هذا مان يَطْلعٌ في مِثْله الهلال: مَا رَوَئ ابن بَطة 

1 00 2 

بإسُْنادِه: عنْ عمرو بن الحارث [الخُرَاعِو] 20 أَنَّهُ سَمعَ عبدالله بنَّ مَسْعُودٍ يقول: 


عع 


«ما صُمْنَا مع رسُولٍ الله و يِسْمًا وعِشْرِينَ أَككرَ مما ضُمْنَا مَعَهُ [ثَلاوينَ] 0041 . 


والرّابعٌ: َعْناه: فاعْلّمُوا من جهّة الحُكْم أنَّ الهلالٌ تحت العَيِمٍ» كما قَالَ 
تعالى: ط إلا َرَت متها 4 [السمل: «0]ء ومَعناه: عَلِمَْاء 


() «غريب الحديث» لابن قنيبة (15/1) ٠‏ 

(؟) أخرجه البخاري (/رقم: )019٠‏ ومسلم ('إرقم: 89) بتحوه. 

(0) كذا قى امسند أجمد» و«المعجم الكبير»» وهو الصراب » وفي (الأصل): «الحدا عن أبيه» ٠‏ 
2.2( كذا في مصادر التخريج » وهو الصواب» وفي (الأصل): «ثلاثون». 


)٠(‏ أخرجه أحمد (7/رقم: وم") وأبو داود (5887) والترمذي (184) وابن خزيمة (؟/رقم: 


20 والطبراني (١٠/رقم:‏ 5ه 06١‏ 
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5 كتاب الضِهام 
ع زجي 

فَإِن قبل: : يُحْمَلٌ كَوْله: : «فاقدرُوا لع تغناة: ندُرُوا له المَدَد» ومو ييا 
لاي يوماء وقد دعت إلى ذلك قَوْمٌ من أَهْلِ الل 

قِبلّ له: ما حَمَلْنَهُ علي وى ؛ لأنّهُتَأوِيلُ ابن عمرَ» وهُرَ ممنْ شاه 
التَِيلَ » وحَصَرَ التَأويل . 

ولأنهُ م هرد في الغ منَ الوجُوه الي دكَرَْاهَا. 

ولأَنّ فيه الختياطًا للصيّام . 

وجواثٌ آخَرُ وهُوَ: أنَّ أَا بكر ابنَ أبي داودً رَوَئ في (سُنيه) بإشناده: ص 
ابن عمرٌ قال: : نَل رسُولٌ الل قي: «إنّما الشَّهْرُ تسم وعِشْرُونَ » فلا تَصَومُوا حتّئ 
َرَؤْهُ ولا ُنْطوا حبَّى كَرَؤْة» فإنْ حُمٌ عَلَيْكُم فاقدرُو الهو0. 

فلو كان الُراد به ما دَكَرْكُْ من الثَلائِينَ لم تَحِْلهُ علّى التقْصانٍ» فتَقُولٌ: 
المَّهْرُ تع وعِشْرُونَ. 

والقِيَاسٌ: أنّها عِبادَةٌ على [البَدَنِ]*" مَفْصْردَةٌ يَجِبُ كلها في حال الاشيتباو 
بالتّحَدي » كَجارٌ أن يَلْرَمَ لها مع الشّكَ» دَليلة: الصّلاةٌ» ذلك أنّ الصَّلاة عل 
حَالَ الامْيباء باتّحدي » وهُوَ: إذَا حََتْ عَلَيْهِ الله ويَلْرَمُ فِغلّها مع الشَّكَّء وهو 
لقا تبرج شلة هزم 9 يتلم هاه ٠‏ َه بَقضِي صَلاة يَْمٍ كاول » » ون كاتث 
ته بريه عن أَدْبَع صَلَراتِء كذلك الصِيّامُ يَلْرَمُ فِْلّهِ بالنّحرّي [حال] 9 


(1) أخرجه البخاري (7/رقم: 1107) ومسلم (7/رقم: ٠01١91‏ 
)22 هذا هو الصواب » وفي (الأصل): «النذر». 
() هذاهو الصواب» وفي (الأصل): «جاز). 


ل 


7 © 


الاشيتا وهو الأسِيرٌ [إذا](" اْكبهَت الأضلك عَلَيِْنَحَرَّئ , كذلكَ يَجبّ [0١اب|‏ 
أن يَرّمهُ مها ممّ الك 


ولا يلم عل الطّهارةٌ» أنه ير مودو فلهذا إِذا َك في الحَدثْ بقَى 
على اليقين ٠‏ 


دلا َم علي الخ أ َب فل في حَالٍ يمار بالشحَرٌي فِي يَوْمِ عَرَفَة: 
ولو شَكَ هل وَجَدَ زادا ورَاحِلَةَ فرط فيه لم يَرُّ؛ لأثهُ معي الما والبدن. 

9 فإِنْ قِبلّ: : نما لق صَكَاة َم كاولٍ ؛ أنه لا يتَوَصّلُ إلى إسْقَاطٍ ما في 
إلا بذلك ؛ لأنَّ التّيينَ شَرْطَ في صِحَةٍ الصاو نأا في الصّهاٍ ها امش 
تقار 


# قِيلّ لهُ: وكانّ يَجِبٌُ أن يَلْرّمَهُ أن يح في عبن الم لمَنيّق» كما يتحرّئ 


في جهّة القبلَ وني الأواني» ولمًا لَِمَهُ قَضَاءٌ جَمِيع اليَؤمٍ قل عل أل 
[اخْتِياطً] 0 . 
وقياس آخَرَ تم يَخْنَص أبا حَنِيفَة وهوّ: 9 العَئِم سَبَبٌ ص سَبَبٌ ني إيجاب الصّيام 


فكاٌ سي بائفراده » ليلة: :الا الاح لمكا سي في جاب الصّوْمٍمع شاد 

آحَرَ كان سببًا في إِيجَابه باثِرادِه» وكذلك العَيمُ لما كان سَببا عِنْدَنا في لجاب 

في مسأل الخلافي » وعد أبي حي ذا هد برت ف َم الي شاد 52 
دفي الصَّخْرٍ لا يُفَْلُ ا العَدَدُ الَهِيرُ - جار أن يَكُونَ سا في الإيجَابٍ باتفراده. 

)0 مكررة في (الأصل) . 

(؟) هذاهو الصواب» وفي (الأصل): «احتياطً» . 


15١ 


كِتَابُ الضِيّام 
9 
0 


00 
د60 


يك كَاكْ في أحَدٍ طوي لمْر» ميَحِبُ أن لت هم | الصام إيل. 
حوب : ذا تقئ يعد وِشْرُودَ يما من سه َقضااً. وجل و 
عَم آنّهيَحِبٌ الصّيَام. 
وإنْ شِْتَ قُلْتَ: أحَدُ طني اشر ؛ فإذا حَالَ دون ملم الهلا عم أ 
جب تَغِْيبُ الصّبام» دَليلة: :ما ذَكَرما. 


ريه 


© فَإِن قبل إنّمَا عا اليم هناك اغْيتِبارًا بالأضل ء وهُوَ: 3 الأضل م 
َهْرِرَضا يَحبُ أن يكلب الفِطَرٌ ها هنا أيضا اغتبارًا بالأضل » وهرّ: 9 أذ 
بِقَاءُ شَعْبانَ ‏ 


+ قبل له: لؤ أَكلَ ين أن المَجْرَ لم يَطلْعْ» فباا أنه طلم » كان عل الققَا, 
وإِنْ كان الأصْلُ ببقاء الليْلٍ احتِياطاء كما لو أَكلَ يَظنّ أنَّ السَّمْس قد عَرَيَْ ذإ 


« 


ثم لا يَنَيمُ أن برك الَصْلْ بصَرْبٍ منّ الشَّكّ ويُكلّتَ الاحتياطٌ» كما بن 
سن لق مَرْضِعا من بده تَجاسَةٌ» وشَاك في عَئنه» مه غَسْلُ جَميم بدنه؛ 
وَالأَصْلُ فِي ذلك الطَّهارةٌ. 

وكذلكَ لو ني صَلَاةَ من يَوْمِ لَرِمَه أن 8 يّ صَلَاة يَوْمٍ كايل » والأضْل 
ترا م َه صَلّواتٍ» لكن لزمه ذلك لجل الك في [أَضل ]0 العنية. 

وكذلكَ [1/40] لو رَمَى لي كي جَدَهُ ميا لا 
اح أكلهء والأضل إباحته كن الخريم عير بْرَ مُتَحَقق 
تي بع ا ا 
ك4 هذا هو الصواب» وني (الأصل): «أجل» . 
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06 كناب الضسيام 597 

لي 
وكذلك لو شَكَالمْفِيمٌ هل آَم تشع بَْمٍ ويلَو؟ أ المسافط هل َنم ملح 
ةيم ليون ' ثَالُوا : لايمْسح. 
وكذلك إذَا شك اماف هل وَصَلَ إلَى البلدٍ أمْ لا؟ أو َك هل تَوئ 
لقف إلا" كوا لاوزلا اللشصة. 


وكذلك المُستحاضَةٌ ومن به سلس البولٍ ذا َك هل اقَطََ م لا؟ لم نصح 
صَلابُ بلك الطهارَة. 


علد سمس جمد قا 2 0-0-7 


ع ا 


ون كُنَاتَْلَمُ أنَّ الضْلّ السّمرٌ والحَدَتُ وذ تَرَكُوءُ بالك كذلكَ ها هُناء 


ف: فَن قِيلَّ: إن جارٌ أن يَكُونَ الشَّكُ مُوجبا لدُخُولٍ الشّهْرِ ويجاب الصّيَام 
حب أن يَحُوَ موب [في ججميع] لكام ارم لول الذي واتخقاقي 
لأَجْرَةَ» ونَحْرٍ ذلك . 1 1 ١‏ 

خ قِيلّ له: زوع تويب فا و عد 
فإدًا قال: «ابمْتّكَ بوئةٍ إلى غَّهْرٍ رَمَضانَاء أو: «اسْتَأجَزتُ نك هذه الدَّارَ 
سَعْبانَ)» أو قَالَ لها نت طَالِقٌ إِذًا قل ركان »فل َل ل وتقيي 
ده الإجارة» ويم الاق في ليل الل ويَحْتِيلٌ أن لا تت يَلْكَ الأحْكَامَ ؛ 
لأنّها حَقٌ ديو ٠‏ 


ا فَإِنْ قيل: تبج أن يَكُونَ ذا الّكُمُوجبًالدُحُول غير منَ [الشهور]!"©: 
م أن 


فإدًا حَالَ دُونَ مَطْلّع هلال رَجَبٍ في ليل القَائِينَ من جُمادئ الآخِرّق [فإِنَهُ 
() هذاهو الصواب» وفي (الأصل): (فجميع». 
)١(‏ هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «السهوات»- 
(م) هذا هر الصراب» وفي (الأصل): (أن4. 
157 


كناب الصِيّام 


يدك بدُهُولِ رَجَبٍ ٠‏ 
؛. قِيلّ: لا يَمَْعٌ م أن لا يُوجِبَ ذلك دُُولَ غَيِْهِ من من الور وجي وي 
ل رَمضااً تيا للصّيامٍء كما تا يبت لال وماد بتهاقة واو زم 
2 احْتِياطًا 
يو ولاب ملل كول مايقو للصَيّامٍ أيضا. 


وعلى أ ل َي أن لا يَكُونَ الك مُوجبا لدْحُول اشر من علطيام 
اا س0 0 
يتعلّ بحن آديي» ولا يَمْيَيمُ دم أن يَثْبْتَ بِمَا لا يثبْتْ غَيْرّهِ منّ الحُقوقٍ بد, كما ِل 
ي أجر الياقات ان فيه الع وي في غثيها من لا عر 
الأخبار بح الله تعالى . تعلق غَيِْها بح آي . 1 


واحكجّ المُخالف: يمَارَوَئن أو مَُيْرة: «أنَّ لي كل تهَى عن صَوْمِ با 
ليم الذي يُشَكّ فيه من مضا » ويؤمٌ الفطر » ويم الأضحى ء ويم الُمْريي)91. 


والعواثة أن هذا عشبول عل هه عنْ صِياِه عنْ َذْرِ أو قَضَاءِ رَمَضَانَ 
أو تَطوُعَاء بدلِيلٍ : ما دَكَرْنَاء وتََوَّلهُ َسْحابّنا علّى الشَّكّ [::اب] إِذًا لم ب يَحْلُ دون 
مطلّمه غَبِمْ أؤ كا . 

وقد نص أحمدٌ علّى هذا في «روايّة المَرُوؤِيَ) قَقالَ: «الَّك على صَرْيَينِ: 

- يَكُونُ الشَّكّ في الصَّْرٍ كَهَذَا ينْطرُ ؛ لأَنَّ الي يله قَالَ: دلا تَعَدمُوا 
المَّهم)90 , 


إلى أخرجه عيدالرزاق (4 /رقم: 8١007:‏ ) والبزار ١6(‏ إرقم: : هغ 84) والدارقطني (8إرقم: 
0١‏ والبيهقي (4/رقم: .)807٠‏ قال ابن حجر في «الدراية» (11/1//1): (إسناده ضعيف». 
(؟) أخرجه أحمد (4/رقم:  )94086‏ واللفظ له والبخاري (إرقم: 1914) ومسلمت 


14 


ار 


جه كاب الضِيام ئذ 
وقد يَكُوُ الك في الصّحْو علّى وَجْو» وهو إذًا لم يبرغ" اليا اس لرُؤْيته 
له للائينَ حنّى جار الَْتء فاه َحْصْلُ هناك كه وكر: أَنَّهُ يَجُورُ أنه كان 
فذ طَلَّعَ ول يََؤْه» ويَجُورٌ إنْ لم يَطلعْ أو يترمُوا فلم يرَؤْهُ في بَليهم» فإنّهُم في 
مَك من روي في بَلّآحرَء ولهذًا المغتى لو شد ؤت في َل آَم صَوْئه» 
مد يُوجَدُ ذلك ؛ لأَنَّ مَعْئَى الشَّك هُوَ الاخيمالٌ» . 
واحنّجٌ: بِمَا رَرَئ ابن َه بإسشناده: سيد : بن عَبَّاسٍِ قال: قَالَ 


رول الل وك : «ضُومُوا لرُؤيته » وأمِْوُوا لرُؤْيته» فإنْ حَالَ دُوته عَيَايُ 0 فأَكْمِلُوا 
العدّةو 9 , 


ورّوَئ أيضًا بإسْناده: عن أبي مُرَيرةَ» أن الي كل قَالَّ: «إذا َأَيْكمُ الهلالَ 


فصومُوا» وإِذا رَأَيْتَمُوه َأمْطِدواء فإنْ حُمَ عَلَيِكُم فكَمُلُوا العدّةع9), 


والجوابُ: أن تَحْلٌ هذا علّى هِلالٍ شَوَّالٍء فإنّهُ يُكُولٌ عِدَة رَمَصَانَ إذَا عُمّ 


الدَّلِيلُ على أنَّ المُرادَ بو هلال سوال ما رَوَئ ابن بَطَهٌ بإشناده: عنْ أبي 


- (#/رقم: )1١44‏ من حديث أبي هريرة. 

(1) قال في «المعجم الوسيط» (1/1: مادة: : بر أ): اأَيْرَاَ فلانٌ: : َعلَ في يوم البراء؛ وهو أو الّرِا. 

(؟) قال أبو بشر البندنيجي في «التقفية» (ص ١1‏ 7): «العَيايَهٌ: كل شيء أظلّ قوق رأسلفه يال 
السحابة» والظلٌ» والغبرق» ٠‏ 

() أخخرجه ابن أبي شيبة (رقم: ) وأحمد (؟/رقم: 270٠١‏ 1801) والترمذي (1384) 

والنسائي (5/رقم: 7١40‏ 55017 وأبو يعلئ (7/رقم: 01174 قال الترمذي: «#(حسن 

صحيح. والحديث مروي من غير طريق عكرمة في مسلم (/رقم: 01101 


3 أخرجه مسلم (؟/رقم: 1 


0-0 


15460 


كِتَابٌ الضِيّام 
م قالّ: : َال رسُولُ اش وَلْة: : ولا تقَدَعُا الشّْرَ بصَوْءٍ يم ولا يؤمين و 
رق ذلك ْنا كن بصؤْئه أَحَدُكُم» صُومُوا تيه » وأمْطِرُوا لإؤني , 1 
6 
علي دوا نَلاِينَ» كم أْطرُوا900. 


وروا أيضًا بإشْناده: : عنْ عِكْرِمَةَ ؛ عنْ ابن عَبَّاسِ قالَ: :ل مول افو قة: 
دل دوا لمر بعييام يؤمء ول يَؤمئن إلا أن كود َي؛ يصَرْ و عدم 35 
َصُوبُوا حنَّى تَرَوْهُ ثُمّ ضُومُوا حنّى ترؤة» فإن حَالَ ذُوَهُ عَمَامَةٌ يوا ايلم 
لانِيَ» ف أفْدواء الشَّهْر يِسمٌ وعِشّْرٌ عِشْرُونَ)9, 


7 0 دوعن 2 ا ع 310 4 ا 
فلمًا قالَ: «ثم أَفْيُِوا»» عَلِمْنَا أنَّ الحُراد بو: ِلَالُ قيال ؛ أن الفطر يتك . 


واحتّج: بِمَارَوَئ أبُو الحسّنٍ الدَاوَقط يم بإشتاده: عن ني بن حِرَاش» أن 
الي َك قَالَّ: صو موا لذؤيته » وأَمْطِرُوا لرؤيته » فإنْ حُمّ عَلَيَكُم فقدُوا صما 
ثَلائِينَ نه صُومُواء فإنْ حُمَّ َلَيِكُم فحُدُوا رَمَضَانَ نَلائِينَ كم أَفطِرُواء إلا أن روه 
قبل ذلكَ)9©. 


55 00000 وف ل 589 8 
قال أبُو الحسّن: «رَواه جرِيرٌ؛ عن مَنصورٍ » عن ربعي بن حِرَاش » عن 
000 


ك4 أخرجه أحمد (4 /رقم: 910  )‏ واللفظ له والببخاري (؟/إرقم: 5 191) ومسلم (#إرقم: .)01١44‏ 

(؟) أخرجه أحمد (؟/رقم: )3١٠١‏ وأبو داود (107؟) والبيهقي (4/رقم: 6816). والحديث 
مروي من غير طريق عكرمة في مسلم (#8إرقم: 011١1١‏ 

(5) الدارقطني (0إرقم: 5126). 

اسنن الدارقطني؟ (6 ارقم : 6 قال ابن الجوزي في «العحقيق» (ه/رقم: 41 17): الأحمد 


ضَعَّفَ حديث حذيفة » وقال: : اليس ذكر حذيفة فيه بمحفوظ0) . 


للحلا 


0 كناب الصَسيَام ا 
كه 


ورَوَى أبُو الحسن بإشناده: عن ابن عباس عن الي كلة: «فإن م علَيكُم 
أَكْمِلُوا عه َعْبانَ تليية(2, 


عن عن 2ل ع وكأيبية 7 
قَالوا: وهّذا نص فِي أن الإغمامٌَ راجمٌ [144/] إِلَى هِكَالٍ رَمَصَانَ ؛ لأنَهُ قالَ: 
افعدُوا شَعْبانَ1» رَواهُ ابن يَطدَ بإِسْناده: عن حَُيْفَة » قَالَ ون الله َيله: دلا 


و 


تقدَمُوا هذا الشّهْرَ حتّى تَرَوًا الهلا أو تُكْمُِوا العِدَه قبْلهُ كُمّ َضُومُوا حتّى تروًا 
الهلالٌ أو يُكْمِلُوا العدّ00). 
5 قا كي عي وق 4 ا ف ع عن كارا دي 
والجَوابٌُ: أن هذه الأَخبَارَ مَحْمُولَةٌ على وَجْهِ؛ وهو إذَا عُمَّ هلال رَمَضَانَ 
فعَدَدُ شَحْبانَ يِسْعَةٌ وعِشْرُونَ يَؤْمّاء كم صامً النّاسٌ فَلائِينَ يَوْمًا [بعَِم]*" أو قر 


معك جَ .+ 


فاعلك ١2‏ + ووو ا يالا > 00 5508 5 د 
فإنًا تعد سَعْبانَ الآن ثَّلائِينَ يَوْمَاء وتعد رَمَضَانَ ثلائِينَ يَؤْمَاء ونصومٌ يَوْمَا آخْرٌ 
ان وى رع 2 عد ف ب 

فيِكُونٌ الصَّوْمٌ إحْدَئ وثَلائِينَ يَؤْمّاء وهذا تأُويلٌ أبي إِسْحاقٌ وشّيْجنا. 


قال أَبُو إسْحاقٌ: «إذا أَشْكَلَ عَلَبْهِ بكيم في أو الَّهْر صامً. وإِنْ أَشْكَلَ 
عَلَبْهِ في آخْرٍ السَّهْر بعَيم صم » قَالَ: (فإِنْ قِيلَ: فمُرُوهُ بصِيّام [واحد]”* وثَلانِينَ 
يمه ققال: «لا بأس » كالدّجُل لَا يَدْرِي ثلاًا صَلَى أمْ أزبعاء فيأمرُه بأنْ يئنيَ علّى 
اليقِينِ » وكالرجُلٍ تفُونه صَلَاةٌ [ليلة] © لَايَمْلَمُ عَيتهاء فيِقْضِر صَلَاةيمٍ احْتِياطًا» . 
(1) الدارقطني («/رقم: والحديث أيضًا في مسلم (*إرقم: 01١١١‏ 
(؟) أخرجه أبو داود (7873) والنسائي (4/رقم: )5١44‏ والبزار (/رقم: )١866‏ وابن خزيمة 
(؟/رقم: )٠٠٠١‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (4 /رقم: 20/34). قال الألباني ني 
«صحيح سنن أبي داود) (/رقم: :)5١16‏ (إسناده صحيح» . 
م هذا هو الصواب» وفي (الأصل): (غيم). 
22( هذا هو الصواب» وفي (الأصل): الإحدئ؟. 
(ه) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «ملكه؛. 


11/ 


5 


كناب الضِيام 9 

ف إن قيلّ: ل تصرح م التَأويل؛ لذ قال: «فْعُدُوا 0 لاي 
صُربُواف وهذا يَقْتَضِ أة يَكُون الإِعْمامٌ في أوَلِهِ ؛ أنه قال: هش صَريواة, 
والصّوْم ب عدت وله 

+ فيل د تحمل قوله: لاثم صُومُوا»» علّى اليَؤْم الأخيرء وهر النحاوق 
والكَلاثُونَ. 

واحتّجٌ: بأنّه ِجْماءٌ الصَّحابَة » رَوَئ أبُو بكرٍ التَّجَادٌ بإِشْناده: عن أبي 
[الطقبِلٍ]”" قال: : «جاء َجْلُ إلى عليه فسَالهُ عنْ صِبَامٍبَْمٍ الشف قال له لعلية: 
إن يَكُم كال يَنْعَى عنْ مام سن أّامٍ من السّئَِ: يَوْمٌ الشَّكّء ووم النّخِ ويَوم 
الفطرء وأَيّامُ التَمْريي)9 , 

وبإشناده: عن حَُيْقةٌ: أنه كان يَنْهَى عنْ صَوْم اليم الذي مَك فيب9©. 

وبإشنادة عن عبدالله قال لكأن أَمْير يما من وَمصَادٌ ثم أيه أحك إل 


من [أنْ]9) أَزيدَ فيه ما لم ان 


وروَئ الأَثْرَمٌ بِإِسْناده اع ع0 كان ذا َكَل رَمَصَانُ قالَ: ( «ألا لا يعَعَدَمَنّ 


)١(‏ كذا في لاشرح العمدة4» وهو الصواب » وفي (الأصل): الخغصن0 
(؟) لم أقف عليه مسندا. وأورده النووي في «المجموع» (411/7) وابن تيمية في شرح العمدة؟ 
إفذنة4ة 


(©) أخرجه ابن أبي شيبة (5رقم: 04625 )4044٠‏ 
(4) زيادة يقتضيها السياق. 
ك4 كذا في (المعجم الكبير» و«السئن الكبيرة ؛ وهو الصواب ء وفي (الأصل) 11 
أخرجه ابن أبي شيبة (7 /رقم: : 4087) والطبراني (4 /رقم: 4054) والبيهقي (/|رقم: توطنا 
بعدها في (الأصل) زيادة: «قال)؛ والصواب حذفها. 
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3 
0 


المّهرَ ِنكُمْ أَحَدٌ ؛ ألا لا قَصُومُوا حتّى روه فُّمّ ضُومُوا حبّى مرو ؛ إن أَغِْيَ 


عَلَكُم ل يهم َلَكُمٌ العَدَُ أن َعْدُوا قلاينَ» كم مُفْطروا»0©. 

ورّوَئ أيضا بإشناوه؛ : عنْ رِبْعِي بن حِرَاشٍ قال: أ تي عَمارٌ ب شَاةٍ مَضْليّة في 
ليو الي يقُولُ القائل: : هو من بان تل وجل من القؤوء قفال: أمَا أنْتَ 
بمؤمن بالل واليؤم الآحَر؟! فاذن د فكُل200. 


وت أيشا بإشاود : عن عبدالعزيز بن حَكِيمٍ قالّ: : ادر عِئدَ ابن عمرٌ اليم 


اَي كك فيه منْ رَمَضَانَ» فَقَالَ ابن [:::/ب] عمرّ: لؤ ضّمْتُ السََّةَ لأَفْطَوتُ 
اليوْمَ الذي ل 


52000 اي ا 0 
يَؤْمَئِذٍ أفْصَلَ مِنْهُ فسَألتُهِ فو جل سينا مق اسار واتيقاب: أذ م 


1 034 


فتظرٌ في وه وتسم » فظنا 


زيرَة”*) ورَكِب ء فآَتِِتُ مَنْزِلَ أبي السَوّارٍ العَدَويَ فعَديَْا عِنْدَه؛ وأَِيِتُ مُسْلم 


نسار ذا ُو 00 . 


فء قالّ: اتيت مَنِْلَ نس فَوَجَدْنُه 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق (5/رقم: 7845 رابن أبي الدنيا في افضائل رمضان» )١(‏ والبيهقي 
اك 

(1): أخرجه عبدالرزاق (؛ /رقم: 47 714) وابن أبي شيبة (1/رقم! 61016 

() أخرجه ابن أبي شيبة (1 /رقم: 4084) والبيهقي (١أرقم:‏ 8088). 

(؛) قال ابن الأثير في «النهاية» (؟/8؟ مادة؛ خ ز ر): لقِيلَ: هي حساءٌ من وَقبق سَمٍء وقيل: : إذا 
كان من دَقِيقٍ فهي حريرةٌ» وإذا كان ين تُحالََ فهو خزيرة». 

(5) أخرجه عبدالرزاق (4 /رقم: 0 5/) وابن أبي شيبة (1/رقم: /4021) ٠‏ 


احلدل 


: كاب الضِيّام 9 
ورَوَئ [الشَالتْجِ](" بإِسناده: عنْ ابن عَيّاسٍ: «أَنه كان كر أن يضر 
ل" 
اليو الذي يُقَلك فيوء أو يَصِلُّ بصتام00”. 


3 


ورَوّئ أيضًا بإِسْتاده: عن نْ مجاهد قالَ: قَالَثْ 


يا «الطؤم جز شر 
النَّاسُء الفط يَوْمُ يُفْطِرٌ النّاش900؟. 
ع 0 5 9 
والكوات: ها ين ادّعاءً الإجماع ؛ لأنَّ أحمدٌ رَوَئ عن ابن عمرٌ: 4/ 
كانَ يَُِذُ عُلامَُ » إن كان فِي السَّمَاءِ غَيِمٌ أَصْبَحَ حَ صَائِمًا). 


ا م كناقة؟ قء ناف قال : قاذ زه مع قث ف 
ورَوّئ عبدالله في «١مَسائِله‏ » بإسُناده: : عنْ نافع قال : «كان ابن عمرٌإذا أضْبَع 
آخِرَ يوم منْ شَْبانَ» فإنْ كان عليه غَيِمٌ ١‏ بح صَائِمًا(0©. 


ورَرَئ أب بكر بإشناده: عنْ عَائِعَةَ أنّها: «كاث تَصُومٌ الي الي ملك 
فيه)0 , 
وردَئ في لفْظٍ آحَرَعَنَْاأنّها قالث: «لأَنْ أَصُومَ يَوْمًا من شَعْبانَ حب إليّ 
(1) هذاهو الصواب» وفي (الأصل): «السالحي». 
(؟) أخرجه عبدالرزاق (؛ إرقم: و« /اء 4٠‏ 074) وابن أبي شيبة (”/رقم: 11 ). 
(5) أخرجه أبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (118/7) وأبو نعيم في «أخبار أصبهاذة 
ال 
(4) أحمد (#/رقم: 4 -)47١1١‏ قال الألباني في 7إرواء الغليل» (غ إرقم؛ 4 :)4١‏ لاصحيح؟. 
(5) أورده عبدالله في لامسائل الإمام أحمد» (4 77) بدون إستاد . وأخرجه مسندًا عبدالرزاق (5 إرقم: 
١‏ 7467) وأحمد ("/رقم؛: 74 . )47١١‏ وأبو داود (78+0). قال الألباني في 
الإرواء الغليل» (4 /رقم: 200 لاصحيح1. 
(3) أخرجه أحمد (١١/رقم:‏ 0 )) والبيهقي (6/رقم: )8١0٠‏ وابن الجوزي في لدرء الأرم 
والضيم! (ص 00 ). قال الألباني في «إرواء الغليل» (11/4): لاسئذه صحيح ١»‏ 


9*0 


ا ا 1 
منْ أنْ أَفْطِرَ يَوْمًا منْ رَمَضَانَ20. 


ان 6 ابه كج عاق هد وعد 300 . 4 
وو التجاد بإسْنادِه: عن فاطِمَة ابنة المُنْوِرِ» عن أسماء ‏ يَعْنِي: ابنة أبي 
5 1 
بكر -: «أنّها كادّث تَصُومُ اليم الي يُشَكّ فيه من رمَضَانَ»0©. 


وفِي لَمْظِ آحَرَ عن فاطِمةً بنت المُنْذِر: «ما حَلَنَ الله وك مِلَالَ رَمَضَانَ قط 


556 2 8 مده 2 
لا أُسْمَاءٌ تَقَدمّه » وتَأمْرنا أن تتَقدْمَة)0, 


| 
3 


رو أَبُو اليا المَضْلٌ بن زياد القَعَانُ في اكتاب الصَّيّام) من «قسائله؛» 
َقالَ: حَدَكَا أبُو عبدالله بإِسْناده: عن أبِي مَرْيَم» قال: فيلك أب خريرة يقول: 
«لأنْ نعل في صَوْم رَمَصَانَ بيَْم أحَبُ إليّ من أن أتأَعَرَءٍ لأنّي إدَا تَعَجَلْتُ لم 
يني » وإذًا ارت فاتيي400. - 


. 


ا 00 0 5 رشي اده ع 

وروَئ أيضًا عنْ أحمدّ بإِسْناده: عنْ أبي مْبَيْرَةَ» عنْ عَمْرِو بن العاص: (أنهُ 
كان يَصُومٌ اليْمَ الّذِي يُشَكَّ فيه من شَهْرٍ رَمَضانَ)0©. 

ورَوَئ أيضًا عنْ أحمدّ بإِسْناده: عن مَكْحُولٍ: «أن مُعاويَة بنَ أبي سُفِيانَ 

ص 2ع بوط يف1 يق موق قاقر 2 عرد كسم 11 واه 
, كان يقُولُ: إِنَّ رَمَضَانَ يَْمُ كذًا وكدّاء وتَحْنٌ مُتَقَدَمُونَ فَمَنْ أَحَبَّ أن يَتَقَدَمَ 
" قبفم بمفوع ف عط مق قم 2غ لقن رادم قد عرس 2 
يمد ولَأَنْ أَصُوم يَوْمًا منْ شَحْبانَ أحَبُ إليّ من أن أفْطِرَ يوم من رَمََانَ)0». 


(1) أخرجه أحمد (١1/رقم:‏ دده )١‏ والبيهقي (8/رقم: )600٠‏ وابن الجوزي في «درء اللوم 
والضيم» (م مه ). قال الألباني في «إرواء الغليل» (011/4: لأسنده صحيح 6 

(8) أخرجه البيهقي (]رقم: 001) وابن الجوزي في ادرء اللوم رالضيم؛ (ص 06) ٠‏ 

() أخرجه ابن الجرزي ني الدرء اللوم والضيم» (ص05) ٠‏ 

٠06 لم أقف عليه مسنداء وأورده ابن الجوزي في «درء اللو والضيم» (ص‎ (١ 

(ه) أغيرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟/رقم: 20/4)؛ وقال: الا يصح". 


ع 


5١ ءٌّ‎ 


كناب الضِيّام 
أوعهكعبب 2 -هي 
5 

ورد أبضا عنْ أحمد بإشناده: عن ابن أبي إسحاقٌ قال: «رأينا يلال 
الفِطْرِء 1 ِنْدَ الظرٍ» وإ ينا يثهاء فأفْطر نام من الا ء فيك اذ 
بن مالا ل ؤي الهلال» وبإفْطارٍ من نر منّ النّاسِ» قَقالٌ: هذا اليم 
الي يُكْمِلُ ي [أحَدَا]” وثلائِينَ َْمَاء ذلك أن الحَكَمَ بن أيُوبَ أَرْسَلَ إرء 
قبل صِيَامِ النّاس: : إنّي صائِمٌ » ؛ فكَرِهْتٌُ الخلا عَلَِْ فصَدْتُ » وأنا ميم يز هذا 
إلى ج90 . 

ورَوَئ أيضًا عن أحمدّ بِإسْناده: عنْ أبي عُثْمَانَ الَّهْدِيّ قالّ: «قال عُمه: 
[ليئوٍ ]© أَحَدُكُم أنْ يصُومَ يوْمًا منْ شَعْبانَ» ويفير يوْمَا من رَمَضَا ؤإن يعدم 
قبل النَّاس فلَمْطِر إِذَا أمْطَرَ النّاسُ)0©. 


57 كِ قث رقزة ةع تعالقه): مركا أ 52 8 

وروَئ أَبُو حَمْص العكبر 00 فِي «تَعاليقه) حَدثنا أَبُو حَفُْصٍ بن رجاو 
قَال: حَدَكنا آثو يوب المحود» قال : حَدَثَنا | ب الوليد القدظرة ع قال: : حََتا اللي 
سُ مُشْلم» قال 0: َخْبَرَنِي ابن كَوْبانٌ» عن أبيه » عن كشو م عمرٌ بن 


(1) هذاهو الصراب» وفي (الأصل): لإحدئ»). 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة (1/رقم: 31047) وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (١/رقم:‏ 50) 
وابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (صعه). 

() كذا في اامصدف ابن أبي شيبة)» وهر الصواب ؛ وفي (الأصل): «ليتقي»- 

(4؛) أخرجه ابن أبي شيبة ١(‏ /رقم: ٠0ثة).‏ 

(0) هو: عمر بن إبراهيم بن عبدالله؛ أبو حفص العكبري ؛ يعرف بابن المسلم » شيخ الحنابلة » رحل 

إلئ الكوفة والبصرة وغيرهما من البلدان؛ ولزم ابن بطة ؛ وكان قيمًا بأصول الفقه وفروعه؛ ومعرفته 

بالمذهب المعرفة العالية» وله مصنفات جليلة القدرء منها: «المقنع»؛ و«شرح الخرقي»؛ 

و«الخلاف بين أحمد ومالك4» توفي سنة: 7810. راجع ترجمته في: اطبقات الحنابلة) لابن 

أبي يعلئ ('إرقم: /501) و«تاريخ الإسلام» للذهبي (114/4)- 

بعدها في (الأصل) زيادة: او وليست في «درء اللوم والضيم»؛ والصواب حذفها. 
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بدي 


5 كاب الام 
> #1 جه 
الكَطَّابٍ كان يَصُومُ يوْمَ الشَّك ذا كاتت السّمَاءُ في يَلْكَ الليلد متميْعةً؛ ويقولٌ: 
َبِسَ هَذا بالنَقَدم» ولكته بالتَحَدِي 20 


وجَوابٌ آخْرٌ؛ ومُوَ: َه يمن الجَممُ بَئنَ أفُوالهم على وَجْمِ لا يُمْضِي إلى 
الاحتلافي فقُولٌ: من مر مم وتقى عن مياه ْول عل ا كال الك 
في الصَّحْوِ» ومنْ صامً نهم وأمر بصيَامِه إِذًا كان الك المي . 


واحتّجٌ: بأنَّهِ شَكَء فلا يَجِبُّ الصّوْمُ ممه َلِلَ: إِذّا كان مع الصَّحْرء 


> عام 


والجّواتٌ: هيتَعلُ بآخر الم د حال دونه يم ف شولك فيه ويجبُ 
صَرْثهء على أنه إذَا كان مم الصَّحْوٍ فالظامة عَدّمْ الطلّوع ؛ إِذْ لو كان طالعًا 
انَصَلَتْ به الأحَْارُ م البلاو؛ فلهذا لم رم الصَّوم» ويس كذلك في العَيِم؛ 
أنه َس الاوك عَدَمَهُ » فَجارٌ إيِجَابٌ الصّوْمٍ احْتِياطًا ٠‏ 

واحتعٌ: أن ل بذ ا ووم َه ف الصخو ل َه في القيوء كلية: 
العام والسَابعٌ م و[العشْرُونَ]0©. 

والجَوابُ: أن الَمِنَ والَّايعَ من شبن يتين ويس كذللك ها مُناء لل 
يَسْعملٌ أنْ يَكُونَ من رَمَضَانَ , فكلا الصّومَ الختياطاء كما عَلَباهُ بَهادَة الوَاحِد 


واحتّحٌ: أنه عبادَةٌ» فلم يَجِبٍ الدُحُولُ فِيها لا علّى تقينٍ ن» أَضْلَّه : الصَّلاة. 
والجَواتُ: أنه يَتِطلٌ به إذًا هد برُؤْيته يه واجِدّء وإِذًَا الَّْبَهَتِ تِ الأَشْهُدُ على 
المحيُوس » فإنّهُ يَتَسَرّئ ويَصُومُء وكذلكٌ إِذَا ذا أَشْكَلٌ عَلَيْهِم يَومُ عَرَفَة. 


)6 لم أقف عليه مسندّاء وأورده ابن الجوزي في لادرء اللوم والضيم؛ (مالاه). 
(؟) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «العشرين2. 


وول 


المنسية» وعلّى أنَّ اغتباز اليقين يها لا بُقْضِي إلى َك الاحتياط » واغتيارها م 
ما ينْضِي إلى تَركِه ٠‏ 
واحتيٌ: بألّه زموداب] لم ير الهلال» ولا أَكْمَلوا العذة هلم يَلرمَهُم الصو 


9 لل 600 
قلية: ليم النَامِنّ والسَّابعُ جديا : 
والجَواب: أنه يَِطْلُ به إذَا | أشقيهت: | شْهرٌ علّى المَحْبُوس » فاه يتَحّى 
ويَصُومٌوإنْ لم يُكْمِل العَدَد ولا رَ عدوم :ما تقدّم. 
واحتعٌ: بل لو َك في أَصل العألاقوء أو في عدده» بتى على اليه 
وكذلك الطَّهارَةٌ ذا شك في الحَدَثِ. 


ا و ع ل ري 
ا 0 


عش ع لف وا ل 5 ٠.‏ ست كارع 
ا فإ قِبلَ: فما تقُولُونَ لو وَطَِ في هّذا اليؤم هل تَحِبُْ عََيه كفَارَة؟ 


# قِيلَ: تَحِبٌ كالحجٌ ذا ُحْرّيَ مَوقِقٌ فبانَ أَنَهُ اليم النَانُ أو العاشِرٌ 
8 
)0 هذا هو الصوابء وني (الأصل): (العشرين» ‏ 


لل 


تنب خاسة 


وَط فبد» وجبت الكفاَة فو كما ُوسببها ذا صادق ؤم الح يقي . 
رهظ 
| | مَشأَلة: 1 صِيّامُ يوم السَّكُ20, 


وإِنَّما يَصِح هذا علّى أَضْلنًا في مَوْضِعَيِنِ: 

أَحَدُمّما: إذًا لَمْ يَكُنْ في السّمَاءِ عِلهّه ولمْ يَعرَاء النّاسُ لهُ حتَّى جَاوَرَ 
وَقْتَ الرؤْيةَ» أو شََهِدَ برُؤْييِهِ فاسِقٌ رَدّ الحاكمٌ شَهادَتةٌ فإنَّ ذلكَ يُوقِعُ الشَّكّ هلل 
كان الهلالُ طالمًا؟ وهل مّذا الَاهِدُ صادِقٌ أمْ لا؟ 


عن 


وَالمَوْضِعٌ الآحَرٌ: إِذَا كانَ في السّمَاءِ عِلةٌ» وقُلْنَا على أحَدٍ الرُوايَاتِ: لَه 
وح 3 مصق ‏ فييك 26 واف أن لاس 2 3 بويع اعبرم قاع ع بور 26 
لا يَجِبٌ صَوْمّه منْ رَمَضَانَ » فأمّا إِذا قلنَا: يَجبٌ صَوْمُه لم يُتَصَوَّرْ هذه المشألة. 


وقد نص أحمدٌ على هذا في «روايّة المَرُوَذِيُ»» وَقَدْ سَيْلَ عنْ تَهِي اليم 


د وم 


يلل عنْ صِيَامٍ يوم الشَّك©: قَقالَ: «هدًا إِذَا كانَ صَحْوًا لمْ يَصُمْ : فَأمًا إِذّا كان 
فِي السَّمَاءِ عَيْمٌ صامً) . 
وكذلك نَقَلّ أبُو داود عنهُ» قَقالَ: «النَّكُ علّى صَرْبَيْنَ: فالذي لَا يْصامُ إذَا 
لم يَخُلْ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ ولا قت والذي يُصامٌ إذَا حَالَ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أو 
و 
(1) انظر: ارعوس المسائل» للمؤلف (910). 
620 أخرجه عبدالرزاق (4 /رقم: 58 4 /اء 71097 80) والبزار (5١/رقم:‏ 40 84) والدارقطني (#إرقم: 
١‏ والبيهفي (/رقم: )40٠‏ من حديث أبي هريرة. قال ابن حجر في «الدراية» 
1/1 لاإستاده ضعيف» - 


نا 


ع اتلك هه 
ميمه كد فوع علق . أن تيت الم 11 د 
وكذلك تَقلَ الأَْرَم ققال: ١لِيْسَ‏ ينبي ن يصيح صايما إذا لم يبول ورم 
نل الهلال كَيْءٌ من سَحَابٍ ولا غيرها ٠‏ 
وبِهدًا قَالَ: الشَافعِيٌ ٠‏ 
7 2 وف مود 212 كَضاءً 1 0 
َال أبُو حَنِيفَة: ويَجُورُ صَوْمه تَطوّعاء وقضاءء و[تذرًا]!". وكَمَارة). 
:ما و أب مير ل: الى دسُونُ ال تل عن سهاو مث م 
ليم الَّذِي يك فيو من مهاد ويم الطر» ويَومٌ التّخر» ايام التْريو»91. 


وعن أبي هُرَيرةَ» عن اللي ل كَالَّ: امن صاءً يَوْمَ الشَّكّ فد عصَى نا 
ّ إليذا 
القايو)''" . 

وعن صِلة بن رُكَُ َه قلَ: كنا عند [عمَار]*' في اليو الي كك في 
فأ ِيَ بشاقء [:::1 فتنحىن بَعْضٌ القَْمٍ وقَالَ: إني صَائِمٌ قال [عمًا م2 
صاء عدا التؤع فد عض أيا القايج 60 وك شر ل ار مرؤياء 


© فإِنْ قبلّ: : يحمل هذا علّى أنَّ المُرادَ يا : إِذَا صام عن رَمَضَانَ. 


(1) هذاهو الصواب» وفي (الأصل): «نذر). 

(؟) أخرجه عبدالرزاق (؛ /رقم: 48 174+ 80717) والبزار (6١/رقم:‏ 40 85) والدارقطني (؟إرقم: 
والبيهقي (8/رقم: .)87”٠‏ قال ابن حجر في «الدراية) (1/1//1؟): (إسناده ضعيف». 

(5) لم أقف عليه 

)0( كذا في مصادر التخريج» وهو الصواب » وفي (الأصل): (عثمان) . 

(ه) كذا في مصادر التخريج» وهو الصواب ؛ وفي (الأصل): (عثمان». 

(1) أخرجه الدارمي (؟/رقم: )1١4‏ والبخاري معلقًا بصيغة الجزم (م/ا) وأبو داود (1505) 
وابن ماجه )١542(‏ والترمذي (18) والنساتي (5/رقم: )55١7‏ وابن خزيمة (1أرقم' 
)1٠٠‏ وابن حبان (غ /رقم؛ 8084). قال الترمذي: (احسن صحيح». 


اانا 


كاب الصِيام 


+ قبلَ: التي عامٌ» فلم يَجْْ تَخُصِيصٌه إلا بولالة. 


0 


أيْضًا مَارَوَى بو 4 أن 5 الله يه فَالَّ: «لا تَقَدَمُوا ِلَالٌ رَمَصَانَ 
بوم ولا يَوْمَيْنِ ؛ إَّ أَنْ يُوافِقَ ذلك يَوْما كان يصَؤْئُه مُه أَحَدُكُم فصومُوا لرُؤْيته» 
وأَْدُوا لوُؤْيته » فإنْ عم عَلَيْكُم فحُدُوا قَلائِينَ اث م أَْطرُوا»9؟, 


© فإنْ قيل: | نما تهَى عن الصّوْم قبل الَّهِرِ بم أو يذين في أو 


الإسلام ؛ لثَلَا يدُومَ النَّاسُ عَلَيْه فيُلْحَنَ ذلك ِرَمَضَانَ» كَمَا أَصابٌ التّصارَّئ » 
وقد زالّ ذلك المغتى ؛ لأَنّ الشَّرْعَ قد اسْتََرٌ» وأمِنَ أن يُنْحَيٌ بالمّرضي نا ليس 
منه» فَيَجِبٌ أن يَجُورٌ. 


عر ع 2 


وين ك1 هذا: أنه قذ روي في نض الأخار أن 0 
الْتَصَفٌ شَعْبانُ فلا صَوْمٌ حبّى يَكُونَ نَ رَضَان0©. والمرادٌ به - والله أَعْلمٌ ‏ مَا 
دن . 

# قِبلَ: النَّهَْ مُطَلَقٌ » فلا يَجُورٌ َعْليقُه بِسَببٍ غَيْرٍ مَنْقُول . 

لأَنَّهُ لو جار حَمْلٌ النَهْى علّى هّذاء جار أنْ يُحْمَلَ َهْيْهِ عن صَوْمٍ يَؤْمي 
العِيدَيْن وأيّام التَّمْرِيقٍ علّى ذلك ٠‏ 

لَه يَوْمٌ مُجاودٌ لرَمَصَانَ أَذْية يَْمَ الفطر. 

© فإِنْ قِيلَ: المَغي في الأضل : أنَّ فِطرَهُ مج 
بيك 
0 أخرجه البخازي (مأإرقم: 19414) ومسلم (7إرقم: )1١14‏ والدارقطني (؟إرقم: 6511١‏ 

واللفظ له 


(؟) أخرجه ابن أبي شنيبة (/رقم: 31) وأحمد (4 /رقم: 48) وأبو داود (17900) وابن ماجه 
(1161) والترمذي (/1) من حديث أبي هريرة ٠‏ . قال الترمذي: ااحسن صحيح». 


8 


َك م 8ه 22 


تيك .وهذا غير مسكحق 


30/ 


كْتَابٌ الصٍيّام 
ا ا 27 
55 


قبل :كن الأضل مشتحقٌ طم لا يَتٌَ من صَؤْهِه كما لم يم 5 


عِبْدَْ 
من صَوٍْ الت يو ون ال ير تق 2 الِطر لا يدل على ججواز صَؤو, هد كما 
له يدْلَّ علّى صَرْعِه منْ رَمَضَان. 
5207 5 اكع ع فو 
9 فَِنْ قِيلَ: المَعْتَى في يَوْمٍ | لعيل أنه لعيد أنه لا بََجُورَ صَوْمُه ذا واققٌ عاد رون, 


02 


يَجُورُ صَوْمُه ذا وَافقَ عادة. 

# قبلّ: إذَا وَاَقَ عادة فقَدْ وٌجَِدَ هناك سَبَبٌء ولهذًا بأد ثيدء ألا ير أي كدو 
مرا في الصَّلاةٍ سُورَةٌ سَجْدَةٍ فسَجَدٌ جار لوّجُودٍ سَبَها. 

© فإِنْ قل فاغْمير السّبُ فِي يوم البعيد 

© ِل : : لا يَمْيَعٌ أن [يَتَساوَيًا ]20 في المَنْع عِنْدٌ عدّمٍ السب » ب *" 
ند الِب » كما أن َو الهبدٍ وماد الحيض يُحَرّمانٍ ليام » م عا عو 
لتر يَْمَ العِيدِء ولا يَصِح في الخيض . 

[و]”" اتج المُخالف: ما روي عن علي أَنَُقالَ: «أَصُومُ ْم من فَعْبادَ 
أَحَبُ إليّ من أن [أفِْرَ] "يما من رَمَضَاة0"©. 


وعد لتر ىو 4 كت كر ماي ا عم ا ار جك رك 4 واقر 
والجواب: أنه مَحْمُول علئ أنهُ يصَوْمُه منْ رَمَصَانَ ذا كان الشّكّ بالمَيِم. 


4 هذا هو الصواب» وني (الأصل): اايتساويان». 

(1) هذاهو الصواب» وني (الأصل): #ييختلفان» . 

2( زيادة يقتضيها السياق. 

2( كذا في مصادر التخريج ؛ وهو الصوابء وفي (الأصل) : «يفطر) . 

)02( أخرجه الشافعي في «الأم» (؟إرقم: والدارقطني (/رقم: 0١؟؟)‏ والبيهقي (م|رقم: 
لكحم)ء ٠‏ قال ابن حجر في «التخليص الحبير» ( ارقم :8 (فيه انقطاع؟. 


1 


بل من الأيّاٍ » وَإِذًا وَائَقّ عادةٌ. 
ولأنّهُ ل وَصَلَهُ ما قبِلَه (::اب] منّ 59 جارٌء كذلك إذَا أَفْرْدَه ؛ قِياسًا 
على سائر ليام وعَكْه: :يوم الفطر والنّحْر. 


والجَوابٌ عنْ قولهم: ليوْم منْ شَعْبانَ: لا تَأئيرَ له ؛ لأنَّ جَوارٌ الصَّوْمٍ في 
دَعْبانَ لَبْسَ لكَوِْهِ شَعْبِانَ ؛ لأنّ سائر رَ ُو ني جُواز الصّوْمٍ سَواءٌء وأمًا إِذَا 
ةبت لم يؤْمَُ أن يضاف إلَى الَّْرِ» ويس كذلك في يَمٍ 
لاك وقبله يَزم أنه لا يمن أن يضاف إلى الّرء ويَنتقَُ من لا يعرف أل 
واجبٌ مع الشّْرِ » وإذًا ره مع غَيْرِ الك فهُوَ مم الك أَكْرَهُ. 
وأا إذَا كا له عادةٌ بالصَّوْمٍ من ذلك اليزمء وأنهُ لا يُوهمُ تقد الّهْرَ 
يؤر أو أنه د مُصِلٌ بالشَّهْر» لئس كذلك إذَا َمْيَكنْ هدالاً عاةٌ) فإنه يوم ادم 
ْم وذ هي عنة» ويُوهِمٌ أيضا باهر لمن لا يَْرفُ بجَريان عاقيه بعيبَايه. 
وكَلامٌ أحمد يَقْتَضِي حال صَرْية إِذَا وَاقَقَ عادة ؛ لأَنَهُ قَالَ فِي «روايَة 
حَيْل4: «لا أحِبٌ أن يتمَعدَ صم ْم الجمْحة ونْ واف كذرا صامة ولا يَخْصّهُ 
بيار . 


وثَالَ أيضًا في «روايَة الأ رما وقد سْيْلَ عن صِبَامٍ يول الْجُمْعَةَ فذَكرَ 
حَدِيتَ النّهي 0 5 قالَ: «إلا أن يَكُونَ ي مِيامٍ كان بِصَوْمُه» ذأمًا 
أنْ رد فلا فقيل له: إن كان يَصُومُ ْم وير وما فق وه يَوْمَ حوس » 


روء 8 


وقتوك الخقعةة وات الك كَء فصَامَ الجُمْعةَ مُفْرَدَاء فقال: : هَذَا إِلَا أن يَعَعَمَدَ 


0 أخرجه البخاري (/رقم: )١986‏ ومسلم (1إرقم: )١17‏ من حديث أبي هريرة ٠‏ 


6 


مَْمهُ اصّةٌ» وَإنّما كر آنْيَعَعَمّدَ» وهّذا لم يَتَعَمّذ) . 

قال أيضمًا فِي (روايّة إبراهيم!» وقد سَأَلَهُ عنْ صَوْم يَوْم الججُعة يز 
عرقَة ولا يمه بَْمٍ ولا يَوْميْنِ » فقال: «لا يَُالِي » إنمّا أرَادَ يَوْمَ عَرَقة ٠‏ وررّى 
هِيَ عنْ صَوْمِ يوم عَرَقَة بعَرَفاتٍ» ٠‏ 

قد كر صِيامَ يوم | لِجُمْعَة مُفْرَدَاء وأجارّة إذَا وَاقَقّ عادَةً أو [َذْرَا]1, 
كذلك يَحِبُ أن يُقَالَ ني يَوْمِ الشك. 

د ارتءنز - ا عيدو أن يَيَقَدَمَةٌ كط 
واحتّجٌ: بأن الفْرْض لا يكرّه ن يَتَقدمَه تطوع . 


والجوابٌ: أَنَهُ يِكرَهُ التلوْعٌ قبلّ دول وَفْتِ الظهر عنْدَ َم الشّمْسء وكير 
شرل ولت التطرب قبل تزويهاء فاه فاشو على اتلك بلقم دالت ديرة 2 
يَحِبٌ صَوْمُه منْ رَمَضَانَ عِنْدَناء ومّذا بخلافه. 
وعلّى أن لاس في هذه المشكةٍ ينطح للش اي و 
آخِرٌ الجُرْءِ السّابع وَالِعِشْرِينَ 
من الأضل. 


رِتَامَاء والثه أعْلَ. 


(1) هذاهو الصواب» وفي (الأصل): «انذر». 


ا 


20 6 
| | مَشألة: يُقبَلُ في [رُؤْيَةَ]'' مِلالٍ رَمَضَانَ شَهادَةُ واجد عَذْلِء سَواءٌ 
0 حِدٍ عَدلٍ 
كان بِالسّمَاءِ عله أو لَمْ يَكُن(©. 


نص عَلَيِّْ في روايّة: : صالح ‏ وَالمَيْمُونِي» وحَثْبِلٍ حَتْبلٍ » والكَوْسَج . 


فقالَ في رواية اليج وكَوْسَح: [1/] «أمًا رشان جور شَهادَةٌ واحجدء 
وأمًا وَل فلا». 


وقَالَ أيضًا فِي «روايّة المَيمُونِيٌ»: (إذَا رآه وَحْدَُ أَمرَهُ وأَمرَ النَْسَء وأمًا 
سَوَالُ فاْتَانِ فصَاعِدا) . 


16 


وتَقّلَ حَتْبَلٌ لَفْطيِن: 
أَحَدَهُّما: قالّ: «إِدًا كان أَوّل الشَّهْرِ فالزي 
النَّاسُء أَمّا الفِطيٌ فائنان ؛ لاه أَحْوَط). 


حب أن يَشْهَدَ واحدٌ ويصُومٌ 
واللَقْظ الثَّانِي: «سَيْلَ عن رَجَل رأَئ هِلَالَ رَمَصَانَ وَحْدَه: هل ترَئ له 
أن يَضُومَ إذًا لم يَرَهُ غَيْرٌهِ ؟ قالّ: لا يم يَصُوم ا في جمَاءَةِ النَّاسِء وكذلك لا يُفطِرٌ 
حتّى يُفْطِرَ الإِمَام) . 
قال أَبُو بَكْرِ: «إذا كان الوَاحِدٌ ني جَمَاعَةِ منّ المُسْلِمِينَ كر أنه َآهُ انهم ؛ 
أي ياي نا َوه فأما إن قم الَاحِدُ على اليضر صَرَمَ الس على ما وي 
عن الب 05 , وَالمَذْمَتُ عِنْدِي علَّى مَا رَوَاةُ الجَمَاعَةً). 


(1) من «رعوس المسائل» فقط. 
(7) انظر: لارءوس المسائل» للمؤلف ٠6055(‏ 
(0) أخرجه الترمذي (/90”) والدار قطني (“/رقم: 141؟) والبيهقي (4/رقم: 8146) من حديث- 
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3 كْتَابٌ الضِيّام 
وروا حَنِلٌ أبضًا: ١‏ أنه يُبَلُ في رُْيَنِه شَهادةٌ الوَاحِدٍ سَواءٌ كان في اي 
أو شَهِدَ كَهِادَءٌ اثفراد». 
وَل أو حيطة: دإ كفي الشمَاء لهت متهاكة الواجد ‏ وان لع ين 
هَا لَه لم يُعبَلُ إلا [بشّهادة] 7" الجَمَاعَةَ الذِينَ ب يَقَعُ العلّمُ بَكَبَرهِم1. 


وثَالَ مالك وداود: دلا بُقْبَلُ في دذيته َكل منّ القن 

وللشَّافِعِيّ تَوْلانِ: 

الَّدِي نَل المرَِر: ايقل فيد شّهادةٌ الوَاحِدِ) . 

1 لوس ه وله ودع كم .بج د 

- وتَقَلَ البويْطِيٌ: ١لا‏ يُقبل أقل من شَاهِدَيْن) . 

والدّلالهُ علّى مالك» و[أحَد]”" القَولَيْنِ للشَّافِعِيَ: ما رَرَئ أَبُو داو 
بإسْناده: عن ابن عَبّاسٍ قالَّ: جا أغْرَايٌ إلى التي كله قال : ني رََيِتُ الهلال» 
قَقالَ: أتَمْهدُ أن لا إله إلا | لله؟ قالَ: تَعَمْء قالَ: : أَتَْهَدُ أنَّ محمدًا رسولٌ الله؟ 
قالّ: نَعَمْء قالَ: يا بلالٌ» أَذّنْ ِي اناس فَلْيَصُومُا 2 


ورّوَئ أبُو داود بسْنادِه: عن ابن عمرٌ قالَ: «تَرَاءَئ النَّاسُ الهلال: تأَخْيَاِتُ 
رسُولَ الله أن رَأَبّْه » فصَامَ وأمرَ رَ اناس بصيامه) 2 . 


- أبي هريرة . قال الترمذي: (اغريب حسن». 

(1) كذا في الرءوس المسائل) للمؤلف (511)؛ وهو الصواب » وفي (الأصل): (شهادة». 

(؟) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «إحدئ». 

م أبو داود (:714). قال الألباني في #ضعيف سنن أبي داود» (؟ إرقم: 7غ ): (إسناده ضعيف» ٠‏ 
(:) أبو داود (5741). قال ابن الملقن في «البدر المنير» (141//0): اصحيح». 
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7 كَابٌ الصِيّام 75 

فتَقَلَ السَّج 2ه وهو : هاده الَاحِدِ واكم وهو: : الأ بالصّيامٍ فوَجَبَ 
أن يكُون معلا بو» ولا يَضُمٌ ِب عر ِل بلالة» كما وي : «أنّ الي كل سَهَا 
فسجد0(» ووز مار فرجَمَهُ ْول افو20, فتقل | حُكُمّ والسّبَبٌَء ثُمّ كانَ 
الك ميَعلما با سّبّبِ دُونَ غَيْره؛ كذلكَ ها هنا 

وَالقِياسٌ: أن روْيٌَ كال رَمَصَانَ ينِيْتُ يها عِبادةٌ؛ ولا تعلق بها حَن آديرة» 
0 ع : 3 5 1 و 
تجار أن يُعْبَلَ فِيهَا قَوْل الوَاحِدٍ بالإخبار عن الي بلِْ في أُمُورٍ الديانَاتٍ» ولا 


عو د ع ل لا عدت 5 . 2 و ١‏ 
بَلْرَمُ على هذا هلال شَوَّالٍ ؛ لآنه يَ برُؤْيتِه حَقٌ لدي » وهْرَ: الإمْطَارٌ. [:٠اب]‏ 


وكذلك هِلَالُ ذِي الحِجَّة يَتَعَلنّ [برُؤيته]!" حَنٌّ لآديي؛ وَهُوَ: إباحةٌ 
الإخلال سن نَّ الإِخْرام في ارم العاشر ٠‏ 

وإنْ شِنْتَ قُلْتَ: إِحْجَادٌ عن سَبَبٍ يَلْرَم به عِبادةٌ يَسَْرِي فيهًا المُخْيرٌ 
وَالمُخْيْدُء فلَّمْ يعْمرْ فيد العَدَدُ َلِيلهُ: ما ذَكرْنَا. 

ولا يلْرَمعَلَيِْ اللَّهَادَةٌ في سائر الحُقُوقٍ ؛ لأَلَهُ ا يرم به عِبادةٌ 

لأنهُ لا يسْمَوِي فِيهَا المُخْدُ والمُخْير ويوَكدٌ هذا أنَّ العَدَدَ نما اغميرَ في 
سائر القّهاداتٍ لِمَا ينح الَاحِدَ من التّْمَِ فيه اهمه متي ها هنا لله 
ْمُه منَ الصَّوْم عل ما يَلَْم َه هق فول من خب عتما عَدَِ. 

واحتَجٌ المُخالِفٌ: يما رَوَ الدَارمْطِْي بإسْناوه: عنْ عبدالرحمن بن رَيْد بنٍ 


(1) أخرجه البخاري (١/رقم:‏ 401) ومسلم (7/رقم: “557) من حديث أبن عمر. 
)١(‏ أخرجه البخاري (8/رقم: 1414) ومسلم (4 /رقم: 171) من حديث ابن عباس ٠‏ 
() هذا هو الصواب» وفي (الأصل): لابرؤية) ٠‏ 

فنا 


8 5 11111111 1 1 1 1 2011111111ظ[ظ2 


231211176 


00 
م 
0 
1 


عيضت هنو 


الحَطَابٍ قالَ: ١صَحِيَْا‏ أْحاب الي ل تعلّنتا ينهم ١‏ ينهم حَدَنون و 
17 ار كله قَالَ؛ وكا لدؤييه» وأَفْطِرُوا ريد ذيته' فإن عُمٌ عَلَكُمْ فثار, 
لين فإن هد [كَوَ]" عَذْلٍ فصُومٌوا و وأَمْطدوا وانشكوا»9. 
علق لصم بكهادةٍ كوي عَذْلوِ» فل على أله دا لم َه [ذوا]0" عل 
لم بَحِبٍ الصّوم. 

وانقواة: أنَا نقُولُ 2 الكبر ؛ لأ يَفْئَضِي أنَّهُم يصُومُونَ بشهادة وي 
عَدْلِ» وكليلة: : يَنفِي ذلك» 2- حَبَِنا يُعارض هذا لديل » وهو هُوَ أؤلى؛ 4 
لض لا يَشْقْط إلا بض يَدْ سه والدَّللُ يفط من غير شخ» فصا كالقيا 
المُعارض للنَص. 

واحتجٌ: بأن هذه بات ُوْيَةِ كال بَهادَةء فلا يَجُودُ بأل من اذ 
عل لال َال وذي احج 
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والجوابٌُ: أنَّ سار الشَّهادَاتِ تتَعَلقُ بحن آكىّ: 
و2 5 عه 0 5 2 
ولأَنَّ سائرٌ الشَّهادَاتِ التَهْمَةُ مُناكَ تَلْحَقٌ الشّهُودَ فيهّاء ولَيْس كذلكَ ها مُنا؛ 
لأ لا تعلق به حَنٌّ آديية» والقٌهمَةٌ لا تلْحَنٌُ من الوَجْد الِي دَكَرْنَاء فبانَ الَِقُ 
سوس 


ل 


وعلى أَنَهُ قد قِيلَ: إنَّ السَهادةٌ بث ؤي 4 لهلالٍ حَبَدٌ ولَيْسَ بِشْهاكةٍ. 


ك4 ل لذوي). 
(1) الدارقطني (#إرقم: 191؟). 
زفق هذا هو الصواب , وفي (الأصل): اذوي». 
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وقد قَالَّ أبُو بكر في كتاب التِِيهو): يبل في زذئته شهادةٌ الرأوٍ واجِدّوه 


201110 


يرا لما دنا وهُوَ: 5 كلا مز يب كةو افا يدتري زه اناي 


ولخي فأشبة أَخْبَارَ الديّاتات » وأَجْمَعْنَا على أن رِوَايتها [عَيَر )6 ويس 
كيادة١٠‏ 


فصا 

والدَلِيلُ على تَبولٍ الوَاحِدٍ في الصَّحْو ء خِلانًا لأبي حَيبنَةٌ: ما تقد من 
عَدِيثٍ ابن عمرٌ وابن عَبّاسِء ووَجْهُ الدَّلالَِ: أنه تقَلَ الحُكْمَ رالتببٌء تكن 

غور# ١‏ .هك مك 1 
لُك مَُوطَا بالسّببٍ المَْقول ذُونَ غَيْره. [م1/:4] 

© فإِنْ قيل: الي يك وأضْحابهُ طهر لول بالمَدِيئة فلَمْ يَرَوْه؛ فجَاء 
عْرَابيكٌ فأخير أن رآمء فْلَوْ كاتت السَّمَاءُ مُصْحِيَة والمَوانِعٌ مُرْتَفِعَة لَمَا الْقَرَدَ 
الأعرَابييُ برؤيَته » فعَلِمَ أنه كان بالسّمَاء عله 

# قبل لهُ: الكَيِمُ عارضت ‏ والأَضْلُ الصَّحْوٌ» والإِْجارٌ يُحْمَلُ علّى الل 
المَُْادِ دُونَ العَارضٍ 

ولأَنَّ الظاهِرَ يَْتَضِي علق الحُكُوٍ بِالسّبَبِ المَبْقُولِ فَحَسْبُ» وهر رُؤْيَهُ 
لاجِدٍ وهات فتن رَامَ علي احم علي وعلى غير فل اليل . 


والقِيَاسُ: أنّها شَهِادَةٌ على رؤيَة هلال يَحِبُّ بو الضَّوْم طلم يتيز فيا 
العدَدُء كما لو كان مُناكَ َنِم . 


)١(‏ هذاهو الصراب» وفي (الأصل): لاخبرًاة. 
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كتابتٌ الضِيّام 


فد ااه يقدفزة# دن عو اه ا 3 

ولأنّها مهاده تل في يَْم العيِوء فقبلث في يَوْم الصخوء كليل الهدةٌ 
الكبيرٌ: 

ولأنهُ حك يَقئِثُ بالشَّهادَة فا يُعْكْرٌ فيه الاسْتِفاضَة ؛ أَضله: سائ ير الأخكام. 

داتع المُخالف: أله لا يَجُورُ مم صِكَة الإنْصَارِء وازيفاع اموا م, 
الدؤْيَق 0 الذّواعي إلى طَلبٍِ الهلال» والعتابّة بأمرٍ الصَّوْمٍ 7 
بِمَطَلِعه » وَإِجْماعِهِم علّى النَّظَرِ إلى حِهَةٍ واحدَةٍ - أن يَثْمرِدَ الوَاحِدٌ بِرْؤْيته ؛ فإذًا 

وهذا يكل أن يُخْيرَ الوَاحِدُ يَوْمَ الجُمْعَةٍ له جر في الجَايع ونال عَظِيمٌ 
ول فيد حَلقٌ تبي ولم ييز عيه» أو يُخرٌ الؤابجة يو عَرَفَةٌ نه وَكَعّ بعَرَقَاتِ 
َال » ' فقتل من أَهْلِ اليم حَلْقٌ » ومن أَمْلِ العرَاقي حَلقٌ ولم يُخيرُ َيْرُه» نامر 
عَبرّه؛ لَه لو جرَئ لم تقر الوَاحِدُ برقي . 

| وي كذلك إِذَا كان بالسّمَاء عله لأنَهُ يَجُورُ أنْ يَنْقَشِعَ اليم ولا يَرَاةُ 


َّ 


ولا يَرَم عَلَِِ حِلَالُ شَوَالٍ ذا لَمْ يَكُنْ بالسَّمَاءِ عله لا 
بشَهادَةٍ الجَماعَاتٍ المَثِيرَة كما نقُولُ في مَِال رَمَصَانَ . 


تقُرلُ: لا يت إِلّ 


والجَوابٌ: أَنَهُ لا يَجُورُ أن يَتْمَرِدَ الوَاحِدُ برُؤْيَتِه مع القرْبٍ» فأمًا مع البغد 
ولطَاقة المرئَيٌ فإنَه فإنه صَحِبِحٌ» ألا يَرَى 9 الجمَاعَةَ قد [يَكُونُونَ]”) في مَوْضم» 
فبلُ جل من بخ فياه بَعضْهُم دُونَ بَْض » وإدًا رب عَرَقه جَويعهُم» فق 
(1) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): لايكونوا) . 
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02 كاب الضَيّام 
5 2 #2 ب بر وا عروسن 2 21 2-8 

يَطِيرٌ الطائرٌ فيَرْتَفِعُ ويَعْلو حتئ يراه بَْضُ الئاس دُونَ بَعْض » فكذلكٌ الهلال على 
البْْدٍ جار أن يَختَصٌ البَْضُ برُؤْيتِه 

والذي بين صِحَةٌ هدًا: أنَّ الئاس كُلّهُم نصِرُونَ الهلال ويتراعؤتة؛ كم 
َخْتَصٌ يَمْضْهُم برُؤيِه دُونَ جَمِيمهِم» مع اْتراكهم في انر إل فإذًا جار أن 
يَخْتض البَْض بِرُؤْيته » جار أن يَخْقصّ م؛٠اب]‏ الوَاحِدٌ برؤيته 

ولأَنَّ أَصْحاب أبي حَنِيفَة َنُوا: «لو حَكَمَ الحاكمٌ بهَذِه التَّهادةِ وَجَبَ علّى 
النّاس أنْ يَصُومُوا» . 

ولَرْ كان الأمد علّى ما قالُوهُ لوَجَبَ أن يَكُونَ حُكْمُ الحاكم مَردُودًا: وحَطَوُه 
[مفطوعا]”" بو 

وجوابٌ آخَرٌء وهو: َه نما يَصِحٌ ما كم أن لو كان مر اليجما تِِ 
الكثِيرَةٍ يَتَقُ إلى مَوْضع وا جدد» وهو المع الذي يطل نو الهلال» 8 
اختلفٌ مَواضِعٌ تَطَرِهِمء وَاخْعلَفٌ مَطْلَعُ الهلال أيضًا ؛ لأنَهُ لا يَطْلعْ في جَميعٍ 


لات في مَوْضِع واحلد» جار أن يت تَظَرُ الوَاحِدٍ إلى مَطْلّعه وتَظَرٌ خَيْرِه إلى 
مَواضِعَ أَخَرَء كما نقُول إذَا كان فِي السّمَاءِ غَيِمْ. 


وما ذَكَرُوهُ منّ الكَبر يَوْمَ الجْمْعَ فلا يُشَْةُ ير ؤي ايهلالو؛ أن العاقة في 

ذلك أ د جر دغ ذلك بُسارعٌ لس إلى رولك » الهم لطع بو 
علّى ذلكَ» فإدًا الَْرَدَ به الوَاحِدُ لم يُقْبَل ولَيْسَ كذلكَ فِي رُؤْيَةَ الهلال؛ ؛ لأنه 
َبْسَ العادةٌ أن يَجْتَِعَ النَّاسُ على تَرائْي الهلالٍء ولا يَجْتَمِعٌ تَظرُهُم إلى مؤضع 

01 ١ ١ 


5 كناب الضِيّام ذت5-5 
واحدٍ» جار مبُولُ َو الوَاحِد ٠‏ 
واحتجٌّ: :أن الؤاحد | إذَا قال: «رَأَيتّه» فَقَدْ أَخبَرَ عن أَثْر و مُشَلمئق؛ وييل 
ماك ما يُوحِبُ الختصاصّه بِمَعْ ركه فلا عل حمر حَبرُه وَحْدَه» ألا ترى أن ذا بين 
لَمَا أَخْبَرَ عن أَمْرِ مُكَامَدَةِ؛ فَقالَ [للتِي "١|‏ كله: 7 قر شطاائي م 
ول يَكُنْ هالا قا َي اختِصاصَة بمَغْرقيه هُونَ من حَصَرَ لم يل الي بك 
َوْله» , بل رَجعَ إلى فول غَيْه قال لأبي بكر وعمر: «َحََ م يقُولُ ذو الييْن؟ 
فقَالا : تَعؤهء قل حِيئِذٍ» وعاة إلى مكانه آَم صَلائَة0"©» كذلك هذًا. 
والجواث: أنَّ قَوْلَكَ: «لَيْسَ هُناكَ ما يُوجِبٌ الختصاصه بره غير 
صَحِيحٍ؛ اام أن يَكُونَ أحَدهُم أحَدَّ بِصَرًا منَ الآحَرِء وعلّى أن هذا مر 
القَية, لَنّ ل يل رَجَمَ إلى قَوْلٍ تفْسَيْن » والافْنان والوَاحِدٌ سَواء في أن لهل 
لا يَمْصُلُ بمَؤلِهمَاء تكانَ يَجِبُ أن لا بُعتبرَ في رُوْيَةٍ الهلال [عَدَد]”" يَقَعّ الهلم 


82 
واحتج: بآن [بالئاسِ]”* إلى مَعْرفة الوَفْتِ الي يَصُومُونَ فيه عن رَمصَادَ 
حاجَة عام » ويمْكِنٌ الرْصُولٌ إل في الغَالِبِ من جهَة الاسْتفاضَةء فلا يبت حبر 

الرَاحِدِ كما يقُولٌ أَصْحاينا في أَحْبَارٍ الدَّيَانَاتِ ذا وَرَدَتْ فِيمَا يَحُمُ به البلوَى . 


والجوابٌُ: أن ما يَحمْ البو وبالئّاسِ حاجَةٌ إلى مَعْرِفّته وما لَا يعم - سواءٌ 


(1) هذا هو الصراب؛ وفي (الأصل): «النبي؟. 

(5) أخرجه البخاري (١/رقم:‏ 187) ومسلم (1/رقم: 074) من حديث أبي هريرة ٠‏ 
(؟) هذا هو الصوابء وفي (الأصل): لاعددّا». 

(:) هذا هو الصواب. وفي (الأصل): «الناس». 
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كَابٌ الصِيَام 
وس ب وري 


ا 


في 5 لا ير في * بُوتِه الاسْتفاضَةٌ » ومّذا أَضْلّ, ؛ أمَا ني أَخْبَارٍ الدَيانَاتٍ وأنَّ 
ليق في وت ما يهم اللو يها وما اَم !٠[‏ > طرق واحد» ف ملم 
لِك هذا اللأضل ٠‏ 


09 لُ 

كام ودع 2 وف وق ا وي و ةط مقس ...2 - 
1 إذا لتَا: لا يَثْْتَ الصؤمٌ بشَهادَة الرَاجدِ هَل يرم الصَّوْمُ في حم أ ا 
على ردايكَين: 

عم ف وى راف ده عر ات َّ 

يلاك براك فكوا سه الي لازية سي و1 جنا 
هِلالَ شو دل ب وَحْدَهُ هل يُفْطِدُ ؟ أذ رائ جلال وَمشَادَ وَحْدَهُ أَيصُومٌ ؟ فَقال: ما 
الصّوْمُ فأَعْجَبُ إليَ أَنْ يَصُومٌ ؛ وأمًا الفطد فيد ينهم نَفْسَّه) ٠‏ فقَد أمرهُ بالصّوْمٍ ومتعةُ 

ليطي مد قات الجتفة مسي اشع اتاد ري لاير3 لمي 


مق 


0 وتَقَلَ حَتْبْلٌ عنة: : ٠لا‏ بره الصّْمٌ»ء قال في جل رَأَى مال رَمَضَانَ 
وَحْدَه: هل تَرَئ لهُ أَنْ يَصُومَ إذَا لم يرَ غَيْرُهِ ؟ فَقَالَ: «لا يَصُومُ إلا في جَمَاعَةَ 
النّاسِ , ولا يفْطِرٌ حنّى يُفْطِرَ الما . 

وَجْهُ الأوَلةَ: قَْله كيْ: «صُومُوا لدؤيته00". وقد رآ فَوَجَبٌ أن يَْرَمه 
الصّوْم. 

ولأَهُ قذ يَيِيََنهُ من رَمَضَانَ؛ فرَجَبَ أن بَلْرََّهُ صَرْمْه دَلِيله: اليرْمُ الذي 


236 ص 


بعده ٠‏ 
واختجٌ من عب إلى الزواية يَةِ النَّانية: : يما رُوِي عن الي لل أنه قال: «فَإن 
(1) أخرجه البخاري (؟/رقم: 14.4) ومسلم (7']رقم: 41 )1١‏ من حديث أبي هريرة- 


اخلدلا 


8 كْتابُ الصٍيام 5 
شَهِدَ [ذَوَا]”" عَدْلِ فضُومُوا»(" علق الصّوْمَ بعَهادَةٍ اثتين. 


والجواث: أنه علق الوْجُوب باذْتئن في حَقٌّ الكافة. 
واحتع' : باه بَؤمٌ كوم بو من شغباا ني حل الإماعوالجَمَاعؤ» فلا ره 
صَوْم هء كليله: :ما قله منَ الأّام. 

والجَواب: أله لا يَنيُ أن لا نيت صَوْمْه في حَقَّ الجمَاعوَ يلزه ني 
حم كم سَِعَ من الب يل َوَْا يمن أفراء وكان السَّايعُ قافا فإن يزه 


حُكْمْ الأئر في حَقَّوِ ولا يرم غَيره. 
دو عش عق عياف ال و ع ال 7 
وكذلك منْ كان عَلَيْهِ حَنٌّ » وعَرَفٌ أن لرَيْدِ علّى عَمْرِو حقاء فإنه يَلرَمه دا 

ما عََبه وإن لم يََْمْ عِلْمُه في حَنٌ غَيْرِه كذلكٌ ها هنا 
ولأنَّ لمعت في الإمَام وجمَاعَة المُسلِمِينَء وفي اليم الَذِي مله إن لم 


ومو 


يدَهُ من رَعَضَادٌ» وها هنا قذ تك أَذْبَة شْبَهَ مَا بَعْذَه: 
واحتّح: : بأل أحَدُ طَري ار جار أن برح ممه اليقيُ» دليله: الطَرْفُ 
لني وهُوَ: : إِذَا رأ مِكَالَ سوال وَحْدَهُ انه يرح الِقِينَ ولا يُفُر» كذللك في 
وله يلح قي يَقِينَهُ » ولا يَصومٌ. 
والجَوابٌُ: أنا قدْ مَعَلْنَا ذلك فِي آخره احتِياطًا» وفى أَرَلهِ غََينَا الصَّْمَ 
احْتِياطاء فلا مَدْقّ بَيِنَهُما في المَعْتَى . 
(1) كذا في اسن الدارقطني»: وهو الصواب. وفي (الأصل): #ذوي». 


(؟) أخرجه النسائي (؛ /رقم: 14؟) والدارقطني (/رقم: 147؟) وأبو نعيم في لمعرفة الصحابة؟ 
(7/رقم: 7751) من حديث عبدالرحمن ين زيد بن الخطاب ٠.‏ 
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ف وى سي 8 30 5 
واحمّجٌ: بأن الصوم يجب بعلمه تارّةء وتارّة يَحِبٌ بعَهادَةٍ َيِه كالحاكم 
00 سعة # ص ع لعن شك ا 01 
تارّة يكم بعلمه » وتارّة بشهادة غيْرِه » ثم ثبت |١؛٠ب,‏ أَنَهُيَطرِحٌ عِلْمَُ يما الفرّد 
بِعِلْمِه» فكذلكٌ فِي الصَْم . 
و اق ال و2 اريف ال سر عن 3 
والجَوابٌ: أنه إنمًا اطرَحَ عِلْمَهُ في الحُكْم حَوْفَ التهمَةعَلَيِِ ؛ وهّذا مَمْدُومٌ 
في الصوْمٍ. 
| 114 مَشألة: [إذ1]'" رَأَى الهلال أَمْل بلَدِء ولمْ بره هل بد آحَرء َم 
من لم يَرَهُ حُكُم منْ وَآ: سَواءٌ كان البَلّدانٍ [مََُارببْنٍ]7" لَايَخْتَلِفُ مَطَالعُ الهلالٍ 
فيهماء أو مُتَباعِدَيْنِ 9 بَحْعَلم ا" 
نَصّ عَلَيْهِ في (روايّة أبي طالِبٍ». 
خلاقًا للشَّافِعِيّ : «لا يَلرّمُ ذا كانًا مُتَباعِدَيْنَ1. 


دلِيلنا: ما تَقَدَّمَ من قَوْلِ الت يلِ: «فإِنْ شَهِدَ ذَوَا عَدْلٍ فصُومُوا وأَفْطِرُوا» . 
وهّذا عام في كُلَّ لد 

ولأنَّ ينه العادلة قن شَهِدَتْ برُؤْيهِ فوَجَبَ الصّيَامُ كما لو كان البَلَدانٍ 
متقاريئن ٠‏ 

لأا ان حاقل خم الؤية» فإذًا شَهِدٌ برُؤيته وَجَبَ ب أن يَلْرَءَ» 
لق مكررة في (الأصل )ب 


0) كذاني #رءوس المسائل» ؛ وهو الصواب» وفي (الأصل): «متقاربان» ٠‏ 
(5) انظر: لارءوس المسائل8 للمؤلف (/011). 


حر 


3 
1 
1 
ا 
1 


مع م الوؤيق» ُمَ عه بهاء فال يَرَم. 


كما لو كان هناك 
وين خم لبتي في هليه لزي كم الجآ الواجدء بقليلرة : القضا 
لجل وحُلُول اد عير ذلك» يجب أنْ يَكُونَ في باب الصّوْم. 
واختج المخالف: بِمَا قله منْ سَمَاع بي 2١‏ عن ابن المُطَفرة'© بإشناده: 
عن عَائِمَةَ يِمَةَ قالّثْ: قَالَ رسُول لُ الل يكل : «إذا اختلفق النَّاسُ في أَعْيَادهِم» ؛ فك 
]0 مل بََّدِ ععلاق أَمْلٍ هذا البلّدء وأَهلٌ هذا البَلّد لاق َمل مّذا للد 


قالّ: يا عَائِمَةُ [عيدٌ]«عُلَ َم َم يعدو 0 
والجوابُ: أنَّ اراد بهذا أَهْلُ عَرَفاتٍ» فإنَ لهُم حُكُمَ نهم 


5 رةه و 5 0 
واحتجٌ: ما رَوَى الدَاوقطِْي بإشنايه: عنْ كريْبٍ قال: ١يَعتني‏ م اللفْلٍ 


(0 هر : الحسين بن محمد بن خلف» أبو محمدء الفراء؛ البغدادي» الحنفي ؛ المُعَدّلء درس على 
أبي بكر الرازي مذهب أبي حنيفة حنئ برع فيه وناظر وتكلم » وحدث عنخ : الحسين بن أبوب 
الهاشمي ؛ ومحمد بن إسحاق السوسي ‏ وأخل عنه: : ابنه القاضي أبو يعلئ » وابنه الآخر أبر خازم 
محمدء قال العتيقي: : «كان رجلا صالحًا علئ مذهب أبي حنيفة؛» توفي سنة: .74٠‏ راجع 
ترجمته في: «تاريخ بغداد» للخطيب (8/رقم: 4177) و«تاريخ الإسلام» للذهبي (071/4) 
و«الجراهر المضية» للقرشي (؟/رقم: 015) ٠‏ 

(؟) هو: محمد بن المظفر بن موسى بن عيسئ بن محمد» أبو الحسين » البغدادي » الشيخ » الحافظ ؛ 
المجود؛ محدث العراق» ولد سنة؛ 2187 أخذ عن: أبي بكر بن الباغندي» وقاسم بن زكريا 
المطرز» ومحمد بن جرير الطبري » وغيرهم» وأخذ عنه: الدارقطني » وابن شاهين» وأبو نعيم 
الأصبهاني : وآخررن» تقدم في معرفة الرجال» وجمع وصئف ؛ توفي سئة؛ 11/4. راجع ترجنه 
في: «تاريخ بغدادا للخطيب (؟ /رقم: 1777) والاسير أعلام النبلاء» للذهبي (114/11): 

(؟) من اشرح العمدة» فقط . 

)0 كذا في لقرج النمنة اومن الصواب ؛ وفي (الأصل): ااعند) ٠‏ 

(0) لم أقف عليه مسندًا» وأورده ابن تيمية في اشرح العمدة) (م/15159). 


11 


3 كناب الصَيَام 5 


بم الحارث إلَى مُعاويَة بالنَّاٍ» فنا الهلال كَبلهَ الجمْعَة ثُمٌ قَرِمتٌ المَِيئة 
اعم 


ناي عبدٌال بنُ عجّاسٍ» كم كر الهلال» قَقالَ: : كتى رَأَْتُم الهلالَ ؟ فقُلْتُ: رَأَئَِاهُ 
يله الجْمْعَة » فَقالَ؛ : أَنتَ رَأَيتَهُ ؟ فقُلْتٌ: عَم ورَآهُ الَّاسُ وصامُواء وصام مُعاريَةٌ 


مُقالّ : لكنا َأ التتء فا تزالُ توم حى تيل كلانينَ أوْ تراه فَقال: 
أوَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَة مُعا وِيَة ؟ فَقال: ل 1 أذ ونا سول الى )20 


والجَوابٌ: َلهْيَحْتِلُ أن يَكُونَ من مَذْمَبٍ ابن عباس ألما كان يفل اد 
رَجُلٍ واجلء ولمْ يَنْضَمَ إِلّى كُريْبٍ شَاهِدٌ آحَرُ؛ فلهَذا لم يُْلُ هاده . 

و2 «مَكَذَا أَمَرنَا رسْولٌ اللو يل يَحْتَملُ ل أنيكوة وَل تو 5 َصومُوا 
لإؤيبه)0©» وأنَّ ذلك يَحْتَ أَمْلَ كُلّ فليم . 

حكجٌ: بأنَ الهلالَ يَجْرِي مَجْرَى 2 الشَّمْسٍ وعْرُويهَا» وكَد تبت أن 

0 حُكُمَ تَفْسِه» كذلكَ الهلالٌ. 

والجخوابث: أن لك يكز تراك بي كل جز ٠‏ لق المَقَةُ في اغتبار 
طلُوعه و رويد يودي إلى فصاع العبَادّات » ولَيْسَ كذلك 160.01 ] الهلالُ ؛ 
4 باز براقا : وإتما لخو تي الذقق ماله ولا بلكل يد عقتو ني 


011٠١ والحديث أيضًا في مسلم (إرقم:‎ .)551١ أخرجه الدارقطني (7/رقم:‎ )١( 
٠ من حديث أبي هريرة‎ )1١91“ ومسلم (/رقم:‎ )١1940 :مقر/٠( أخرجه البخاري‎ 4 
-»لك١ هذاهو الصواب » وفي (الأصل):‎ )5( 


تقك 


م مم 0 


.| مشالك إذا رَآَى مِلَالَ هَوَالٍ وَحْته لم يَجْزْ لا أن ري 
و0 

ص عد ني رواية: صالِح» وابن مَنصُور» الثْرَع» كقال: «من رأ يو 
َل وده َْرمُ ولا يفطًِا. 

لاما لأَككرِهِم في قَولِهم: (يْنْطِك إِلَّا أَنَهُيَسْتَسِبٌ بوه . 

دلِينًا: ما دوي عن التي يكل أَنَهُ قال: (ِطركُم يوم تمْطِرُونَ0!". وهذا 
ِشَارَة إِلَى الجَمَاعَةْ . 

0 شَبْحُنا في «اكتابه) عن أبي رَجاءِ ول أبِي قِلابَة: دن لين يما 
المبيقة» مذ وا اللال» كذ بح لاس [سَِام]!" ولم يرا الهلال» ميا 
عمرٌ [فذّكرَا]! ذلكَ له قَقالَ لأَحَدِهِما: أَصَائِحٌ أَنْتَ؟ قالّ: بل مُنْطِدء قال: ما 
حَمَلَكَ على ذلك ؟ قال لم أَكُنْ لآَصُومٌَ وكَدْ رَأَيِتُ الهلال » وقَالَ للآحَرء قل: 
أنا صايِمٌ» قالَ: ما حَمَلَكَ علّى ذلك ؟ قالّ: لم أكُنْ [لأمِْر ]00 والنَّاسُ مِيَامُ 
قال للذي أَمْطر: لََْا مكانُ مّذا لأَوْجَعْتٌ رَأْسَكَء كُمَ تُودِيَ في النّسِ أن 


و00 . 


.)018( انظر: #رعوس المسائل» للمؤلف‎ )١( 

(؟) أخرجه عبدالرزاق (4 /رقم: 90 0) وأبو داود (4 181) وابن ماجه (110) والترمذي (199) 
والبزار (16/رقم: ))4٠١‏ من حديث أبي هريرة. قال الألباني في «إرواء الغليل؛ (؛/رقمة 
لاصحيح!. 0 

40 هذا هو الصواب» وفي (الأصل): لاصيام) . 

(١‏ كذا في «تهذيب الآثار» ؛ وهو الصراب ؛ وفي (الأصل): : نفذكر). 

ف 7 في اتيني الآارة »يعر هو الصواب ؛ وفي (الأصل): «أفطر». 

ك4 أخرجه الطبري في «تهذيب الآنار» (؟ رقم : 1١76‏ /ابن عباس) . 


1734 


ده ب 3 
ميق 


فوَجْهُ الال أنه َم بصَْيه أجل يطره» فلو كا جار ل بنك عليه ذلق . 
المرته بن ققال: حَدَكنا | بن السلَِماني . حَدّتنا 
جف القاضي» قال: حَقنا سلما بوب ء حَذكها ما بن زوه عن وب , 
5 قِلابَه: : «أن َي ألا من سَقِْء حتى إذَا كا ريا من الدية رأ 
5ك تانر أحَدهُماء وله يفالت يا عمر بهذم أَحاء والال 
اذل أَْطَر: ما حَمَلَكَ علّى أنْ أَمْطَتَ ؟ قالّ: : لم كن لأصُوم وقذ 
بك الهلال» وثَالَ لزي صام: ما حمَلكَ على أن صُنت ؟ قال: لم أكن لأفير 
ويسم لََْامّذا لأَوْجَمدُكَ » كم مر النّسَ فأَفْطَُوا 


و1 
ف فَإِنُ قبل يجوز أن يَكُونٌ الرّجُلُ أَظهرَ الفِطر؛ فلهذا أَدْكَر عَلَْه. 


٠‏ # قيل: المَقُولٌ في الكَبر الفطو دون الإظْهَارٍ فوَجَبَ ب أن يَكُرنَ الُكْمْ 
يملعا به. 


ورَوَئ أَبُو حَفْصٍ بإِسْنادِه: عن عَايْكَةَ قالّث: (إنّما الفطك يَوْمُ يُْطِرُ الإمَام 
حفص ب ! 
وجَمَاعَةٌ المُسْلِمِينَ)!2 
ولأنّدٌ لو حار يِطيةٌ لجاة التَطامُرٌ بو كاليؤم الثاني والثّايث» ولَمًا لم يَجْزْ 
إِظهَارُ ره «لمْ يَجُرٍ الاسْتِسْرَارٌ ب كاليّؤم م الَّذِي كبلَهُ. 


(1) أخرجه عبدالرزاق (؛ /رقم: 1/474) والطبري في «تهذيب الآثار» (1 /رقم: 1١17‏ /ابن عباس)- 

(1) أخرجه ابن راهويه (1 /رقم: 1170) والترمذي (87) والدارقطني (/رقم: 9 1) وأبو نعيم 
في «أخبار أصبهان» (0/1©) والبيهقي (١٠/رقم:‏ 4416). قال الترمذي: «حسن غريب 
صحيح من هذا الوجه؛. 


0و533”ي> 


كناب الصيام 
0 
:7 02 


وذ ل إن لخر امام بطر ؛ لكلا يم أنه في ومورو. 
+ قبلّ: : ذا التشئن مؤجوة في الاششرار» لخواز أن طهر علي و 
م2 

5ه ينيك وأنّهُ ممن لا يَعْمِقدُ صَوْمَ رََطَانء فتلحق التهمة ؛ أد يشال عن ذاق 
يسناج إلى أنْ [00/! يَكَذِبَ ٠‏ 

أنه كان يَجِبٌ أن يََجُورَ إظهَارة بهل وله في مؤت » كما قائوا ين 
نه صَلَاةٌ المعة: بر ها ال في ما في الستاجءواذ كو 
َهْمَةٌ في تَرْكَ الْجمَعَة. 

ولأنهيَْممَكُوم به من وَمَضَانً في حَقَ حَقّ الإمَامٍ والجمَاعر» فلا يوي م 
الفط فيو كالأيام الي قبهُ. 

ولأنَهُ فط من جهّة رُؤْيَةٍ َي تَْسٍ واحِدةٍ فم يَجُرْء كما لو شَهدَ صَامِدٌ واد 
يَجْرِ الفِطرء كذلكَ ها هُناء 

وَلدَن الصّوْمٌ تارّةَ يجب بعِلّمه وتارَةً يجب بشَهادَةٍ َيِه كالحاكم تا 
يَحْكُمْ بهليه» وتارة يَحْكُمْ بشَهاهة َيِه كم 1 بت أَنهُ فذ يلح عِلْمَُ في نض 
لكام عندنا في جميع الََْاء إل الجرْحَ والتَّْديلَ » وعِنْدهُم يَطَرحُ ْم في 
الحدُودٍء جار أن يطح عِْمَهُ في الفطر . 

واحتّج: بم روي عن الب يق قَالَ: «صُومُوا لرُؤْييه » وأَْدُوا لوؤيه)00. 
وهذا قد رَآه. 
بي ا 

أ 5 5 
الى خرجه البخاري (؟/رقم: 1404) ومسلم (؟/رقم: 46 )٠١‏ من حديث أبي هريرة. 


115 


ود ا 0 

واحتّحٌ: : بأنّهِ ف تَيََنهُ من سوال » فلم يَجَزْ لهُ الصَّيَام؛ كاليؤمٍ الثاني : 

والجَواتٌ: لَه لا يَمْمَيمُ أن يده يِنَّهُ يطح تقِيئة» كالحاكم فيمَا عَلِمَهُ منّ 
الحُدُود. 

ولأنّهُ لو كان بمَعابّة اليم الثَانِي لجار لهُ أن يُظْهرَ فِطْرَهُ 

ولأنَ اليم الذنِي مَحْكُومٌ به من شَوّالٍ في حَنٌ الاق وكذا بجلاف. 

واحبّجٌ: بأنّه لَمّا صام برُؤْييِهِ وَحْدَهُ؛ كذلكَ يَجِبٌُ أن يُفْطِرَ برُؤْيته وَحْدَهُ. 

والجَوابُ: أن النَّسَ [يَصُومُودٌ]*" برت وَحْتَكُ ولا [يفطِوُودَ]”" بريه 
ون فيان المَدق بها : 

واحكجٌ: ج: بأنّ هذا مَسْكُومٌ بو من شَوَّالٍ في جهَةٍ» بدَلِيل: : أنَهُ لو كان عَلَيْهِ َيْنٌ 
َجِلَّ في أو يَرْمٍ من شّوَالٍ [حَنَّ عَلَْدِ برُؤيتِه» وكذلك لو عَلَقَّ طَلاقٌ رَوْجَته 
وعتق عَبِده بول َم من شوَال]!" عق وطلقَتْ بريه يه وَخْدّه» كذلكَ ها هناء 

ريقوات» أذ أ كثرث اليدفة في لق على لاق والألدق ولول 
اد حقو علي جار أن يفل ع في ذلك ويه ٠‏ والفطر حن له فَجارٌ أن 
لا يِقْبلَ ين أنَّ الَّقِيطً إِذَا باع وابْتاحَ » مأك به عَبِدٌ قل كول فِيما عَلَيْ 
وهو الوق » وله تفل قينا لهُ من إِبْطَّالٍ العُقُودِء كذلكَ ها هناء 


(): هذا هو الصواب؛ رفي (الأصل): لايصرمواة. 
() هذا هو الصواب؛ رفي (الأصل): اايفطروا» - 
() مكررة في (الأصل). 

5 


كاب الضِيّام 


|| مَشألك إذا أكلَ يَعْتْق َه أن لجر لم َل ٠‏ قبا أله طح . كر 

يقد أنَّ السّمْسَ قذ عَرَبَْ ثُمّ بان أنها لم تَعِبْ , قعَلَيِهِ القضَاء(©. 

> ا 

وحكئ عنْ داوة: «لا قضاء عَلَيْه . 

دليلنا: توله تعالّى: كم أ توا ألضِيَام إِلّ َل © [البقرة: لاملل فأمرَ يباب 
إل اليل ومن أَكَلَ قبل غُرويها فما أَمْسَكَ وكدًا قوله: « 2 عق يبن اط 
تذيظ ابيص ون ليا الور » 17 [البقرة؛ «دا]ء فبجَعَلَ ذلكٌ خا فى 
الإباحق» وهُرّ: طَلُومٌ الفَجْر. 

لأنهُ لو تعرّئ الأ المَطمُو”" الّْرَء فواقق إفسائ رَماَ الي لم 
يُجْرِنْه » كذلكَ ها هناء 


واخقج المُخالِفٌ: بقوله تعالى: «وإنس عَلتك جتاء فينآ لفطك بد 4 


[الأحزاب: ٠١]‏ 
والجوابُ: أن النَّاسِيَ لا يُمْكِنْه الاحْتِرارٌ من ذلك ؛ لأَنَهُ لا ينكل أن لا 
يَنْتَى , وهَذا كان يُمكِنْهِ أن يَحْتَرِرَ فيكأحَرَ ميلا أ أو يَكَقَدَمَ ميا 


000 

إلق هذه المسألة غير موجودة في ارءعوس المسائل» للمؤلف. 

(؟) قال في «المعجم الوسيط؟ 018/1 مادة: : ط م ر): «المَطْمُورَةٌ: مكان تحت الأرض قد مع 
ليطمرٌ فيه البرٌ والفول ونحرٌه » والسجركٌة . 


لسلا 


هع كاب الصيّام 9 
|| مشألة: فإ أَكَلَ نَاكًا في 35 [الفَخرٍ]©. ولم يَبنْ له طُلُوحُ 
القَخر بِْدَ أَكْلِه» فلا قضاء عَلَيْه0"©. 
نض عَلَيْهِ فضي «رِوايّة أي داود»» َقَالَ: «إذا كَلكَّ فى النَجْر يَأكُلُ حبَّى 
يَسْتَبْقِنَ طلوعٌ الفَجْرِ) . 


وقّال أضحابٌ مالك: «عَلَيْه القَضَاءًه . 

دليلنا: أنَّ الأضْلّ بَقاء اللَّيلء فلا يَدُولٌ الأَصْلُ المْتيمّنُ بالذّكَّء كما لو 
كل ؛ وهو يَشّكُ في عُروب الشَّمْسء فعَلَبْهِ القَهَاءٌ؛ٍ لأنَّ الأضلّ بَقاء النّهار. 

واحْتَجّ المُخالِفُ: أنه شَالدٌ ي مّذا الجُرْءِ منّ النَّهارٍ هل هُوَ مُْسِكٌ فيه أمْ 
لا؟ والأضل تُبُوثه في ذِمتِه. 

والجَوابُ: [...]©2, 

ججةة يق 

| مَسْألة: إذَا طَلَعَ الَجْرٌ وهو مول فاسْتدامَ فمَلَيه القَضَاءُ والكَمَارَةٌ 
وَجْهَا واجد0؛». 

وإن تَرْعَ ولمْ يَسْتَومْ هل عَلَيِالقَاءٌ والَعَارَة؟ فيو وَجْهانٍ: 
(1) زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) هذه المسألة غير موجودة في «رءوس المسائل» للمؤلف. 


() بياض في الأصل بمقدار نصف سطرء وكتب بجوارها في الحاشية: اينظر في الأصل» . 
(5) انظر: ارءوس المسائل» للمؤلف (019). 
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4 
ا 


كِتَابٌ الصٍيام 


أَحَرُمُما: عَلَيْهِ ذلك» وهو اخْتيارٌ شَيْخْنَا 

والتّاني: : لا قصاء ولا كفَاوَة» د أبُو حَفْص في الزءِ > الخليس + 
«الرّكاق) في باب تَرْجَمَيه : : «الدّليل على أذ القت دالخيية في أخترما ب 
وجل الواح منّ الكل نما م مل الب والشواء دقر عي المساتريه 
جيه ؛ وقول الي ل له 4: (انطَلقُ إِلَى صاحب صَدَفَة يني رُرَيقِ)« '" قرم 
قَوائْدٌ: 

1 8 5 5 لخبي 5 

ينها: «أنه دا تدا بجماع رَوْجيه قبل طلوع المَجْرِء ُ َم ظَهَرَ له الج وجو 
ال ل 
الجماع بِعْدَ طلوع المَجْرِ فد أَفْسْدَ صَؤمه )- 

وأَصْلٌ الوَجْهَيْنِ: اختِلافُ الروايكين فِيمَنْ كَالَ لذجته: «أنت علي كظَور 
مي إن وَطِننكِ): 


نص علي في «رواية ابن منصور»: : (في رَجُلِ قالَ: نت علي كطهر أي 
وَطِنْقكِ سن [فجاءث ]”" يُطالِت » لم يكن لةعَضْلهَا [بند ‏ 5 جد بتري فا 
21011111 


2ك تر 
(1) أخرجه أحمد (0إرقم: 4 والدارمي (/رقم: 76 وأبو داود (71؟) وابن ماجه 
)9١11(‏ والترمذي (4ورسم) من حديث سلمة بن صخر الأنصاري. قال الألباني في (إرداء 
الغليل» (107/ أرقم: كو ): الصحيح1 . 

كذا في «الروايتين والوجهين»؛ وهو الصواب ؛ وفي (الأصل): #فخاف أن» 

(؟) من «الروايتين والرجهين» للمؤلف (1077/1) فقط . 


00 


7 


كناب الج 
م ل لوزي 


0 2 18 8 هه > 1 - 
وهَذا يَدَل على أن النزع ليْسَ بجماع , فعلئ هذا صَرْنُه [١ود/ب]‏ صَحِيحٌ ٠‏ 
والنَانِي: لَا يَجُورُ له وَطْوُّها قبل الكمَارَة. 
نص علي في «روابة أبي طالب»: (إذَا قال : إِنْ وَطِنْتُ امْرَأَئِي فهِيَ علىّ 
كور أي » لا بَربها حّى تر لا يدح علب إبلا 0 
ومَذا يَدُلُ علّى أنَّ الم جمامٌ فلن هذا وه فاسد وَعَليه الكَمَارَة. 
فَالَ أبُو حَتِقةَ: «إِنْ تَرّعَ في الحالٍ فصَرُْه صَحِيحٌ» وإنِ اسْتَدامَ قَسَدَ 
وعَلَيِْ القَمَاءُ بلا كَمَارَق). 
ومَاَ مالكُ: «إن استدامَ فعَلَيه القَمَاءُ والكَنَارَةُ وإن ترّعَ َسَدَ صَوْمُه» ولا 
عقاو . 
وقَالَ الَّافِمِ: «إن اسْتدامَ فعلَيْه القَصَاءٌ والكََّارَةُ وإن كرّعَ فصَوْمُه 
ضَحِيحٌ). 
فإن قُلنَا: يَمْشْدُ صَوْمُه وليه القَضَاءُ والكمَّارَةُ فوَجْهُه: أَنَهُ حَصَلَ لهُ جز 
منّ الجماع بَعْدَ طُُوع الَجْرِء قصاو كما لو يت ساعة . 
وان شِعْتَ قُلْتَ: حَصَلَ مُولِجًا أو مُجايعًا في جُرْء من التَّهارِ أَهْبَة ما ذَكرْنَا. 
© فَإِنْ قِيلّ: المَعْتى في الأضل: أَنُ فاعِلُ للجماع » ومذا تارلكٌ للجماع » 
راي للذيء والأتلرقه مُه حُكْمُه» بدَليلٍ: أنَهُ لو حَلَقَ: دلا يََسُ نويا هو لايشه 
فتَرَعَهُ؛ أو: دلا يَسْكُنُ دارًا هر ساكثها» فكَرَج يِنْهًا في الحالء لا يَحْتَتُ ؛ أله 
تارك . 


ضرف 


ا 
1 


كاب الصِيّام 


م قوعاية اميك أذ كم 3 
+ فيلٌ: الترعٌ للقي » والخروج منّ الذارء لا يُسمّى لايسًا ولا سايم 


8 .2 57 ع 5 ور 
وَالتَْعٌ جماعٌ» بدَلِيلٍ: أن الوّطء يَحْصل بالإيلاج والتزع . ويلتَذ يهما. 


3 


أن يَحْنَّثَّ م 
* قِيل: إِنَّمَا [لغ]” يَحْتَتْ؛ٍ لأن مَفُْومَ يَمِينه: لا اسْتَدَفْتُ الجمام, 


5 9 تا ننم وم مراع لكاو اشم ف عم 0 به 

وَيْفْرَضّ الكلام فيه إذا استدام الوّطعَ أن الكفارّة تجب عليه خلافا لأبي عَنِيلةٌ 
5 8 عدو عه 2 وف م عاغعر معلا ريه 

فعُولُ : متم : صِحَّةَ صَوْمِ يَوْمِ من رَمَضَانَ تَعيّ علي صِيَامُه بجماع . فلرِمئه الكََارَة 


َلِيلُ: إذًا ابد الوَطء فِي أَنْناءِ اليؤم . 

ولا يرم علّى هذا وَطْءُ النّاسِي » وإذًا وَطِ يَمْتَقدُ أن الس قذ غَريك, 
أ يَِْدُ أن الجر لم بعلم ؛ لأنّ الما جب في بيع ذلك . 

ولا يَلْرَمُ علَْهِ إذَا وَطَِّ المُسافْدٌ وهو [ناي]20 للصَّيَام ؛ ل في ذلك 
رِدايئيْن: 


وده 4 ا 


- تَقَلَ مقن بن جايع عنُ: (إذا تَوَئ الصّيّامَ وهو مساو فوَاكَمَ» فقَذ 


 طقف‎ )554/8( من «شرح العمدة) لابن تيمية‎ )١( 

4 هذا هو الصواب؛ وني (الأصل): «ناري». 

م هر: مثنئ بن جامع » أبو الحسن ‏ الأنباري» الزاهد أخذ عن: سعدويه الواسطي » والإمام أحمد» 
ومحمد بن الصباح» وجماعة» وأخذ عنه: أحمد بن محمد بن الهيثم» ريوسف الأزرق» 
وآخرون» نقل عن أحمد «مسائل» حسانًا » وكان ثقة صالحًا ديئًا مشهورًا بالسنةء وكان أحمد 
يعرف قدره وحقه» وكان بشر الحافي يكرمه وييجله» ويقال: كان مستيجاب الدعوة . راجم ترجمته 
في #تاريخ يغداد» للخطيب (19/رقم: )1٠١7‏ وااطبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (/رقمة 
4407) و(اتاريخ الإسلام» للذهبي (47:/7) 


ضرف 


وَجَبَ عليه الكفَارَة والقَصَاء». فعلى هذا لا يلوَم. 


7 


- وتَقَلَ ابن مَنْضُورٍ عنة: «أنَّهُ كر له َل الؤهْرِي: ايِكْرهُ للمُسافرٍ أن يُجامعَ 
مره في سَمَِ هار رَمَصَادَ» فلم د بو بسنا في افر نحبين 


َه وقد احْترَزْنَا عنه بمَزْلِنا: ١تعَيّنَ‏ عَلَْهِ امه وهُنالة لم يَتعيّنْ َك 


© فإِنْ قِبلَ: المَعْتى في الأضل: أنَّ الوط صادفٌ صَوْمًا مُْعَحمًا 5 
كَجارٌ [1/01] أن تَجبّ بو الكَفَارَةُ» ولئِس كذلك فى مَشالتنا ؛ جم 8 يُصادِف 
صَوْما فَمْ جب به الكمّارَة. 


+ قيل لة: إن لم بصَادِئةُ فهُو في مغتى ما يُصاوثه؛ أن الجماعً الماع 
من وجووهه والعوة في قَسادٍ الإمساكُ في يَؤِْه » وعلّى أنَهُ إِذّا صَادَقَةُ فقَدُ صاكق 
جْزْءًا من ومع صِحَة الباقي, والكَفَرَةُ لا مَعلّقٌ بذلك الجُرْء» وإِنّما عل 
بالجمِيع وإن لمْ يُصاوِفهُ الوطغ. 

كذلكَ ها مُناء لا يَْتيعُ أن تَحِبّ الكمَارَة بهذا الوَطْءِ وإن لمْ يُصادفه؛ أنه 
قذ مَتَعَ ى 3-4 

وعلَى أَنَهُ إِذا ضَادَئَه فقَدْ وَجَدَ بَعْمَهُ صَحِبِحَاء وأَنْسَدَ بَعْضَهء وإذًا اسْعَدامَ 
قد تم جمِيعَة» كان بياب الكَفَارََ أؤْلّى . 

وعلّى أنه لا مق بَْنَ أن بفِْدَ ويْنَ أن يَمْتمَ م صِحَنَهُ يَدُلَ عَلَيْهِ: القَضاء 
إن الققاء يَحِبٌ في المَوْضِعَينِ دوا كاذك أعرسا لي دري الكثر مايق 

وكذلكَ الح لا قزق بين أن يُحْرمَ وهو مُجايعٌ وبَيْنَ أن يَأ بَعْدَ الإخرام في 
يجاب الكَمَارَة. 


لورفا 


كناب السام 


كه دارةثف > .> ا 
وكذلكٌ ذا قالَ: «والله لمعن فلانا)ء وهو يَعْلمُ كُ ميت رئر 
5 0 ا 2 1ك 9 
الكَتَّرَبُ كما ل كان حيًا فلم يَقثْلهُ حتى ماتّء كذلكَ ها هُنا. 
الكَقَار حب بالطو اليا 
واس آخَرُء وهُو: : أن لقاو مَغتّى يجب بالوطء ذا على الصّوْم, 
وجب لبه ارك تين م لتقا 0 


ةرو 


شتلق الكََارَهُ حُهُمْ يتعلَقُ بالجماع | إِذًا أَفْمَدَ الصّوْم, 
تعلق ؛ 3 2 انْعقَادَه» كالقضَاء. 


© فإن قيلّ: اشر اناد لا تعن بإْسادٍ الصّوْمٍء بولاقة: :أنه لولم يبر 
لصوم أَضاًا حتّى مد مَهَى النّهارُ لَرمَهُ القَضَاءُء ولَيْسَ كذلك الكَقَاوَهُ 8 ونيا 
يق باد صو مطُوصء أل رع أل لو لغ ير الصّة؛ ول يجان وز 
يَأَكُلُ حبَّى مَضَى النَّهارُء لم يمه الكَمَارَةٌ 

+ قبل ل وُجُوبُ العملا عق إفساده. وإتّمايََعَلنُ به؛ بمئع صحَيد, 
وهذا مؤْجودٌ ها هناء 

وقباش آحَرُ؛ وهو: أن اصّوْمَ اده لو طَراً ليها الطء بعد التّحُول فيا 
أَوْجَبَ الكَمَّارَة؛ فإدًا وُجِدَ في اتدائِها و جَبَ أيضا» كالإخرام . 


نُجارٌ أن 


© فإِنْ قِيلَ: وُجُودُ الوَطْءِ فِي ابُتداء ءِ الإخرام ل يَمْتَعْ انْعِقَاهّه» فإذًا انعقَدٌ 
صَائف الوط الإخرام» فوجبت الك لئس كذلك الصَؤم؛ أن جود الوط 


ومع 


في الاثتداء يَمْتَعُ انْعقادّه» فإدًا م يَنْعَقِدْ لم يُصادف الوط صَوْماء فلا تحب 


# قبل له: إلا أنه [...اب] إذًا كان مُولِجًا فتوئ الإخرام أَوْجيِتُ الك 


>23” 


900 كتَاب الضِيّام 5 
يه 
وإن لم يُصادِف وَطَوُُ إخْرامًا» كما تُوجِبْها عَلَيِْ إِذَا صَادَفٌ إخرامّاء يجب أيضًا 
في باب الصّوْمٍ أ تقول: : إِذَا طَلّعَ المَجْرٌ وهُوَ مُولجٌ اسْتَدامَ» أن تحب الكَفَارَةٌ 
وإن لم يُصادِفْ وَطَوٌه صَوْمّاء كما إِذّا صَادَفٌ صَوْمً . 


وجوابٌ آخَرُءِ وهو: شا ا جل بطرم 
ما لم يُوحِبٍ القَقٌ في الطَارِيء مذ كت أنه لو طَرا الوَطءُ علّى الصّوْمِ أَوْجَبَ 
كالحَجٌ » » وإن اْعرَهَا من الوَجْه الذي كرت . 


م 


واحْتّحٌ المُخالِفٌ: بأنّ جماعَهٌ لم يُصاوِف د فَوَجَبَ أن لا تَلَرّمَ 
الكَفَارَةُء كما لو آَمْ صْبَحَ لا يَنْوِي الصّوْمَ َم جا 

والجُوابُ: أله ون لم بُصاوف ل الي 
ددن ٠‏ 

وكا ذا بع لا بي التقة لم يرن تباش َوْلٍ أضحاينا: أنَّ عَلَيِهِ 
الكمَار ؛ لأنّهُم قد مَانُوا: ذا وَطِىَ في يم مره وف كم عاد فوَطِى] ثايا ‏ فعليه 
َه نايةٌ» وإن لم يُصاوف وَطْوْهُ التَئِي صَوْمًاء ونّما كان وَطْنًا يكم بو لجل 
حُرْمَةٍ الزَمانِء كذلكَ ها هنا. 

ولو سَلَّئنا هذا لم يضر لَه كوك الصَوْم ٠‏ مُناكَ بتَرك التبّة دُونَ الوط 
وذَّلكَ لا يَعلّقُ بهِ الكَقَارَةُ وليْسَ كذلك فِي مَشألينا ؛ ؛ لَه ترك الصّوْمَ بالوطوء 
مَعَلَّتْ به الكَفَارَةٌ كُما لو وَطِىّ اثتداء. 

حمجٌ: بأنَّ هذا الوط اب ُتدَاّه كان :5 

ا ل 6 


دار 


».ته قث نا اندم عه فو شيمم شتوو ول يي 
عجرئ الوَطء فِي وُجُوبٍ المَهْرٍ والحَدّء كذلكَ ها هُنا. 7 


والجواتث: أنَا إن سَلَّْنَا هذّاء هه يتل من أُخَْم ومو مويع , ؛ فإن مر 
الوطء ابِدَائه [تباخ]20» وَإِنّما طَرَأً النّْريمٌ في أَنْنائِ ؛ ومع ذا فلح 


الوطء لداع اْتداء . 


قر بيو يذل خا انق تت م لقا راي 1 
تدا الوَطْءِ كان في يلكه؛ فَلَمْ يَلْرَمهُ الحَدَّ والمَهرٌء ووّجُوبُ الكَثَّارَ رو بعلل 
بإِْسادٍ الصَّوْم؛ ومع صحَه بجهَةٍ مَخْصَوصّةٍ. 

وذ الى مجو ها ضماء بل هو أؤلى بالتليظٍ من الوجو الي كزاء 
وهر أَنَهُ إذَا طَرَاً ا لاسي اساترم 
يُوجَذ مِنْهُ شَيْءٌ صَحِيحٌ ؛ وهر أَولّى بإِيجَابٍ الكَمَارَةٍ 

وعلّى أن وُجُوبَ الكفَّارة أَوْسَعُ من وُجُوبٍ الحَدّء ]1:.٠‏ ألا تراما َي 
كل 3 طَءِ مُحرّمٍ حَصَلَ ب إفْسادُ الصّوْمٍ ؛ سواءٌ صَادَفٌ مِلْكَا أو غَيْرَ مِلْكِ والحَدٌ 
ا يَحِبٌ بالوَطء المُحَوّم إِدَا صَادَفٌ ِلْكا؛ فكذلك المَؤه . 

ولأنّ الحدَّ ميد مَئِِيٌ علّى الإِسْقاطٍ بالشُّئهَة» وها هّنا سَبْهَةٌ : وهر كَوْنْ الوطه 
مُباحًا في الاْتداء. 
بد ب ع ع 
ك4 هذا هو الصراب» وفي (الأصل): «مياحا» . 
00 هذا هو الصواب؛ وفي (الأصل): (يتعلق). 

شف 


9 كَابٌ الصِيام 5 
٠|‏ | مَسْألةٌ: إذّا كان بئْنَ أَسْنانه شَيْءْ من سَوِيقٍ أو لخمء وأَنْكَتهُ أن 
َلفِظه ؛ فائتلعَهُ وهُوَ ذاكد لصَؤْمِه , أَفطَره). 1 


وقد قَالَ أحمدٌ في ا(روايّة صالح): : إذَا ابْلّعَ القلّسَ(" أعادَ صَوْمَه» وأمًا 


في الضّلاةٍ فإنْ كان بِنَدْرِ مَا يَكُونُ في الأَسْنانٍ فأَرجُو أن لا يَكُونَ عَلَيهِ قَصاءُ 


الصَّلاةَ) ؛ 


ييه 
3-6 
3 
5 
«يي 
جح 
0_5 


َرْقَ بَيْنّ الصَّلاةٍ والصّيّامٍ في القَدْرِ اليَسِيرٍء ولمْ يُغْفٌ 


وقَالَ أبُو حَِيمَة: ١لا‏ بُمْطِدًا . 


521000 ع فت ند 3 
دليلنا: قوله تعالى: هم سهد مِنِحَكُمْ أَلشَّهَ رَكليْضْمَةٌ © [البقرة: مدا] » 
والصَّرْمٌ هُوَ الإمساكٌ » ومن ابْتَلّعَ شَيْنّا من ذلك فَلَمْ يُمْسِكُ . 
ولأثّة يتل يليار عا!: يُنْكنُه الاخترازٌ منه» وَهُوَ ذاكة لصَرْهه » فَوَجَبَ أن 
يلط أصيله: ذا طَلَمّ القَجْرُ وفِي قَمِهِ طعامٌ فارُدروة0). 
واخْتَجٌ المُخالِفٌ: بأنَّ من أَكَلَ شُبرَاء أو سَوِيقَاء أ لَحْمَاء فلا بُدّ من أن 


(1) انظر: (رعوس المسائل» للمؤلف (870)- 

(5) قال الخليل في «العين» (74/0 مادة: ق ل س): «القَلّسُ: ما خرج من الحَلقي يل الفم أو دوه 
وليس بِقَّيء فإذا عَلَبَ فهر القي24. 

(0) زيادة يقتضيها السياق - 

(4) قال ابن سيده في «المحكم» ٠0/9(‏ مادة: زر د): لازْدَرُده: العم 


بارذنا 


تت تن أنتفد كية تي ولا فذكله التخزء نورك إلى رن و . 
يي ا 

قباسًا على ما يَجْرِي به الرينٌ ٠‏ وما يئَى في فيه مث أ سر 
والجَوابُ: أن ما يجري به الرينّ 1 بنك 

ها ا لم بق تفش وس الت ناي يي بر أبسر]0 

كع وم 00 

الريقُ ؛ لله يكن الاخترازٌ مش » ويمْكِنْ لفظه ورَميه ٠‏ فإذا الله بيرك يحب أن بي 
ا يعرم 
كما لو ازْدَّرَّدٌ اللقمّة. ره 
1 


2 1 2 


عاقة 


يُنْكِنه الَحَّرُ من أَجْرَاءِ الماء بَعْدَ المَضْمَضَةَ بن وو 


رق أبدا 
ينها كه َ( 5-1 


© قِبلَ: 1ك 
ر فظو .. 


|14٠ |‏ مَسْأَلةٌ: إِذا اشتقاء عايدًا فعََيْهِ القََماءُ إذَا كان فاش , 


نص عله في «روايّة ة حَتْبلٍ) كَقالَ: (إذَا اسئقاة عايدًا أَمْطر قل له: 
القَلَسٌ ؟ قالّ: ناكلا ميهد وريه مَا الفاحِشٌ ؟ قالَ: : مَا كان كَبِيرًا فى اه 


حْقِيقٌ المَذْهَبٍ في قَذر القَْءِ ء الي يَقَمُ بو الفطدع مير علّى قَدْرِ ما 
00 وتلمع الأورء و فيوطلاية روت 


يد أَحَدُها: ما كان ِل الم . 
د والثَّانِيةٌ: ما كان نِضْمَهُ . 


سل سب 
ك4 هذا هر الصواب ؛ وفي (الأصل): ايجري» ‏ 
(؟) انظر: «رعوس المسائل» للمؤلف (01ه , 07م  )‏ 


أوانا 


5 كِتَابُ الصِيّام 3 
000 02 
- به والثَّالهُ: كيده ومَلِيله سَواءٌ فى القّسادِ. 
وقَالَ [+هداب] أبُو حَنِيمَةَ: «يْفْطِرُ إِذَا كان مل القّم). 
وَل الشَافِعِيُ وذُكرٌ: ١َلبله‏ وكَثيره يُْطِرًا . 
دليلنا: َك خارجٌ لا ينه د يتففن اشر َِ يُفْطِل َليلهُ: : الدّمْعُ وَالعَرَقُ» 
واللَّين» واليقٌ ؛ وعَكْسه على أَضْلًا: ا ع يفقم الأضوة: 
بأ لاوقا تتبن النايه قبل الأيكرطي يقد دالينها 
َايرَقُ بَيْنَ كيه وقلِيله» دَليلُ: الصّلاةٌ منْ 5 بَعْض ما يُفسِدُها ما يُْرقُ ئْنَ القَيلٍ 
والكثير» وهُوّ: اا 
كذلك الضيَامَجبُ أن يكُود في بض ماده ما مسر بن قلي د تبره » 
كالأكلٍ والشّربٍ » ومنة ما بُرّقُ وكيس إلا القَيِ. 
فإِنْ قِيلّ: إِنَّمَاعُفِيَ عنْ يَسيرٍ العمل ؛ لاه لا ينه الاخترارٌ منة. 
قِيلَ: وكذلك يَسِيد القَيْءِ لا بُمْكِنٌ الاحْتراذٌ منة؛ لأنَّ الإنسانَ قد 
يَسْتَدْعى الجُشاء» فِيَضْحَيُه يَسِيد منّ القَيْءِ» ولا قَرْقَ بَتِتهُما- 
ولأَنَ الِيَاسَ يَمْتعُ وُجُوبَ القَهَاءِ ونْ كان فاحشّاء انا ركنا للأرِء 
وهرَ: ما رو أبُو هُريرَةَ» عن لني لك قالَ: ١منْ‏ ذَرَعَهُ لق ليْسَ عل قضاء» 
ومن اشتقاء فليفْضي)20©. 


(1) أخرجه أحمد (4 إرقم: ٠١4‏ ) وأبو داود )١0(‏ واين ماجه (1719/7) والترمذي 607٠١(‏ 
والنسائي في (الستن الكبرى» (ه/رقم: 4 11). قال ابن الملقن في #البدر المنير» (4/0 1:- 


أخرض 


527-06 


© 
3204 


وإطْلاُ اشم القَيْءِ يَْصَرِفُ إلَى الفاجش ؛ لأ ذا قيلَ: قاع لان عل 
من ته 2 أخْرَجَ إلى قو دارا لا يُذكنه أن يمسكَُ حنّى يَمُمة. ذا ع 
كذلكَ وَجَبَ أن يُحْمَلَ ما دُوتَهُ علّى مُوجَبٍ القيّاس ٠‏ 


وَالدَّلالهُ علّى 93 القئاس يَمْنَعٌ وُجُوبَ القَضَاء: أنَّ مَا ل يُفْسِدُ اضرم 
بحُرُوجه من بَدَيْهِ بعَيْرٍ فِعلِه» لا يُنْسِده أيضًا بخُروجه بِفِغْله ك: الجثشاِ, ود 
العاف والدَّمِ الخارج منّ الجرْح » والبَْل » والغائط ٠‏ 


> مع 


وقد تَبَتَ أنه َهُ لودَرَعَهُ القَئْءٌ لم يَفْسْدُ صَوٍْ صَوْمُه» كذلكٌ إِذَا اسْتَعَاءَ سد 
َم َل وج امن ؛ و5 الججائة» وأَِضنا لو تجَنَآ عاودا لم نشد صَرْ 5 
ون كان لَا يَْلُو من أنْ يَحْوْجَ مَعَهُ أَجْرَاء تَحسَةٌ» والمَعْتَى فيه: الود 
ها هنا 

واحتَجّ المُخالف: أن ما يُفِْدُ الصَّمَ لا يَخْتَلِفُ حُكُمْ ليله وكثيره» 
كالأكل - 


والجوابٌ: أن مّذا يُوحِبُ | 


صَوْمُه بِمَا يَخْرّجٌ مع الجُشاءء وهر أنَا 
قد با أنَّ القيّاس ف في الكَثيرٍ أن لا يُعْسِدَ الصّوْمَ وإِنّما تَرَكَْا القِيَاسَ فيه لير 
وما عَدَاهُ مَحْمُولٌ على مُوجَب القَِاس - 


وجوابٌ آكَرُء وهُو: أَنهُ ا يمت أن يُسَرّئ بَيْنَ القييل والكَِيرٍ في الكل 
وَالكَّزْبِ ب ْرَفُ بَِهُما في القَيْءء كما سُوّيَ في الصَّلاة ب سس بيْنَ القليلٍ والكثير في 
الحَدَثِ والكلام ٠1‏ وفرقٌ يتما في العَمل . 


«حسن» ؛ وقال الألباني في #إرواء الخليل» (4 إرقم: 478): #صحيح6. 


1 


00 كناب الصّيا 
م '/ 3 


٠١ |‏ | مَسأَلة إذا قَطَر ني ليله فلا قضاء عَلَيِد». 


َس عََبِ في «روايّة أحمد بن الحُسَْنٍا في الرَّجُلٍ يَصْبُّ في إخليله الدّْنَ 
يذو في قير قصال «أوجو أن لا يون حليد قرنة ما له بعيل إلى البش, 
في 5 24 101 1 ١‏ 
وِأَئيافُ!" في المفْعَدَةِ يَصِلُ إِلَى البَن , وهّذا لاف ذلك». 
بهذا قال: أبُو حَتيقَةَ » ومالك » وداود. 
وثَالَ الشَّافِعِيُ وأبُو يُوسّْفٌ: «عَلَيِهِ القَضَاءُ) . 
فى فر ويل 0 لج وم اسان قفر ع5 
دليلنا: أنه لَيْسَ منّ المَثائة مَجْرَى إلى الجَؤف » وما يَحْصّل فِيهًا منَ ابول 
روه 5 هه صيرة 2ق 0# عد ورور ةو يك 2 11 
نّم يَحْصّل بالرّشحء كالعرق يَحْرّج من البَدَنِء فإذا لمْ يَحْرُجْ بِنْهَا إلى الجَؤفٍ 
ل بف كما أنَّ من أَحَدّ في كمه ماء لم يِه ؛ لَه لم َل إلى الجؤفي. 
فإن قبل فلو اسْتَعَطً ووَصَلٌ الدّمنُ إلى دماغه مُه وإن لم صل إلى 
الجَوْف» وذ نض عَلَْهِ أحمدٌ في «روايَة أبي [الصّفْرٍ]9»: الإذا اط أو 
وَهَعَ على أَسْنايه دواء» فدَحَلَ حَلْقَهُ» فلي القَضَاء). 
قِيلّ لهُ: ومنّ التّماغ مَجْرى إلَى الجؤف » فلا بد من أن يَِْلَ إلى المكلق » 
ويِصِلّ إلى الجَؤْف. 
واختجٌ الُخايف: بأنَّ تس العنائة جوف » فم يَحْصُلُ فيها يِه كما أن 
ايَحْصُلُ في الغ يفيه » وما قاو نقد روج الخارح من يُِرٌ» وول 


(1) انظر: الرعوس المسائل» للمؤلف (08178)- 
(؟) هو: نوع من الدراء مسكن للأوجاع » انظر؛ «الحاوي في الطب» لأبي بكر الرازي ٠551/1‏ 
(0) كذا في اشرح العمدة» لابن تيمية (6/+68)» وهو الصواب» وفي (الأصل): السقر» ٠‏ 


لق 


الواصل ِلَب ير . 

والبجوابٌُ عنه: ما مََئ ٠‏ 

|| مسأل في الحائقّة نا والآمّده") إِذًا [داوَاهًا] 20 الصّائِمُ بدّر 7 
رَطْبٍء فعََيِهِ القَضاء!©. 
5 8 0 5 كك 

وقد قَالَ أحمدُ في «روايَة أبي الصمر» في الكخل: «إذًا عَلِمَ أله قذ مَحَلَ 
لَه القَضَاء وإلّا فلا شَيْ يأ عَلَيُوا . 

ثَالَ أيضًا في «رواية حَتبلٍ) في الكُحْلٍ للصّائِمِ: «إن كان فيه مِيبٌ يَدشُلُ 
َلقَهُ فلاء ولا يِل هارا رُبّما وصَلَّ إلى حَلقِه؛ والطَيبُ كذلاك » وال 4م 
يَدْخُلُ إلَى حَلْقِه ؛ فإنْ حَشِيَ على عَيْنِه أَنْطَرَ وعالّجَها» . 


قدص أحمد على أَنَهُ يُمْتمُ منّ الكُخْلٍ الذي يم يِصِلٌ ؛ وأَرْجَب القَضَاء إدَا 
عَلِمَ بوْصُولِهِ » ولا يُعْتبْرُ منقَذَ مَنْقَذًا مُغْتادًا . 


وبهَدَا قال: أبّو حَِينَة» والسَّافعِي ٠‏ 


0 2 5 5 ٍٍ 
وقال مالك , وأبو يُوسُفَء ومحمدٌ» وداود: الا قضاء). 


)642 قال ابن أ بي الفتح في «المطلع» (ص 48 4) : «الجائفةٌ: : الّنة التي تبن الجوق». 

(؟) قال النسفي في «طَلبَة الطلبة؛ (ص 4 :)١٠١‏ «الايةٌ: : شَمجةتَبُْ م الرأس » وهي الجِلّدةٌ التي تجمعٌ 
الدّماغً) . 

فك كذا في ارعرس المسائل» ؛ وهو الصواب» وفي (الأصل): «داوها». 

4( انظر: ارعوس المسائل) للمؤلف (4ه). 

(5) قال الخليل في #العين» (176/8 مادة: ذر ر): «الذَّكُوك: اسمٌ الدواء اليابس للعين». 
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9 كتَابٌ الضٍيام 5 
دلِيلنا: : أن كل ا وَصَلَّ إلى جوف »وهر مما ينتطع لاما فيه مع الذكْرِ 
لصوم فلن فيه َليلة: ما وَصَلَ بالائشاقو» وق رة ل عن امالك 
فيه لأجْلٍ الصّوِْ لهذا المغتى . 
ولا ْم عَلَيْو العُبادٌ والدّحَاكٌُ والذبَابُ وما يَبْقَى 7 أتنازه هما يتين 


درع4ه مي 


َيه لَه لا يُدكِنْه الّحَوّرُ منهُ في العادّقء فِيَسقُطٌ حْكْمَهُ. 


ولا ينرم عَلَيْ الَّوَاءُ اليابسٌ» فإنُ [.هاب] لا يَصِلُ إلّى جَرْفِهِ في العادق» 
فإنْ وَصَلَ إِليْهِ فهُو والرّطبٌ سَواءٌ. 

ولأنَهُ لو اي في دش الإمْطارٍ وُصولُ النَيْءِ إلى جَرْفِه في المَجْرّئ 
لمُعْتَادِ» لوَجَبَ أن يُعجَبرَ تعكيد كَوْنُ لشي الي يَصِلٌ ! لَه مُعتادًا . 


و 


ألا ترى نلا غير في الرّضاع المَجْرَى المُعْتاد» وهو: أنه لو حَقَنَ بالمنٍ 
م يوم على «روائة إْماعيل بن سعيد» ؛ اثير نيصل ِل جف الصَبِيّ 
مُعْتادا» وهو: : ابن » فلمًا اتَمَقُوا علّى أن نوع الإنظار الحَصَين وكخر ذلا مما 
لَبِسَ مُنْتادًا كُلّه كذلك يَحِبٌ أن لا يُعيبِرَ كَوْنُ المَجْرَئ الذي يَصِلْ مِنْهُ إلى 
لجؤفب مُمْتَادًا . 


واحْتَجٌ المُخال: بأنَّهِ وَصَلَّ إلى جَوْفِِ منْ غَبْرِ المخارق المُعْتَادَة» فْوَجَبَ 
5006 5 5 
أن لا يُمْطِرَ» كما لو طعِنٌ برمح. 
والجَوابُ: أنه إذًا وَصَلّ ادمح فإنه يفْطِرُه. 
واحتّجٌ: : بأنَّه لَيْسَ المَقْصِدٌ منهٌ إيصالٌ الدواء إلى الجؤفي» وإنّما المَقْصِدٌ 
من معنّى آخَرٌ ؛ وهرّ: التّداوي » فْوَجَبَ أن لا بُمْطِره» كما لو كان الدَّواء يايسّاء 


5 


كِتَابُ التيَام 


وكما لوت مض في في مه أجراء م الماء» فوَصَلَ إلى جَؤفه. 1 ا يور 

ده و : مَا مَضَى ٠‏ وأمًا ما يتِّى في كمه من را المار 
َعْدَ ال 3: فإنّه هلا ينه التحوُ منهُ في العادّة» فهو كالدبَابٍ والثيار 
ذلك 


ونحو 

| *؛1| مشألة: فإ اكْتَحَلَ بِمَا يَصِلُ إلى حَلْقِه [إما وُطُويته |00 
كَالأَمْنان» أو لِحَدّته كالدَرُورٍ المُطَبّبِ قطرو0), 

وقد 59 كلام أحمدّ فِي ذلك . 

وبه قال كاي لييح ؛ ومَنْصورٌ بن المُعْتَمِرٍ» وابن أ 1 تراز 
و ومالك 

وقَالَ السَّافِصيهُ: دلا يُفْطِره) . 

دلِيننا: ما رَوَئ البخارِيُ بإسْتاده: عن عبدالرحمن بن التُّمْمانٍ الأُصاريئ؛ 
قالَ: حَدَكِي أبي » عن جَدّه وكا جَدّي قذ أتى به الب بل فمَسَحَ رَأْسَهُ وقَلَ 
لهُ: دلا تَكْتحِلٌ التّهارٍ وأنتّ صَايِمٌ, واكْتَحِلُ لتلا [الإنمد]”" يَجْلُو البِصرٌ) 
يبت الشَّغْر)0). 
)١(‏ هذاهر الصواب؛ وفي (الأصل): «أما الرطوبية». 
() انظر: لارعوس المسائل» للمؤلف (0876). 
4 كذا في «التاريخ الكبير»» وهو الصواب» وفي (الأصل): «(بالإثمد» . 


(؛) «التاريخ الكبير» (244/90). قال أبو داود في اسئنه) (/71/9؟): (قال لي يحيئن بن معين! هو 
حديث منكر). 


>23: 


9 كِتَابٌ الصِيَام 
يم 


ورَرَئ ابن شاهين في اعَرائِبٍ السُتَنٍ» بإستايه: عن لبن يلة: «أّد هر 
بالإنمدِ المرَوّح” عِنْدَ النَوْوٍء وقالَ: َيه الصَائِمْ 0 


المُرَوّحٌ: مو ّي في ميب » فتهاة عن الامٍحال في حال لصم ال 
دل على الّْريمٍ والقَساوِء ويَدُلٌ علي أيضّا ما تَقَدَّم في المشلة كَبلّها. 

ولأنَ الواصِلٌ نا يت حُكُمَ الرّضاع . 

واحْتَجّ المُخَالِفُ: : بِمَا تدم م أيضًاء 

وقد أجقاعنةة 


واحتّجٌ: «بأنَ الب يك امتَحلَ وهو صائخ0. 

والجواب: أنه مَْمُولٌ على أنه يَسِيدٌ لا يَصِلُ . 

واحتّحٌ: : بن الْوَاصِلَ نما ُنُِْ بالوَاصِل منّ المتاؤء فأمًا ما يَصِلْ منّ 
المسامٌ [1/0] فلا يُفْطِرٌء كما لو صَبَّ الماء علّى رَأْسِه فَوَجَدَ بَرْكهُ في حَلْقِه ‏ 


والجَوابُ عنة: ما تَقَدَمَ» ومُو: أَنَهُ لو اعمرَ المَتْقَذُ المُعَْادُ لاعثيرَ واصِله 


(1) قال ابن الأثير في «النهاية» (700/6 مادة: روح): «أي: العُطَيبِ بالمسكِء كأنّه جُعِلَ له رائحة 
تَقُوحٌّ بعدّ أن لم تَكُنْ له رائِحة) . 

(7) أخرجه أحمد (7/رقم: 17814) وأبو داود (//1810) - واللفظ له والطبري في «تهذيب الآثار» 
(١/رقم:‏ 4 4/ا/ابن عباس) وابن قانع في (معجم الصحابة» (944/7 + )7١7‏ والطبراني 7١(‏ /رقم: 
)من حديث مَعْبَد بن هَوْدة: قال أبو داودة «قال لي يحيئ بن معين: هو حديث منكر» . 

(؟) أخرجه ابن ماجه (1174) وأبو يعلئ (4/رقم: 5805) والطبراتي في «المعجم الصغير» 
(١/رقم:‏ 401 ) وابن عدي (ه/رقم: )47٠‏ والبيهقي (4/رقم: )874٠‏ من حديث عائشة. 
قال الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة؛ (1١/رقم: :)11١4‏ الضعيف». 


>34: 


كِتَابٌ الضِيام 


هع ا اكشلت_ هوي 


مُمْتَادًا» فََمًا مَا يَجِدّه من بُرودَةٍ الما» ومن طم اله في أيه فإ نّما يبيد 
أغراقة ل أجتامة؛ والُسلُ صل ده في المَناف ابي يرج لها تنم 
لذَنَّ الدّه نع قله الماع . 
5 عون ول جوع عن بصا 
© فإِنْ قيلَ: فنِي الجَسَدٍ أيضا مَنافِذَ يَحْرَج مِنْهَا العَرَق . 
# قِبلّ: العرَقٌيعوَلدُ منْ ظاهِر الجَسَدٍ لا منْ باطنه. 
| 16 | مسأل فإن اسْمَعَط بدّهْنٍ أو غَبْرِه؛ ووَصَلَ إِلَى دماغه أَقْطر(ه. 


نص عَلَيْهِ في «رِوايَةٌ أبِي الصَّفْرِ): (إذَا اسْتَعطء أو وَضَعَّ عن شان كز 


فدَحَلَ حَلْقَهٌ فعَلَيْهِ القَضَاءً) . 


قَالَ: أ أَبُو حَيقَة » والشَّافعِيُ. 
كم «إن لمْ يَنِْلُ إلَى حَلْقِه لم ُفْطِرَُ) . 
وَقَال داو «لا بُفْطِرّْه بحالٍ». وكذلكَ الحُفَْةُ عِنْدّهِ » وكذلكَ جَمِيمُ مَايَصِلُ 


دلِيلنا: أنَّ الصْلّ يرث الصّرْم فى ذَمّته » فلا يَتتَقِل عن ذلك الل إِلَّا 


٠ بدليل‎ 


© فإِنْ قِبلّ: تُقابل هذا بمؤْله » فتقُول: الأَصْلُ صِحَةٌ الصَّوْم ؛ فمن ادَعَئ 
كاده بهذا فعَلَيْهِ الدَلِيلٌ . 


(1) انظر: #رعوس المسائل» للمؤلف (75ه). 


الم 


59 دين 
+ قِبلَ لهُ: مَا ذَكَرْنَاُ أَؤلَى ؛ لأنَّ فيه احْتِياطًا . 


ولأنهُ أمُورٌ بالصّيامٍ ؛ والصّيَامُ في اللخ هو: : الإسالكٌ عنْ جَمِيع الأَشْيَاو 
وهذا غيرُ مُمِلك» ويخ مالكٌ بأنّ منَ الما مَجرى إلى الجَؤفب؛ ولا د من 
أن يَنِْلَ إلى الْحَلْقٍ ويِصِلّ إلى الجَزْف » فَيجِبُ أن بُنْطِرَة. 


اتج الُخالف: أنه لم يصِلْ إلى الحَلقٍ فلم يفْطِرهُ: كما لو لم يَصِلْ إلى 


الدماغ . 
والجمواث: آنا قَدْ بد ينا أنَّ مالك مجر" ى لَا بْدَّ من أنْ يَجْرِيّ إلى الحَلنٍ ويَصِلَ 
إلى المجَؤف . 
رج لو . 


]46ذ| مَسَألةٌ: 10 وَطِىَ امْرَأتَهُ في رَمَضَانَ» أو في حَالٍ الإخرام» دض 
مُطاوعَةٌ ؛ لَرِمَنْها الكَقَّارَةٌ كما يَْرَمُ الرَّجْلَ ) ولا يكَحَدلها عنْهًا فِي أصَمّ َصَحٌّ 
الرّوايَات0 . 

نص علّى ذلك فِي المُحْرِمَة إِذَا وَطِنّها يَلرَمُها اهدي في رواية: 5 [سحاق دده : 
إبراهيع » [ويَعْقُوبَ]('' بن بُخْتَانَ» وأبي طالب » وغير ذلك ؛ وحُكُمٌ الضَّوْ لصَّوْمِ حُكُمْ 
الإخرام . 

وقد أَطْلَنّ أيضًا ِي «رواية إبراهيمٌ) ؛ قَقَالَ ف في الرّجُلٍ يَستكْرِهُ ارَأَتَُ علّى 
الجماع: اليس َيه عدر وَل وذ طَوعَنهُ يها علي كََرَة. وهذا سوال 


٠ )071( انظر: ارعوس المسائل» للمؤلف‎ )١( 
. من لاشرح العمدة) لابن تيمية (148/5) فقط‎ )5( 
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كاب الضِيّام 


مُطْلنٌّيَعُمُ الحجّ والصَّوْم . 

ونقَلٌ ألو داوة» وأبُو الحارث » ومُهَنَاء وَالمَرُوذِي: «لا كَعَوََ على مَأ 
فى الرَطْءِ فِي رَمَصَالًَا . 

وروّئ أبو طالب عنه اليس على المزأة ةنما هي على الج, ل 
أَنْ يَكُونًا مُخْر م ميْن فِيَكُون كُ [.٠٠اب]‏ عَلَيِهما كاه كذا قَال ابن عجامر0, اولع 
أشم على الر مذي في الح . قظاير ذا أله قبن الح الوم 
نت اكقاوة متها ني الشزم» وأزجيها في الع . 

وروا ابن منشُورٍ عنة في الَِّي بُصِيبُ أله مهلا بالج يَحْجَانٍ من قبل 
يتقان وأَرْجُو أن يُجِْنَهُما هدي واجِدّ) . ٠‏ وظاهِرٌ هذا : أَنَهُ لا كَقَارَةَ عليه ء 

فتَخَرّجَ مِنْ هذا ثلاث رِوايَاتِ: 

أَحَدُهًا: عَلَيِها الكََارَةُ في الصّوْم والحَجٌ جمِبعاء وهُوَ اختبارٌ أبي بكر 
ذَكَرَهُ فى «كتاب الكمارات) . 

وهو قولٌ: أبي حَنِيفَة ه ومالك » وداوة . 


والثَّانِية: : لا كََارهَ عَلَيها ني الصّوْمٍ والحَجّ جَمِيعاء وهو الصّحِبحٌ منْ 
قَوْلٍ الشَافِصِي. 


* والَلِةُ: ا يِجِبُ عَليها كاه الوَطءِ في وَعَضَانّ ويَحِبُ عَلَيها مره 
الوَطْءِ في الحَجٌ . 


() أخرجه ابن أبي شيبة (+ رقم : 11107 91 117) والبيهقي (١٠/رقم:‏ 1474): 
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وَجْهُ الروائّة الأوَّلِ: أن الكقَارَهَ واج جد َه نه متكت صَوْمَرَمضَااً بجماع 


ولا يََْمٌ َل إذَا َصْبِحَتْ صَائمَةٌ في السَمَر كم أنرث بجماع ؛ لأَنَه 
َموي فبه الأضْلُ والمعٌ ؛ممّ ع أنّي قذ يَبَنتُ ايلا المَذْهَبٍ فيه. 


وإنْ شِنْتَ قُلْتَ: : متَعَثْ صِحَّة صَوْمٍ يَوْمٍ من رَمَضَانَ تَعَيّنَ علَيْها صِيَائه 
بجماع » ٠‏ [آءْ شْبَّهَت ]20 الرَّجلَّ . 


لِذَنَّ | 


© فإنْ قِبِلَ قبلّ: المزأةٌ لم تف سْرْمة وماد بجماع ؛ لأ الجماعً يُوجَدُ منّ 
الدَجُل دُونَ المَرَأة. 

قِيلّ لهُ: الجماعٌ عِبارَةٌ عن الجَمْع بَئْنَ العُْوَْنِ على وَجْوٍ مَحْصُرصٍ » 
ذلك يَحْصُلُ تازه بفعلٍ الرّجُل» وتاة بفئله له وفغل المرأة» فإنْ حَصَلٌ بفِغلٍ 
لجل وَسْنَهُ كال جمامًاء وإن حَصَلَ هما كان ِل كل واد نما يجمامًاء 
كما لو تَدَنّ الدَجُلَ وَحْدَهُ كان عله قلا » وز كتَلاهُ كان فِْلُ كُنَّ واجد مِنْهُّما قَنلًا ‏ 

واأهالفتيكا ني نعي الثوجب للققاووء يت الالذكرة ني لجرب 
الكَقَّارَةَء وأنْ لا يَتَحَكَلَ الَجُلٌ [عَنْهَا!©: كما لؤ قلا رَجُلَاء أو حََنَ لا 
يَطَوُمَاء وحَلَقَتْ حِي مغل ذلكَ أيضا فرَطِنّهاء أنَّ علّى كُلَّ واجد مِنْهُما كمَارَةَئاييةٌ 


و 


ولا يكحَملُ الرَجْلُ عنهًا. 


© فإ قبل: لا عله أنَُّما اتركا في الب لأَنّ لحب مو الجمامٌ» 


() هذا هو الصواب» وفي (الأصل): للأشبهة. 
(7) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): لاعنهما» . 
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وله َل من المزأَ» وإِنّما حَصَلَ من الرَّجُلٍ ٠‏ 


5 >0 #6 3 5 
ب فِيلَ: قد أَجَبتَا عن هذّاء على أن هذا يُوجِبٌ إذا رت بهَا مُطارءءٌ ل 
وعه 52 


يَحُِ عَلَبْها الح لأنّ الجماعٌ حَصَلَ منهُ قط . 
الجماع » إن لَمْيَكُنْ نا وغل الجماع - 


+ فيل له: نما خضل زايية بوُجُودٍ الجَمْع بَيْنَ العْضوَينٍ على و 
مَخْصُوص فِي غَيْرٍ وِشِء كما يَمْصُلُ الرَجُلُ زانيا؛ لوٌجُودٍ هذا المَمتى. رأئا 
التكِيرُ منّ الجماع فلا تيد بو زايية كما ا يَصِيرٌ [:10/|] الرّجُلُ بالتّدكِينٍ من 
زانيًا ٠‏ ش 


5 


قر طايه --555055 35 5 

ولأن الكَفَارَةَ تَجْرِي مَجْرَئ الحَدَّء قَالَ كله : «الحُدود كَمَاراتٌ لأهْلها»7". 
3 ٌِ 586 بك دم ع عا عه ع 17 
ولا خِلافٌ أنه لو رَنَا بها مُطاوعَةٌ وَجَبَ عَلَيْها الحَدُ كما يَجِبُ عَلَيْ. 


© فإِنْ قيلّ: الحَدٌّ حَنٌّ على البَدَنِء فهُو كالُسْل وقضاء الصَّوْمء والكَفَارَة 
حَن في مالو. 00 

# قبل له: هذا لا يُوحِبٌ القَرْقٌ َيْتَهُماء ألا تر أَنَّهُما لو اشتركا في قَثلٍ 
رَجُلٍ وَجَبَ عَلَْهِما الكََّوةُ كما يَحِبُ حَدٌ الرَّاء ون كادث عَفَارَةُ اقل حا في 
المال » والحَدٌ حمًا في ابن فكذلكَ إذّا حَلَقٌ لا يَُوهاء وحَلَقَتْ مله فرَطِتها 
رَجَبَتْ عَلَيْها الكَفَاوَةٌ كَما يَجِبٌُ عَلَيها الحدٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1/رقم: 18) ومسلم (4 /رقم: 1/00) من حديث عبادة بن الصامت- 


ل 


0ك 


وكذلكَ بَحِبٌ عليه َمَنُ الماء لالغتسال » وان كان ذلك حمًا في مال كما 
بَحِبُ الحَدُ الي هُوَ حل على البدن. 


ينهم من بتفتع هذّاء ويقُولٌ: َمَنُ الماء في مال الزَوْحٍ ةتف قا 
احج إذَا رَطِنّها الزّوْجّ فأنْسَدَ حََهَاء فالظَاِرُ من مَذْمَبِ السَّافِعِيَ أنَّها في ماله 
كذلك ثَمَنُ الماء. 

واحْتَحٌّ المُالِفُ: ِمَا رَوَى حْمَيْدٌ بن عبدالرحمن» عن أبي هُرَيْرَةَ» قالَ: 
دأّى رَجْلٌ التي ف َالَ: مَلَحْتٌ وأَملَحْتُ ء قال: ما فَأنُكَ؟ قال: وَكَتُ على 
لسكا فهَلُ تَجِدُ مَا تُعيِقُ رَكََة؟ قالّ: لا؛ قالَ: : قَهلُ تَسْتَطِيعٌ أن ن 
تَصُومَ شَهْرَيْنٍ متنا مُتَتَابِعَيْنِ ؟ قالّ: لاء قالّ: فَهَلْ تَسْمَطِيعُ أن مُطْعِمَ سين سْكِينًا؟ قال: 
لاء قالّ: الس ١‏ نأي ال لق يعرف ف قو» قله له فصدَك بوه قال: ا 
رسُولٌ الثو» ما بَْنَ لابتيها أَهْلُ ببْت أَقَْدُ بي » ففَسحِك رسُولُ الله ول حتّى بَدثْ 


ها 2ه 


تاه" ورُرِي: : «حمَّى بَدَتْ أَنْيَبُه» وقَالَ: «أَطْعِمَهُم إيلة . 

ورَوَئ أَبُو سَلَمَةَ عنْ عبدالرحمن» عن أبي هُرَيْرَءَ قالَ: «جاء رَجُلُ إلى 
رسُول الله يك قذ أَفْطَرَ في رَمَصَانَ. .)» فذكر الحَدِيت» إِلّى أن قالّ: اذأَنِيّ 
عرق فيه تند قَدْرُ حَمْسَةَ عَكْرَ صَاعَاء وَقَالَ فيد: : كُلَهُ آَنت وَأَهْلُ بَتتِكَء وصُمْ 
يَؤْما» واسْتَغْفرٍ 0 


جْهُ الدّلالة: أَنَهُ * سَأَلهُ عنْ يِل لا يتم من إلا بد وبالمزأق؛ فييّنَ حُكْمَهُ» وهو 


01154 أخرجه البخاري (/رقم: 1981) ومسلم (*/رقم:‎ )١( 
؟) والبيهقي في «الخلافيات» (5/رقم:‎ 4٠ أخرجه أبو داود (79؟) والدارقطني (مررقم:‎ )1( 
٠ قال الألباني في لصحيح سنن أبي داود! (/إرقم: /19): للصحيح؟‎ .)4 01١ 
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ينا 
ع 

أنَّ ببق ركب واحدةٍ على الرّجُلٍ جل ولمْ يُوجِبْ عَلَيْها د شَْنَاء فد علّى أن لجل 
مُوَ التَخُصُوصٌ بِالكَمّاَة» 

والجوابُ: أنَّ التَىَ كل بَيّنَّ حْكُمَ الرَّجُلٍ جل » وتباثة لكيه بَيانهُ نه لحكْمهًا ؛ ؛إذْ 
شارك في الفغل» كما دي كوه في إيجَايه لقا با ليه وشم 
ل من كااً في مغل حاله. 1 

فَإِنْ قِيلّ: أَلَيْسَ قذ رُوِيَ: [دهداب] ا«أنّ رجلا جاء إِلَى اَي يله تَقال: 

يا سول اطوء إن ائنِي كان عَسِيًه'© علّى هذَاء وإِنَهُ زَتَى بائرَأَيِه» فافديك بوك 

شاق كال : أ اله شاقٍ فر عَلَِكَ» وأمًا انك مَذا فكه جد م وتَِْيبُ عام 
وَاغْدُ يا أَنيِس إِلَى امْرََةِ هذّاء فإن اعْترَقَتْ فَارْجُمْهَا00©. 

فلم يَكنْ بان لهم الول انا لحم الَأ وإن كاتث هي مشاركة في 
الفِعْلٍ» بل بَيّنَ لبي يله حُكْمَهَاء كما بَيّنَ 9 ُمَهُ» فلو كات المَؤطوءءٌ في 
رَمضَادَ يَجِبُ عَلَيِه كذَّوَة ينالب له ء ول يَف يفْمصِرْ علّى بَيانٍ حُكُم الرّجْل . 

# قِيلّ له: لأنَّ حُكُمَ الرَجُلٍ فِيمَا دَكَرْتَ كان مُخالفًا لحُكْم المَرْو؛ٍ لأنَّ 
[حَنه]" الجلدٌ» ود لعزأ الرّجْمْء فلم يكن ين كيه منظِمًا ليان كيهاء 
فكذلكَ ها هُنا؛ٍ لأنّ ُكْمَهُما واحِدٌ» كما أن حْكْمَهُ وحُكُمَ غَيْرِه ممن هُوَ في يكل 
حَالِهِ واجِدٌ. 
)١(‏ قال الخليل في «العين» (4/1+ مادة: ع س ف): «العَسِيفٌ: الأجيرٌ» ‏ 
00 أخرجه البخاري (77/رقم: 10؟) ومسلم (4 /رقم: 217/57 ©11/41) من حديث أبي هريرة وزيد 


بن خالد الجهني ٠‏ 
() هذا هر الصوابء وفي (الأصل): احدا. 


دنا 


65 


وجوابٌ آخَدء وهُو: أنَّ السَّائِلَ سَألهُ عنْ حاله » ومايَرُه ِل فين اليب 
ل وعْلّهء ولمْ يلْرَمُْ أن بيّنَ حَكُمَ المرأة. 


9 فإن قبل: فلم بيّنَ حكْمها في يصَّةَ اليف ومُر إِنمَا سيل عن حم 


© فِيلَ: نما كان ميا في بَبانِ حُكُيها في المَؤْضِعين» وَاخَبَارَ بَيانَ 
أَحَدِهِماء ولمْ يَخْتَرْ في الآخَرِ. 


وجوابٌ آخَرٌ وهو: : لهستل يَحْتمِلُ أن تكُونَ المَرأةٌ كانت مُكْرَمَة ؛ فلهذا لم 
يح علتها شرا لق كلو - 


بيخ صكة هذا: : ما روي في بَعْض الأَحْجَارٍ أنه قالّ: «مَلَكْتُ ولَمْلكْكٌّى 
َو كادث مُطاوعَة لما كان مُهْلِكًا لهاء وكاتث مى مُفكة تفْسَها. 
© فَإنْ قبلّ: إِذا دَعامًا إلى الجماع صارَ سنا في دُمُوعِها فيوء كان مُفِْكًا 
5 ع 
+ قِبلّ: للا لاق أنّها لا تَهلِكُ بالدّعاءِ إلى الجماع حتّى تَخْتَارهُ وُطاوعَه . 
© فإِنْ قِيلّ: ول كاتث مُكْرَمَة لم تكَنْ مُفْلكَة؛ لأَنّ الإكراة يُرِيلُ عئها 
المَأنّم . 
* قِبلَ: إلا آنه يَْسْدُ صَؤْمُهاء ويَجِبُ عَلَيْها القَصَاءء ويَلْرَمُها الاغتسالٌ. 
واحتَجّ: أن حَنّ في مال تعلق وُجُوبه بوَطْءِ مَخْصُوص » فَوَجَبَ أن يَلرَمَ 
الوا دُونَ المَوْطُوءة ؛ قياسًا علّى المَهْرٍ في التكاح الفاسد - 


الك 1 


5 كناب الضِيام 5 
اع يرن ته 3 0 م 2 
والجواث: أنَّ الكَمَارةَ تَتَعَلَنُ بالوَطْءِ والصّؤم؛ لأنَهُ لو لَمْ يكن صما لم 


يجب المَهْكء فكذلك المَفرُ عل بالوَطْء والعَفْد؛ لأنَهُ لَوْلَا تدم القدٍ لما 


و 


كد 1 06 سا2 5 
وُجُوبُه بالقطوء أنهُ وَجَبَ بوَجُوده. وبل 


© فإِنْ قِيلّ؛ تَعْنِي بِقَولِنا: تعلق و 


وُجُوده لَمْ َكُنْ واجبّاء 
+ قبل ل: هذا يََُ بمن حَلَفٌ لا يَطأروْجَته » وحَلقَث هِيّ لا يعؤها 
اجن منثما كناد : 


20 


لوج فوَطِتّهاء أن على كل و 
© إن قِيلّ: تَْترِرُ عن هدًا فتقُولُ: [1500] إن الكََارة حَقٌّ 
بالوَطءء فأَفَْة المهْرَ في التكاح الفاسِدٍ. 


ولا يَلَْمُ عََبِهِ فار اليمِينِ ؛ لأَنَّ وُجُوبَها لا يَخْمَصٌ بِالوَطْءء إلا أنّهُما لز 


عر بو 
وجريبه 
5 3 عاد 5000 66 5 2 
عَقَدَا اليَمِينَ علّى مَا دُونَ الوَطءِ منّ الاسْيِمْتاع لوَجَبَتِ الكفارة. 

# قبل لهُ: وكَمَارَة رَمَضَانَ لا يَخْنَصٌُ وُجُويُها بالوَطء ؛ لأنّهُما لو أَنْرََا ني 
رَعَطَانَ بمبائَرََ دُونَ الَْج وَجَجَتٍ الكفَاوَةُ. 

وعلى أنَّ المَْئى في المهر: أنه بَدَلّ عنْ منافع البضعء والمَنافعُ تَمْصّلٌ 

2 ...بر ا رصم 8 َه 00 - 
للرَّوْج ؛ فلهّذا كان البدَلُ عَلَيْ » ولَيِسَ كذلك كَمَارَةٌ رَمَضَانَ ؛ لأنّها تَجِبٌ على وَجْدِ 


العُوَةِ» وقد المتركا في الب فيشْترِكانٍ أيضًا في العُقُوية كما قلا في الح 
واليمين ٠‏ 
© فإِنْ قِيلّ: قد اسْتِاحَتْ مِنْهُ بعَقْدِ التكاح مِكْلَ مَا اسْتَباحَ هُوَ مِنْهَا 


اخْمصّ الرّوْج بالمَهْر» كذلكَ ها مُنا. 
56 


6 
05 
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+ فيل ل لأن تنافع الج عي ومو ني الوطء» فلم كذ تَضْمَنْ قِيمَةَ ما لَبِسَ 
مُقَوَم» ومناؤمها مَقُومَة ؛ فلذلكَ صَمِتَها وإن اشتركا في [الاشتمتاع]27. 


واحتحٌ: بِأنَّها مَؤطوءةٌ» فلا يَحِبٌ عَلَيها كَفّارَهُ الّء ء دَلِيلَه: إذَا وَطِئّها فى 


والجَوابُ: أن لا تُسَلَّمْ هذا 


2م عن م مهارق يض 0 وعد درة اوع 
كفارة فِيِهَا صَوْم له بَدَلء فوَجَبَ أن يَخْتصٌ بوجُوبها 
الدَجُلّ دُونَ المَرْأَق دَلِيلهُ: كَفَارَةٌ الظهار . 


واحنّح: 3 هه 


[والجواب: أنَ عَلَِها كَفَارَةَ الظّهارٍ]”"2 على قَوْلٍ ضحابنا 
# 2ه بع غك اع رص 1 رع اء. 

وفيه روايّة أخرئ صَعِيفَة: «لا كَمَارَةَ عَلَيهاا ؛ لَأَنَهُ لم يُوجَدْ من جِهّتهًا 
التبَبُ المُوجبٌ للكَمَاروَء وها نا قذ وجل » فهُو مث القثْل . 

والدّلالهُ علّى أَنَّهُ لا مَزقَ بَيْنَ الحجّ والصّيَامٍ: أنَّها عِبادةٌ تَجبُ بإفْسادها 
ََارَةٌ» فاستوَئ الرّجُلٌ والمَرْآةُ في الكمَّارَةِ كالحجٌ . 

© إن قِبِلَ: الحج كد بدَلِيلٍ: أنَهُ يَجِبُ المُضِيُِ في فاسده؛ وتَحِبُ 
الكََارَةُ بسائر مَحْظُورَاته. 

# قِلّ: هذا لا بُوجِبٌ القَرْفَ بَيْنَهُما في حَنّ المَرْأَوء كما لم يُوجِبْها في حَقٌّ 
الرَجْل ٠‏ 
(1) هذاهو الصواب» وني (الأصل): «الاستماع؛. 
(1) زيادة يقتضيها السياق. انظر: «التجريد» للقدوري (إرقم: 1901). 


ا 
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|14 | مشألة: : إذ جائع في توم من وَمضانا.+ ولع حن بجاو 


1 : ْ[ 

تع فَهَلُ جب عَلَنْهِ كفارَة 5 قانية ؟ نقد تََنُفَ أحمدُ في اليجوان 000 

درواي حب 0 م 
و تلن أضحاينا: 


- فال شَئِحَُا أبُو عبدالثو: «عَلَيْه َمَارٌَ نازيَةٌ لليوم الانِي». 

ومُو قَولُ: مالك » والشَّافِعِيٌ » وداوة. 

- وقَالَ أبُو بكرٍ في كتاب (التَْبيهِ): : ولو وَطِى في ثَلائينَ وما فعليه كن 
واجدَةٌ ما لم يُكَمُرَا . 

000 2 2 

وهو قول: أبي حَنِيمَة ني «روايَة الأصول». 

58 2 يخد م 5 هم 08 

وروّئ زَثَرُ عنة: «عَلَيْدِ كَفارَةٌ واحِدَةٌ كَفْرَ أو لم يُكَمَرْ) . [اهداب] 


فالدّلالُ علّى أنَّ َيِه كفَارَةٌ فا م 11 َه تلع صِحَهٌ َي 


من رطا عن َو صَوْمُه بجماٍ فَِمَُْ الكَفَارَةُ كليلة: اليم الأول 
ولا ينرم لي الواطِئٌ دُونَ الَرَج إذَا أَنَْلَ؛ٍ لأ الماع مُناكَ الإثرالُ 1 
الوَطْعٌ وعلى أنه يَْرْمُهِ هُناكَ كَمَارَةٌ عنْدَنَاء 


ولا يَْرَمُ عليه إذَا وَطِىَ - عنْدنا - وطن أن القَجْرَ [لم يطل ؛ أو وَطَِ وظنَ 
أذ الس قذ عَربَت » مم بان أن لقَجرَ](© قذ طَلمَ والشّمْص لم يِب لأ َل 


بع ا اه 2 
(1) انظر: «رعوس المسائل) للمؤلف (مه). 
(1) مكررة في (الأصل) - 


؟” 


5 كناب اليم 5 
إعََارَةَ علّى المَنْصُو ص عَلَيْهِ ي الكذهب»: 
سقس بوجو ب جنب وار 
َله؛ لِأنّهُ لم يعي َلَيِِ باه وقد قبلّ: متك حْرْمَةَ وَمَضَانَ بجماع أَيِمَ 
حُرمَة الصَّْمٍء أَشْيَه ْم الصَوْمٌ الأَوّلَّ. 


رلا يم عه إن زَتَى المُسافِرٌ في يَوْم نَوَى صِيّامَه ؛ لأنَّ الثم مُناكَ لم 


يَرْجِعْ إِلَى حَرْمَة الصؤ »نهذ ل ين »الله أصخ» لن اتير 
الإو عِنْدَنا في وُجُوبٍ الكَمَارَةِ؛ ولهذًا تُوجِبُها في: وَطْءِ النَّابِي ؛ ومنْ رَطِىَ 
وظنّ أن القَجْرَ لم يَطْلم » ؛ أو وَطِنَ وظَنَ أنَّ لنَّمْسَ قل غَرَيَتُ. 

ولأنّهُما يَوْمانٍ لر انر كُلُ واحدٍ يِثهُما بالمَساو تعلق به الكََارَه فإدا 
عنما بالمَسادِ وَجَبَ أن يَتَعلنَ ِكل واحدٍ مِنْهُما كَمَارَةٌ كاليرْمَيْنِ من رَمَصَائَيْنِ . 

ولأنَ كل يوم من وَمَطَانّ ممالا المُقردٍ» بدليل: أنَّ قَسادَ فض 

ليام لا يعد إلى ساد البغض ء ول ؤم ونه فد ال ف مَحْدُودَةٍ ولو كان 
عِبادَةٌ واجِدَةٌ لافْمصَرٌ على نيه واحدَة. 

ولأَنَّ الإنْسانَ قد يَكُونُ مُقِيمًا في بض الشَّهْرِهِ فحتم فِيتَحَنّمُ عَليْه الصَوْمٌ 
ومُسافِرًا في بَعْضِه» فيَنْيتٌ له اليد 3 ا الْوَاحِدَةٌ لا 
15 ان )بر درام الي بر علد بلي 

ولهدًا قالوا فِي اليوْمِ الوَاحِد: : إذَا تيس به في الحَصّر ثم سائرٌ لم يُنْطِز 
ذا كلا كليم ينه حبادةٌ لم يلل حْهُمْ خض الام يتْض » كالحجتين 
العُمْرَتيْنِ . 


١ /اه‎ 


كناب الام 5 
هع 


فإنْ قبلَ؛ : زا سَوْم َم من لين لابين لا يوب ب لاه 
كر جين فنع ذا إن هما ْم واحَة» وكذلك بيك عد ليم 


لغ يعهاء ومع هذا فالحرْمَةٌ واحدة. “لي 


الشهرين 

المَّهْرَئنِ 
+ قبل له : لا نول في الكَمَاَ: إن الحخزقة واجقة» بل لكل يز 5 

وإنماوجَب لايع فا نابل اك أ كط ينها ..»» 

ذا عأ أن الخزمة وده كما أن اليب ِيبّ قرط في قُضاءِ 

لله وعم بطل لفاك ول َل علّى أن امه واجدةٌ. 


الأول 


ء ححنس لوا 


واختّجّ المُخالف: بمَا روي أن جلا جاء إلى الي كل ققال: «أطرئ 1 
معان ؛ تَقال: غيل زر رقي 

وَُْ: «أفلرث» يَحْتيلُ عر ويَْتيلٌ يرَارَاء ألا ترَى لَك ول 
ترك مره »ملكا الحم [مُختًِ](" لوَجَبَ أن يتخي رثول له كوم 
نكرت ؟ لأنّالتَثِلَ كان جاحلا بالحُكُوٍء فلمًا لم يَتكْيِفُ عُلِمَ أن لواب 


9 فم روك - 
عِنْقُ رقو سَواءٌ أمْطرَ مَرّة أو يرارًا- 


والجَوابٌ: َيل أذ يعون اله كل َم من حاله أ أ له فر بعر راج 
فقو يقتقم ولا يول أن يوق ارات ِلَّا بَعْدَ عِلْمِه بالسُوالٍ ؛ لأنّ ها هنا 
[فِطْرً]”' لا علق بو كفَارَةٌ عِندَكٌ وهْوٌ: ذا لم يكَمْرُ عن الأول وإذًا كان بط 


(1) أخرجه البخاري (/رقم: ) ومسلم (اإرقم: 115) والبزار (4١إرقم:‏ 174٠م‏ 1006) 
- واللفظ له من حديث أبي هريرة . 


(1) هذا هو الصرابء وني (الأصل): «مختلف». 
م2( هذا هو الصواب» وفي (الأصل): انط . 


١ ليك‎ 


راف كاب الصَيام 8 

أن للَجْرَ لم يَطلْعْ » ؛ أو ظَنَّ أن الشّمْسَ قد عَدَدَء 

ا 
واحِدَةٌ» لمْ يُمْكِنٍ اذَّعَاءُ العُمُومٍ ني ذلك ؛ لأنّها نَضِيّةُ في عَئِنِ وحِكَايةٌ في فغل . 

واحميٌ: بأنَّ كَفَارَةَ وَمضَانَ تَحِبُ على وَجْهِ العقُوبَة» وتُسْقَطّها الشْبهَةٌ 
ْوَجَبَ أَنْ يَكُونَ لالجتماع أَسْبابهًا تأثِيرٌ في الافتصار علّى واحِدٍِء كالحُدود. 

والجَوابٌُ: أنَا لا تُسَلّمُ أنَّ الشْبهَةَ تُسْقِطُها؛ٍ لأنَّ وَطْءَ النّابِي ومن ظَنَّ أنَّ 
النَجْرَ لم يَطْلَم يَحِبُ عَلَيْ الكََاَة عنْدّنا ون كان هُناكَ مُبِهَةٌ» وإذا خُذِفَ هذا 
الوَسْفٌ انمض بِكَمَارَةٍ الِيمِينٍ وكَفَارَاتٍ الحَجٌ » وينتقَضصُ أيضًا بالقصاص فى 
الأطْرافي » فته لا يتَداحَلُ ٠‏ 

وعلّى أنَا نقُولُ بمُوجَيه في اليو الوَاحِدء ننه تتَاحَلُ ا لم يتقدَمْ منه 
التَكْفِيرٌ عن الوَطْءِ اميا و ا 

ُمٌ اُدُودُ الع للقن دما حَنٌ الله تعالّى » تجار أن تَتَدَاحَلَء ولَيْسَ كذلكٌ 
الكَمَارَة ؛ لأنَّ المعا لَبَ بها حَقُ الآدكِينَ؛ لوعن ِنْهَا حل الما » وهو: العبْقٌ 


والإطّْعَاءٌ» وحْرقُ الآكويينَ ا كط بالشّبهة. 

وعلئ أن قله «فوَجَبَ أن يَكُونَ لاجتماع أسْبَابه تَأثِيدٌ في الاقيِصارٍ علّى 
وَجْهِ واجِ»ء لا بَصِح علّى أَضْلِهِ ملِه؛ لأنَّ لحمب المُوجبَ للكََارٍَ ده َك ُرمَةٍ 
الِْء وهذا لم يذه في في اليَْمٍالتَنِي ؛ لأَنَّ الحزمة مَهْتُوكة؛ فلا يَعِحُ هذا 
الضك عن أضله. 


و 


ولأ نّ الحُدُودٌ تَتَدَاحَل مع ع الختلاف المَرْنِيٌ با بها إدوداب] واختلافب أَرْقَاتِه» 


564 


كِتَابٌ الضِيام 


وامتلاف المالٍ المَمْرُوق واختلاف أَْناتِِ » ولَيِسَ كذلكٌ الكَفَارَُ لأ ها 
”2 
َداخَلُ [بِصَْم]”" رَمَضَائَيْن» كما يتَدَاحَلُ الحَدٌ في [رَنَي]١"‏ عائين» وري 


واحمجٌ: بأنَّ حُرْمَة لمر كله حُزْمَةٌ واحدَةٌ بوِلالٍَ: ليقع يار 
تين بن متي نا كفي ارقي ل 0 او في ا 1 


واحِدّة؛ وكالئَّهرَئنٍ لمتَتابعدٍ ِعَئِنِ ِي كَفَارَةٍ الظهارٍ أن لَهُمَا حُرْمَةَ واحِدةٌ. 
وإذا كان كذلك قلا تن كك نلف و عط 


الصّْمَ قط والكفارَُ لا ِب بفْسادٍ الصّوْم وَحْنَُء بدَلِيلٍ: نري 
ضاء رمضادَ لم بحب عَلَبوالكََاَة وإدا لم يُصاوف خرْعة ار لم يال 


الكَقَارَة. 

7 فق ع عو يا ب ا و 2 5 

ورُبّما حَررُوا هذا فقَالوا: لَمّا لم يَحِبْ له إِيقاعٌ عِبادَة أخرّى من جِنْس ما 
عله في هذا الوَقْتِء لم يَجِبْ عَلَيْ بالجماع الَنِي إلا نا وجب بالجماع الأ 


كاليؤم الوَاحِد. 


والجَوابٌ: أن فتماح جواز بقاع عباةٍ أخْرَى من جنْس ما علد في خلا 
ْم يكن لأجل أن الخزمة واسدةٌ» لن لأ مان ليلا صل لصوم 
دآبائه : مُسْتّحَة مشتحفة لصم رصا فو كمن كلا في تيه حجان و 1 يرد قم 
باد كا م ردنا لماي اينوم ذا دوا حزان وبي 


لك واحِدٍ مِنْهُما كَفَارَةٌ وكان الْمَعْنَى فيه: : أن الزَّمانَ الذي ينا لا صلم 


اللسسسبسسسسسببببي 
ك4 هذا هو الصواب» وفي (الأصل): ؛ الصومنا, 
020( هذا هو الصواب, وفي (الأصل): : لانيتي). 
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: كنات الهم : 
لبحب » كذلكَ ها هُناء 
فإ قِيلَ: فذ ِسُْمْ على الحَج» ومو آكَدُ في إبجَاب الكَارَةِ في ميا 
+ قِيلّ له: حُرْمَةُ الإخرام آكَدُ منْ حُرْمََ الحرّع» كُمّ هُما سَواء في كَمَاَة 
الصِيّد ١‏ 


1 و مقف ع و ري 5 5 00 
وعلّى أن قذ بَينَّا أن ِكل يم حُزْمة» بدَلِيل: افتقاره إلى يي وقَسَادُبَعْضِه 
لا يُوجِبُ قَسادَ مَا ْلَه ؛ ويَجورٌ أن يُمْطِرَ ني بَعْضِه . 
5 ان 22 5 5 95 
يِيّنُ صِحَةٌ هذًا: أنَّ علامةٌ الفصالٍ إخْدئ الحُرْمئين عن الأخرئ تُحَللُ 
02 57 ع ١‏ القن ا 
الفاعِلٌ من أَحَدِهِماء واسْيثئاف الدُّولٍ في الأَخرَئ» وهذا مؤْجُوةٌ بَْنَ كل 
صَوْمَئِنٍ» لا يَخْرُجُ من صَوْمِه بهُرُوبٍ الشّمْسٍ حَّى يَحِلَّ له جَِيمٌ ما حَرَّمَهُ الصَّوْم 
5 وى عع سدر يف بي اي ع ميسن في 
ُمَ يدع بالدخول في صَوْءِ آحَرَ فيَعُودٌ جَمِيعٌ مَا كان حَرَمَهُ الصَوْم . 
|٠١|‏ مشألٌ: إذَا وَطِىَ كر ثم عاد فوَطِى ثانيًا ني يَؤمه» فعَلَِه كََارَةٌ 
اا 
نص عَلَيْهِ في روايّة: حَتْمْل » والمَيِمُونيّ. 
وقَالَ أب حَنِيفَةَه ومالك » والشافِعيٌ: (لا يَحِبٌ عَلَيْهِ كفارَة ثازية) . 


دلِيلّا: َه وَطْء مُحوٌمٌ لُزقة رََصَانَ » جار أن يتلق به َفَارَةٌكالوطء الأوّل. 


0 انظر: #رءوس المسائل» للمؤلف ٠)074(‏ 
1 


كنات الضِيام 


ع لش ع اال ا أ 7 لذن زلره ب 
بم عي كالسا في تهار تق لأ خلق اشر , 
لزنه . 
رلا يلوم عيذ ممح لا يَِْي الصّيم كم وى » فإنًا نقول: : عل هون 
من فيل : المت في الأضل: أله صَادفَ ِطَرًا؛ فيهذًا تعن به 
وبي كذلك ها مُناء لأنهُ صَادَفَ غِطراء فلهذا لم علق به كفَاَة. 0 


كفَارَةٌ 


+ فِبلَ له: هذا لِطُ في كم الصو بدَِيلِ: ترم اله عليه لحزوة 
لتر كما لؤ كان صاِماء فتكُونُ الكََارَهُ بره في حَق. 

أنه يَتعلُ بالإخرام الفاسِدٍ إذَا وَطِنَ فيو» ل بعل بو اناه ودام 
يُصادِف إِخْرامًا تامّاء 

ولأنها عِبادَةٌ َحِبّ بالجماعٍ فِيهَا كَفَارَةٌ جار أن تَتَكَرّرَ الكَقَاَةٌ حر 
الجماع فِيهًا كالحجٌ ؛ أوتقول: : فَجارٌ أن يَتَكَرَّرَ الكَمَّاَةُ مع المُساو لِيلة: : الحَم. 

9 فإِنْ قِبلَ: المَحتّى في الحَجّ: أنه آ لا يَخْرّْجٌ من بالّساوِء ولَيْسَ كذلكٌ ها 
هُنا؛ أنه يَخْدج منة بالمساد. 

+ قبل له: ليس كذلق ‏ لأَّه إِدا أَنْسَدَ بسب يأك بو فإِنهُ رمه الإنسلة 
ةيه كا ْمُه الْضِيُ في إخرام فايد» فلا فرق بَيتُماء 

أن لب لخزمة لمان ون جاو بقليل: أنه لو طَلَمَ للج 

وهو وَ مُولِجٌ فاسْتّدامَ وَجَبتِ الكقَارَة ولا صَوْمَ ماك : 

© فإ قبلّ: ذلك الوَطء ملع صِحَة الصّْمٍء وهذا لغ يمت . 
نض 


5 كناب السَيّام 

+ قبل: يَْرَم عل الوَطْءٌ الثاني في الحَجٌ . 

0022 2 عم الك عرو في 

ولأنَ الكمَارَة تَجْرِي مَجْرَئ الحُدُودء ثم لو [رَتَى بام رَأةٍ وحدٌ» كُم]”" زتّى 
بها ثانا حُدَّ ثانيّاء كذلكَ الكمَارَةٌ 

فإنْ قِبلَ: لما لم يتَكَرّرٍالقَضَاءُ لم تكَرّر الكَفَارَة 

قلّ: يَِطلٌ بالحَجٌ» تَتَكرّرُ فيه الكَمَارَهُ دون القَضَاء. 

عاك ون 1 ع كن ال سا ا ع 2 ع رق ا قلق 

اتج المخالف: : بأن وَطأه صَادَفٌ فِطرَاء فلّمْ يَجِبْ عَلَبِْ به كفَارَةٌ دَلِيله: 
َال بكَمَرْ عن الأول وكمًا لو أضبح بح غَبرَ [نارٍ]*" للصَّْمٍ ووَطِىَ » أو قَِمَ مرا 

والجَوابُ: أنَا قد ًا أنَّ هذا الفِطرٌ ففي حُكهُم الصّوْمء بدَلِيل: تَخْرِيم الوَطءِ 

1 ا يَنْئٌَ أن يُصاوق فِطرا» وتلق الا الطء فيوء كالإخراءٍ 


إِذَا وَطِنٌ فيه فإن الكَقَارَة واجبَةٌ فيهء ومَكَذًا إذًا َم القّجْرٌ وهو مُجايعٌ فَاسْتدامَ 
إن عَلَِهِ القَاوَةَ ند الشَّافِِيَ وإن لمْ يُصاوف [صَوْم](06. 


وأمًا ذا لم يكف عن الَو َم تع حْكُمْ الجماع الول ؛ فلهّذا لم تَحِبْ 
انايد وإذا مر ا حُكُمْ الجماع الأول جار أن تَحِبَ الكمَارَُء بدَليل: 
)6 مكررة في (الأصل) 
(5) هذا هو الصواب» وني (الأصل): «ناوي؟. 


(7) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «صوم» . 
(4) بعدها بياض في (الأصل) بمقدار كلمة» وكتب بجوارها في الحاشية: لاينظر» . 


برنضا 


3 يناب الضِيّام ّ 
5 5 ف وكاركفة ملم قث اءوس مم 
ما ناي الحُدُودٍء إن حدّ الأول ارتمَعَ حْحْمُه » فوَجَبَ الحد الاني, ؟ دان لم بنك 
ليتع » ولا يَِبُ حَدُ [نان]!'2» كذلك ها مُنا. 1 
وأمًاإِذاأضْبَحَ لا يي الصّامً فرط نه رمه كاه على فهاس مؤي , 
وأمًا إذَا قم من سَمَرٍ مُفْطرَا فوَطِىَ؛ هَهَذَا من علّى أضل ؛ وَمْوٌ: : دعل يرن 
الإنسالك أم لا؟ 


8 


فَإنُ فنا يَلَْمْه الإمساكُ و ويَحْرُمُ عليه الوط لم يَْ يَْتَيعْ أن نُوجبٌ [., | 


- وإِنْ كُلْنَا: لا يِب عليه » لم ير اكه لأن انريم خَيْرُ حاميل , 
فهو كالمُسافِرٍ الممْطرٍ ذا وَطِىَ لا َمَارَةَعََيْه ْ 


فإِنْ قاسُوا علّى حالَة السّمَر فَالمَعْتَى فِيهًا: أن وه لو صَادَقَ الصّوم لم 
يَحِبْ به كَفَارَةٌ عِنْدَ المُخالِفٍ. 


٠4|‏ | مَسَألة: : كقََُالجماع على لتَرقِيٍ » فلا بجوو الانيقال عن الصّوم 
م ع القّدْرَة ة على عق » ولا إلى الإطْعَاٍ مع القَدْرَةٍ ة على الصَّيَامٍ, ٠‏ في مم 
الروايتين 0 

رَوَاهًا ابن القاييم عنةء قَتَالَ: «مالكٌ ع في حَدِيئِه : (إنَهُ لير في 
كار » ولس أحَدٌ يقُولُ في الحديث: : نه خيّره» إِنمَا َال لهُ شين بعد كيو 


4 هذا هر الصواب» وفي (الأصل): «اثاني». 
(0) انظر؟ #رعوس المسائل؟ للمؤلف .)64٠0(‏ 
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8 كتاب الصَنَام 
#1 
© 


َإِنّما يُقالُ له عنْدَنا [شَيْ ]7 بَعْدَ شَيْء). 


وكذلكَ رَرَئ عبدَال عنة أَنهُ قال: «اخْتَلبُوا في حَدِيثِ الزُهْرِي» [فقالَ 
مالك" وابنُ جرنْج”؛ عن الزهرِيُ]!' في الحديث: عَلَيِْ عُِْ رق أو صِيَامُ 
َهْرئنِ» أو إطْعامٌ ين كينا » على النّخير. 


وخالتَهُمًا ابن 5 ييه وإبراهيم ب : بن سَعْدِ0 و[قَالا]”" في الحَديث: 
«ِئقُ رَقَبَْ» فإن لم يَجِذْ فصِيَامُ شور رَيْنِ مُتَاِعَيْنٍ» فإن لمْ يَفْدِرْ علّى الصَّيَامٍ 


وكانَ مالِكٌ يَذْمَبُ إلى التَخيرء فقِيلَ لهُ: «فَيّ سَيْءِ تقُولٌ أَنْتَ؟) قالّ: 
«ذاك عكر في تَفْس أن يُعْيِقَ إذا كدر 


وبِهَدًا قال: أبُو حَنِيفَةَ » والشَّافِعِئُ ؛ وداودٌ. 


(1) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): (شيئا». 

() أخرجه مالك (1/رقم: 414). 

(م) أخرجه مسلم (“إرقم: 01114. 

(4) من امسائل الإمام أحمد» رواية عبدالله فقط . 

(5) أخرجه البخاري (8 /رقم: 271704 )71/1١‏ ومسلم (1/رقم: )١114‏ من حديث أبي هريرة - 
(1) أخرجه البخاري (7/ررقم: 074) من حديث أبي هريرة ٠‏ 

() هذا هو الصواب» وني (الأصل): لاقال». 

(4) كذا في «مسائل الإمام أحمد» رواية عبدالله ؛ وهو الصواب » وفي (الأصل): «فأطعم». 
(4) «مسائل الإمام أحمد» رواية عبدالله (07/:9. 


2336 


كات الصّيًا 
5 كاب الضِيّام 


5 41 1 4 ل ا 
وفيه رواَةٌ ألخرَ: «أنها على التخيبرٍا نص عَلَبْهَا في «رراية ى 
قَقال: 


لع 


«أَدْمَتْ إِلَى حَدِيثٍ الزُهْرِي: «في 0 جاء إلى الي صلى الله علي , 


ققالَ: وَهَْتْ على أخلي » قال أغيق ركه ثقال : لا أَسْمَطِيعُ » قال: ١‏ ضع تؤزي 
ماين » أز أَطْعِمْ سِئْينَ مِسْكِينًا) 90 . 


أن 


فأمّا سُّفْيانُ وم مَعْمَْ2' وإبراهيمٌ بن سَعْدٍ فْمَعْتَى حَرِيثِهم: (أَنَهُ قالٌ: تَجدى 
مث : لاء قال: تيع أن قَصُوم شَهرَينٍ ماين ؟) وكانً مغ الحورن 


وأا ابن جُرَبْجٍ ومالك فإنَّهُما قالّا: : «أْيق» أؤ صُمْ أوقة ا قر مرو 
عن الزُهْرِي؛ كان م نا ٠‏ وكدًا مَعْبَ حَديث عَائْدَ تكرولفن َقِيلَ له نِم 


جد ما يم قال: لا بد لهُ منْ أنْ يُطْعِع)2”0. وتَقَلّها و لتر الجر اين . 
وبهدًا قَالَ: مالكٌ. 
وقد ذَكَرَ أو بكر: «أنَّ المَشألة على روايتئْن». 
فالدَلالهُ على أنّها على التَرْتِيبِ - وهو اختيارٌ الرَقِيُ””2 وأبي بكر -: ما 
(1) أخرجه البخاري («/رقم! 01985 
2( أخرجه البخاري (/رقم: )) و(وارقم: )٠‏ ومسلم (/رقم: 1178) من حديث أبي 
الريرة. 
() كذا في (مسائل الإمام أحمد) رواية صالح » وهو الصواب» وفي (الأصل): «فأعجبه فخير». 
(4) أخرجه البخاري (/رقم: : 1316) ومسلم (/رقمة 01179 . 


() «مسائل الإمام أحمد» رواية صالح (194). 
(7) «مختصر الخرقي) (ص 06). 


حجن 


5 كاب الضيّام 
5 وجي 


رو أحمدٌُ في امَسائِلٍ عبد الله) فالَ: «حد حَدَكنَا سفن بن يي عن لوغري عن 
ميد بن عبلوالرحمن ؛ عن أبي هري : ارَجُلَ أت التي لله مَقالَ انلك نال 


جا أَملَكَكَ؟ قالَ: وَقَمْتُ على امْرَأتِي في شَهْرٍ رَتضانَ» قال: أتَجِدُ رَمَبَة ؟ قال 
ا قال: تَسْتَطِيعٌ أن تَصُومٌ شَهْرَيْنٍ مُتَتابعَيْنٍ ؟ قلّ: لاء [قال]”: تَسْتطِيع 
ا يخ يتقينه نال لاء قال: الجلن».واد بي التي بعَرَقٍ فيه تمق 
0 لمِكْتَلُ الفَْخْمْ؛ قال: د بهذاء 01٠٠.1‏ قال: على أَنَْد هنَاء اين 

0 فد بن ؛ قالَ: : فسحِكَ رسُولُ الل ل وثَالَ عةٌ: تسم حتَّى بَدَثْ 


يانه » و وتآضية عِيَالَكَ 2 وَقَالَ مي آهلك 


فرَجْهُ الدّلالة: أنَّ الي كله مر د بالإغتاقي ‏ فظاجره: نُّ هُوَ الواجبُ 
دُونَ غَْره» ثم تَقَلَهُ عِْدَ عَدَِه إلى الصّيّام » فدَلٌ علّى أنَّ الائِقال إلى الام من 
َرْطِه عَدَمُ المي . 
ولأنّها فاه صيَامها شَهْرانٍ» فوج أن تَكُونَ على الي أَضْلَه: كا 
الظهار. 


المُخَالِفُ :يما رَوَئ أحمدٌ في «مَسائْلٍ عبدالله) قال: «قَالَ: حَدَتَنا 


اي 

أبي هَرَيرَة: أنَوَجُا أ في رَمضَادَ» مره ْول الل و أن يكَْرَ عنقي دكي » 

أو صِيَاٍ َهْرَيْنِ مُتايعَينٍ » أو إِطْعام سن [يشكِينا] 7" قالّ: لا أَجِد ذأنِيَ 

)0( من امسئد أحمدا فقط ١‏ 

55 لم أقف عليه في «مسائل الإمام أحمد؛ رواية عبدالله . وأخرجه أحمد (؟/رقم؛ واللفظ 
له والبخاري (8/رقم: 31970 111) ومسلم (؟/رقم: 01114 

إفف من اامسئل أحمد و(صحيح مسلم» فقط . 


و 


كناب اليم 5 
لا قال:يا 07 
الي بتري من قغرء تال : لهذ فتَصَدَّقُ بهو يا رَسُولَ اللو, م 
, ففسسحكَ رَسُولُ الله)”". فوَجهُ الدَّلالة: أنه حَيرَهُ بيْنَ الأشياء الك 
ني 3 


والجوابٌ: أنَا تُقابلٌ هذا بِخَبَرِنَا وَهُوَ أَوْلى من وجوو: 

ب« أَحَدُها: أنه مد ثواة. 

وَقال أحمد في «رواية أبي القاسِو»: ليش أخد 
حيرم وأراد بهذا القَولِ: أن لأككر [يَروُونَ] "1 على يب 

* والتاي: أن نا فيه لَْ الي » وهم في لَنْ اراي . 

والثَّالِتُ: ل في حَبَرِنا احْتياطًا وخروجًا عن الخلاف. 

وعلى أن تجْمَعْ بين ارين » ْمَل ونا على أنه كان في التداء ما مأل 


الرَجْلُ التي كله عنْ حُكُم الفطر ؛ مره بالكمَارَة على لتب » ويُشملٌ عرد رمم 
على أنه عَلِماههاء حاله ونه اجر فكَيّره . 
وعلَى أنه يَحْتَمِلُ أنْ يَكُونَ هذا كَكَا من أبي هُرَيْرَة ؛ أن «أوْ) في الخَير 


ع ددرة 


يكون شكا. 


واستع: بِأنّها كثَارَهٌ لم تجِبْ عن إِثْلافٍ ولا [عُذْر]*"» فدَحَلَها التَخِييُ 
َليلهُ: : كَقَاوَةٌ ة اليَمِين . 


معي لس 2 

(1) لم أقف عليه في «مسائل الإمام أحمد» رواية عبدالله. وأخرجه أحمد (؛ /رقم: 79م ))١‏ 
والحديث مروي من غير طريق روح في مسلم (" ارقم 8). 

(؟) هذا هو الصواب؛ وفي (الأصل): ايرون». 


6 كنا في «الإشراف» لعبدالوهاب المالكي (١/رقم:‏ 147)» وهو الصواب» وفي (الأصل): 
«(عود». 
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000 كاب الضِيّام 95 
9 9 ف 


والجَوابُ: أنَّ اعت فيها: أنه بدأ يها ازع بلأحَفٌ فالأحَفٌ » لأنه بدا 
الام باكر فم بالإماق» قبت أنه على التير»وهذ انك 
بها للع بالأعْلَظٍ فالأعْلَظ أَنْيتَ | نت أنها على الَِيبٍ ككفارَة الظّهارٍ» وعلّئ 
هذا أصُولُ الَمَاراتِ» بِدَلِيلٍ: كار الظّهارٍ والقثل 1 لما بَدَا بالأغْلَظ فِييًا كات 
على اتيب 

© يله . 

4 | مسَألةٌ: إذا عَجَرَ عنْ كَثَارَةِ الطءِ جِينَ الوّجُوبٍ 1.<٠اب|]‏ سَقَطَتْ 
ما 

تس علو في «رواية الأْزو)ء وقد كر ل حَدِيتَ أبي مير وقول اللي 
يك: «أَطْعِمْهُ عِيَالّك)9 ؛ فَقالَ: دلا كُونُ هذا في شََيْءِ منّ الكَقَّارَاتِ ِل في 
الجماع خاصَّةٌ » فته ُِْئه ٠‏ ولا بُكَدرُ مره أَخْرَى». 


وللشَّافِمِيَ كَْلانِ في جَميع الكَثّارَاتِ: 


* أَحَدُها: أنه إذَا عَجَرَ عَنْها لم تَنِيْتْ في ذمّنِه. 

# والّاني: كَنْقِتٌ 

ولا يَخْتَلفٌ قَوْله في جراء الصِّدٍ أنه ييْتُ في الذّمّه. 

دلِيلنا: حَدِيتٌ الأغرابِي لما أَمْرَهُ اَي ل بالكََارَةَ قالّ: لا أَجدء فدَقَعَ 
ِلَيْهِ العَرَقَ وقَالَ: «أَطِْنْهُ أَهلّكَ). ورُوي: «عيالك0, ول يمره التخفير في 


(1) انظر: #رءوس المسائل» للمؤلف (041). 
)060 أخرجه البخاري (8 /رقم:  )71/04‏ واللفظ له ومسلم (9إرقم: ٠01118‏ 
(0) أخرجه البخاري (8/رقم: 2710 1711) ومسلم (9/رقم: 01114 
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كناب الضِيّام 
لكئِي» فلو كاقث واج في ذم لأمره بذك ٠‏ 

ف قِبلّ: الجر حجة حبه كم , ولك أن الي نينا َماَق هر 
الأعرَابِيَ قَالَ له لك: «اجلش»» فلبًا أي بالثّمْرٍ قالَ: :اله كتف به. زه 
ار كاث واججة في جيه مع وود قفر ما كال عه حفر ها لخ ين يجب عله 

+ فِيل: : َل أن يَكُونَ الي يل مره بإخراج ذلك على طريق ف لي 
لا على طَرِيقٍ الوّجُوبٍ ٠‏ 
:. : إِنَّمَا لم يمره بها بِهَا 
عن وكانً الكل فيا . 


خآ 
لأنهُ لما 


ما كلها ُو حال سَقَط لَرْض بذلق 


م 2 03 0 لسسع يه و 1 
+ قِيل له: هذا لا قُونُونَ به ؛ لأَنّ م وَجَبَ عَلَِْ الكثَاَُ لا يَجُورُ صف 
01000 5 اماس حر أ 
اليد. والذي بُح هذا: أن افر بَحِبُ صَرْفها إلى سن يكين ولد 
فقا أن أَمْلَهُ كان [ذلكَ ]20 عَدَدَهُم 


دأبشا وحن مال يحب لله نعالى عل وَجه المرة بسب بِسَيَبٍ الصّوْمٍ ؛ فإِذًا 
كان عاجرًا عنه حِينَ الوّجُوبٍ سَقَطٌ عنة» دَليلهُ: د الِطر. 


و 


ولا يلم عل قَارَةُ الحايلٍ والمُرْضع ؛ لأنا تقول فِيهَا مَا يعُوله ها هنا على 
ِيَاسٍ المَذْمَبِ. 

ولا يَلْرَمُ عَلَبهِ هبه ارات لأَنّها عير واجة بسب الصَّم. 

ولا يَلرَمُ َي الإطعَامٌ في حَنٌّ العاجز عن الصَّيّام» كالتّيْخَ وَالشَّبْحْةَ؛ٍ 


017 زيادة يقعضيها السياق. 


خا 


لقَؤلنا” ايج على وج ارا وذلك يح على رين الب عن الصَّوْمٍ 
فلا كانَ الصَّوُْ ا يَسقطُ بالعَجْرٍ عنه [فكذلك بدَله لا يسم بالمَخِزٍ عِنْه ]20 إذا 
ََرَ عَلَيِْ منَ الثاني ٠‏ 


لوه هد صَدَقَةُ لطر 5 تَجِبٌ ابتتداءٌ ل ِسَبَبِ منْ جهته ؛ ولهذًا كانت 
الصَّلاةٌ المَمْدُوضَةٌ كد من المَنِدُورَوَء فلهًا قت صد صَدَمَهُ صَدَئَةُ لطر مع تأكِها فأؤلّى 
أن سقط كَفَارَةُ الوَطءِ مم تَسْقِيقها . 


وأئِضًا فإنَّ اكََات تَطْهيدٌ كالدُوو» مت مفارةيهااجتية: 
و : الصا » والزنَاء والشّبُ ‏ والشرةٌ؛ وحدُ ذف وينها الاين 35 
0 8 01000ظ 
في الكَقَارَاتِ مَا لا يَسْتَقِرُ » وعندٌ العّافعِيٌ تسق جَِيمُها. 


ولأنَ أبا حَيبمَة قذ قال: «إنَّ كقَاَةٌ الظهار اث في الدقاء مع تبوتها 
بص القآنِ» فأؤلى أن لا تَيْتَ هذه الكَمَارَةُ مع وتِها بالالجتها. 
وجح ارسيو ري 
وقد أَجَبْنَا عنة. 
و 2 يا ع ان 50 د ا 5 
واحمّجٌ: بأنه حَنٌ هر مال يَحِبٌ بِسَبَبٍ منْ جِهّتّه » فوَجَبَ أن يتَقَدَرَ في ذمّته 
كبجَراءِ الصَّيْدٍ » وسائر الكمّارَاتِ . 


0 5 


3 5 5 2 6 ا 
والجَوابٌ: أنَّ وه بسَبب من هته يدل علّى ضَعْفِهِ ؛ وعلى أَنَهُ لا يَحِبُ 


(0 زيادة يقنضيها السياق. 
(؟) هذا هو الصواب » وفي (الأصل): ٠فإن‏ قيل1. 
لفق 
بسيو 


كناب الصَييام 
00 


00 : 


نحا هذه الَّرَة برها من الَاَاتٍ» كما لم : يجب إْحاق المَقلٍ في الى . 


وني لأس الخدوو» ولأن يك لكات هذ لها تت بن ا 
يتل مل أرق الالختيلده فيج ليش . 
رج لله 

, أقشألة: : إذَا ْوَل بمُباشَرَةٍ دُونَ القَرْح» ك: الوطء يما ُو اقرع‎ | 1 ١ 
والقٌبلَق والمُلامتَةء مَمَدَ صَوْيُه20.‎ 

مكرك الجقافة. 

وقَالَ داودٌ: «لا يَفْسدٌ صَرْمُه) . 

دليلنا: َدِيثُ لأعرَابيٌ لما قالّ: اوَمَمْتْ على امرَأتي » َال له الا 5ة: 
عق رَكيهص90, ولم يَسْتَفْصِلُ هل كان دُونَ المرْجٍ أو في المج . 

ولأنَّ الل ” تيوت الصَّوْمٍ في وميه ء فلا يُحْكُمٌ بتراعيها بهذا الصّرم إل 
بديل. ش 

© فإنْ قيل: :تاه بيفله» وهو: : أنَّ الأَصْلّ صِحَّةُ هذا الصَّرْم» فمن ادع 
قسادةُ بهذا الوَطْءِ فعَلَيِهِ لديل . 

# قِيلّ لهُ: مَا ذَكَرْنَا فيه د [اختِياط](" للعبادة. 

ولأنّ الصّومَ في الك هوَ: الإنسالهُ عنْ جَمِي الأَشْياءِء وهّذا غَيُ 5 
فلم يُجْزِئُة. 
لك ال 15 2 
)60 أنظر: «ارءوس المسائل» للمؤلف (017). 
(1) أخرجه البخاري (0|رقم: : 084) ومسلم (/رقم: 1174) من حديث أبي هريرة. 
إفرف هذا هو الصواب, وفي (الأصل) ' (احتياطًا» . 


فين 


ٍ كِتَابُ الضيام 
98 0 4 


ذا تبت أن الصّوْمَ قذ َسَدَ» إن بَحبُ عََيِ ااه ني أصَحْ الروايتين. 


طق حاف + خو له 1و اسار ب بير ع بت ِ 

ها حَنْبل عنة: بفي رجل نظرٌ إلى امْرَأيِهِ في وَمَضَال بسَهْوَةء فأفتى من َي 
إن بَجُونَ َمَسَ أو قَبلَ» أو عَعِلَ عَمَلّا يَدْعُو إِلَى أن جاء الماء الدَافِنٌ: «كيي* 
عي الكفَارَة) . 


5 وو اي مودي ل + حد آم اه 

ورَوئ أيضا عنة في مَؤْضع آخْرّ: في رجُلٍ عالجَ امْرأَهُ في رَمَضَانَ فقت 
على رجه ؛ وض على فَرْجها» حتّى أُمْراقٌ الماء الأعْظُمَ: «يَجِبٌ عَلَيْهِ القَضَاءُ 
كما فإنْ عَعَى دُونَ القَرْج نَل فعليهِ المَضَاء والكفَارة). 

وتكَلَ أيضنًا عنهُ في مَؤْضع آحَرَ: «إِذَا لمَسَ بيده فأنتى فعَليهِ القَضَاءُ 
َالكَفَارَة) . 

1 2 2 وم عر 4 
وكذلكَ تَقَلَ أحمدٌ بن إبراهيمَ الكوفي”" فِيِمَنْ تَبَلَ امرأتَهُ في رَمَضَانَ أو 


لَمَسَهاء فأنْرلَ: َعليْهِ ما علّى المُجامع». 


54 فا #يرت 5 598 5 د 
- وقيه روايَةٌ أرى: «إِنْ أَْرْلَ بمُباشَرَةِ دُونَ الفَرْج فعلبه الكمَارَةُ» [:«داب] 
وَإِنْ كان ب: ْلَه أو مُلَامَسَة بِيَد) أو مُعائَقَةِ, ونحو ذلك سِوّئ الوَطءء أو دُونٌ 


القَزْج» فلا عَفَارَةَ علَبْها . 


نص عَلَْ في روايَة: الأَثَْمٍ» وأِي طالِب: 


(1) هو: أحمد بن إبراهيم الكوفي» نقل عن الإمام أحمد أشياء؛ منها الرواية الغربية: لاطي 
أن يدعو في صلاته بما شاءة . راجع ترجمته في : «طبقات الحنابلة1 لابن أبي يعلئ ١(‏ ارقم: ؟) 
و«المقصد الأرشد» لابن مفلح (١/رقم:‏ "9) - 


اننا 


كاب الضيام 
ع اا سات _لونهي 


َال ني «رواية الأَْرّم): : (إذَّا جَامَعَ دُونَ الج ع فأنتى يُكَُر م وجراف 
دك إدًا عائق امْرَأََه فت » أو بار أو بل الل 5 


0 


وكذلك تَقَلَ أبُو طالب: «إذًَا اام امرَأتَه فأنْرَلٌ وأَنْرَلْ, يفضي يزنا 
كاته». ومّذا لم يُجايِغْ » إِنَمَا لمَسَ فأئرّل ٠‏ 

ومو اختِيارٌ الخرَنِي1" وأبي بكر . 

وَقَالَ مالكٌ: : اهل اقَمَاء والكََاةُ في جعي ذلك» ٠‏ إنقاء ء على أَضْلِهِ في 
الأكل: «عَلَبْهِ القَضَاء والكَمّارَةُ) . 

ثَالَ أبُو حَِيقَةَ والشَّافعِئٌ: «لا كَقَارَة إلا في المّماشَرَةٍ في القَزْج». 

الال على وُجُوبٍ الكفََ في المُبائرة في الجملة: يه 
الأعرَابي ٍِ ما قَالَّ للتبِيّ حفلة: «وَنَمْتُ علّى امْرَأَتِي » فَالَ له الي علا: أَعْدى 
ليشأ هل ذلك في لزج أر ون ازج ؟ فلو كل الهم يختيل لانطنة: صل 

ولأنّها اشر أنََثْ في قساد الصّوْمٍء يرث في إِيِجَابٍ الكَفَار و دليلك: 

ولا يَلْرَمُ عَلَيْهِ | ذا اسَْمتى بيده فإنّهُ لا كََارَة» نص عَلَيِِ في «رواية ابن 
مَلسُور»: في صاِمٍ وج كَهْوَة» فكَشِيَ أن بمْذِي » فجكل ينيز دكرهُ لك بق 
المَذْئُ دق الماء الأَعْظَم: «فعَلَيهِ القَضَاءُ دُونَ الكمَّارَةٍ لأَنَّ يلْكَ لَيِمَتْ 
مُباشَرة؛ لأنّ المباهَرَةَ بَيْنَ د شَخْصَيْنٍ) . 


)١(‏ المختصر الخرقي) (صامه -9ه). 


نف 


37 كِتَابٌ الضِيّام 5 
وطَرِيقٌَ أُخرَى تحص أبا حَنِيفَةً ؛ وهوّ: ند قد قالَّ: «إذًا كل أو شَرِبَ 
َجتٍ الكَمَاَُ وإن لم يَحْضْلُ مع الكل اسيئتاعٌ». فى أن تَحِبّ ها هنا 
وجو د الامنتمتاع مع الإتزال , 


فإِنْ قبلّ: المَعْتَى هناك: أن مَبُوعَ جنْسه ؛ فلهذا وَجَبتِ الكَفَّارَةٌ ولس 
كذلك الوَطْءٌ ذ في الفح والقبلة؛ لأنهُ تابع جنيه . 


يل لسَ في المَأكُول تابغ وتوم وإنّما فيه قُوتُ وغَيْد ُوتٍ» كم قذ 
بيْنّ قوت الَّذِي مُوَ توامٌ البَدَنِ وير القّرتٍ : وهو: الأدم21: في يجاب 
عا 1 تُسَوٌيّ ها هنا [بين]!" الوَطْءِ فِي القَْج وذُوتَ. 1 
وطرِيةٌ أخرّى تَحْصٌ الشَّافِيَ؛ - أنّها باه تَحِبُ بالطء فيا كََارَةٌ 
جارٌ أن تَحِب يَلْكَ الكََارَةٌ بير الوَطعء كَليلةُ: : الح يَحِبُّ بالوَطءِ بَدَئَةٌ وتَحِبُ 
بنْكَ البَدََةُ قل التّعامَةٍ 
ولا يُمْكِنُهم القَولُ وجب الع في الحايل : والمُرْضع » والتّيْحْ الفاني: 
يرهم الَقَاوَُ وإن لمْ يُوجَد ماك وَطْئ؛ لأن تلك العف ام مده في 
َي الجماع » ونح قلا يوحِبُ أن جب تللك الكَةبَدَالوط. 9 
وَإِنْ شِْتَ قُلْتَ: : عِبادَةٌ تَحِبُ بِالوَطْءِ ذ 
الكَقَارَةٌ بالوَطْءٍ [:://] دون الج إِذَا ائ 


في قر هذا كثاية: شجلا نايت 
ليه إِنرالٌ» دَلِيلُ: : الح . 


وإِنْ ف شَكْتَ قُلْتَ : عِبادَة تَجِبُ بإفُسادِها الكَقَرَة» فوَجْبَ أن لا تَكُونٌَ الكَقَارَةٌ 


الك 00 
)0 قال ابن الأثير في «النهاية) (1/1"مادة: ٠‏ دم): ادم بالضم: مايل مع الٍ أي شيء كاذ . 
(؟) هذا هو الأليق بالسياق» وفي (الأصل): لافي1. 


دقف 


كاب الصِيّام 


7 : فِيهَا مَفُصورَة هعلّى الجماع كالحَجٌ ؛ وذّلكَ أنّها في احج تَحِنُ تحب بالوطي, 
وبقئْلٍ التُعامَة. 
5 إن قِيلَ قِيلَ: الحَحّ 5 في إِيِجَابِ الكَفَارَق ألا ير تر [أنّها]" يبد 
التي ؛ والّاسِ» والجلاقي» تفلم الأَظفَارِ» وتّخرٍ ذلك. 
قبل: :لك ار امم في الع ليث بد ِنها في الصجاوه لاني 
تَجبٌ فِي مَوْضِعَيْن: :في الزعأى ول اللعافق» وكال شرل يفني انس يجب 
في الوَطْءِ ف في المَرْحٍ وفيما دونه 
واخْتجٌ المُخالف: بأن الباق إذَا َرَت الوَطء وغَيْر كا للوطء مي على 
7 3 0 ا شاع ل 1 اح عق م 0 
َيه فلو قلا تحب الكفارَة ما ون لفح لم يكن للوطء مزه على خَيْره. 
والجوابٌ: أنَّ له مرب ؛ لأنَّ الكَقَارَة َحِبُ بالوطء في الفح أل أو لم 
يرل ؛ وفِيمَا دُونَ المَرْج يَجِبٌ بالإنْزال. 
واحتّجٌ: بأنَّ ذا إمْطارٌ بمَِر وَطْءِ في ي القَرْحء فلَمْ يُوجِبٍ الكَفَارَة دَليلة: 


إذَا نَطَرَ فَأنْرلَ وإدًا اسْتَمْتى بيدِه» وإذًا َكَل . 


والجَوابٌ: أن الم في الل أن ساد حَصَلَ من يرماك فلقنا 
ل تحب الكثَرَ ئس كذلك ها مناء لح مبارة د َرَتْ فِي قَسادٍ الصٍَّْ 
فأَوْجَبَ الكَمَارَةَ؛ َليل: ماد ذَكَرْنَاء 

وعلّ أن مذ يطل [بأنّ ١]‏ الحايل والمُرْضع يُوحِبُ عَذَّه ولب 


ا 
(1) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «أنهة. 
020( هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «بغطر» . 


شيف 


[هو]”" بمُبَائَرَة. 


أ 00( 

وعلى أن عيب قال: «سْئِلَ أحمدُ عن الرّجُلٍ ذا تظرَ فأنتى: 
ِنْ آَدَامَ النَظَرَ أخشّى خقئ أن يكُونَ علَِو ما على المُجايع» ٠‏ وظاهِرٌ هذا أَنَهُ أَوجَتَ 
الكمّارَةَ بالإئزال عن النَظَرِ. 

وأا إذَا اسْتَمْتَى بِيَدِهِ فقَدْ تقل ابن مَنْصُورِ: «أنَهُ لا كَثَّارَةَ عَلَيْهِ ؛ لأنّ هذا 
القَساد بكَبْرِ مُباشَرَةِ) . 

ورد |4 

والدّلالَةُ علّى النَّسْويَةٍ بَيْنَ القبلَةِ والطء دُونَ القَرح: أنَّ كل عِبادةٍ وَجَبَثْ 
ها كََارَهُ بالوَطء دُونَ لقح وَجَبْثْ بالقَبلق» كالح لا تَخْتلفٌ لابه أله 
[إن]*" وَطِىَ دون المج فلم ينل فلي شاةٌ وكذ لك لو يل كر أْلَ عليه َدَتةُ 
وكذلك القَبلةٌ » كذلك فِي الصّيّام - 

ولأنّها مُبِاهَرَةٌ تُوَثَدْ في قَسادٍ الصَّوْمء فَأَوْجَبتٍ الكَثَارَة» دَلِيلَُ: ما دُونَ 
القزج. 

واحْتجّ منْ فرق بَِنَهُما: : بأنَّ هذا اسْتمْتاعٌ ب بعَِرٍ القزج » فلم يُوجِبٍ الكَفَارَة» 


٠ زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 

)١(‏ هو: أحمد بن هشام ‏ ويقال: ابن هاشم نقل عن الإمام أحمد أشياء؛ منها: #قال: سألت أحمد 
عن رجل أصاب ثوبه بول فنسي فصلئ فيه » فقال: يعيد الصلاة من قليل البول وكثيره؛ . راجع 
ترجمته في: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلئ (١/رقم:‏ 74) و«المقصد الأرشد؛ لابن مفلح 
(إرقم: 189)ء 

(؟) زيادة يقتضيها السياق. 


7 


كاب الضّيّام 


كالتّظرِ إدا انهَمَ ليه إثزال ٠‏ 
والجواث: أنَّ الإْرالَ هناك بير مُباشَرَةٍ: وها هنا بِمُباضَرَةٍ 


واحجٌ: بأنَّ لفل حُونَ نَ الوَطْء في القَرْحٍ في الاسْتمْتاع » ؛ فلم [مَايو]”'ني 


والجَوابٌ: َنَهُيبِطلٌ بالوَطءِ دون [كدداب] القّْج هُوَ دون الؤطه في الج 
في الله ومع هَذا يساوي في الكَارَة» كذلكَ ها هُناء 
رو 
|| مشألةً: وَطْءُ النّاسِي يُفْسِدٌ الصّومَ ويُوجِبٌ القضاء والكمَّاَ 
الصّحيح مِنَّ اران( . 


رَوَاهًا عنهُ الجَماعَةٌ: ابن القايم, والأَْرَمُ» وحَتْيْلٌ ‏ 


رة في 


- وروَئ أبُو طالب عنهٌ: «إذا وَطِىَ نَاسِيًا يُعِيدٌ صَومّهء قِيلَ له: عَلَيْهكمّارَة؟ 
قالّ: لاء وإذا كان عامِدا أعادَ وكَمَّ . 


قال أب عفر المكبَريهُ: «في وَطء النَابِي قَوْلان » يَغِْي: روايكين: 
* أَحَدُهُما: كالعايد. 
*« وَالَانبَةٌ: لا كفَارَةَ عَلَيْيه. 


وهُوَ اختَارُ ابن بَطَّهٌ؛ ذَكرَه أو بو حَفُصٍ عنة. 


. هذاهو الصواب, دفي (الأصل): ايسارة؟‎ )١( 
.)056( انظر: #رءوس المسائل؟ للمؤلف‎ )1( 


لدففا 


5 كناب الضيّام 0 

ومَكَذَا الحُكُمْ ف فيه إذا وَطِىَ يَظَنٌ أنَّ اللّمْسَ فد عَرَيَسْء أز أن القَجْرَ لم 
0 

المَنُصُوصٌ عَلَْهِ ني رِوَابَةِ حَتْبَلٍ وعبدالطه: «عَلَيْهِ الكمّارَهُ). ولا تحتل 

وقال أَبُو حَنِيِفَةَ والشافعيٌ في النّاسِي: ١صَوْمُه‏ صَحِيحٌ). وفيكن طر :أن 
القَجْرَ ما طَلَمَ: (يَنْسْدُ صَوْمُه » ولا كمَارَةَ عَلَيْوِا. بناء علّى أَضْله: أنَّ الآكل ناسيًا 
يَنْشدُ صَوْم ولا كمَّارَة عل 

وقالٌ مالكٌ: «يَفْسْدُ صَوْمُه » ولا كفَارَةَ عَلَيْوِه . بناء علّى أَضْلِه: أنَّ الكل 
ناي سد صَرْمُه . 

َلِينّا: ما احْتَجٌّ بو أحمدٌ منْ حَدِيثِ الأغرابِي» وقوله: «وَقَْتُ علّى 
َْلِى», فقال: «أَعْيقْ)20. ولمْ يَسألهُ هل كان ذلك عنْ عَمْدِ أو غَيْرٍ قَضدِء ولز 
كان الحُكْمْ يَحْتَلِفُ لسَألَهُ وهذًا إِنَمَا َكُونُ مع العَمْدِ. 

© قيل: : بل يكو مع الخَطاء ء أَبِصنّاءِ ويَكُونٌ قثن الهلاله : وجب القَضاءِ 
والكنَّارَة فى ذِمّيه » ولأنَّهُ وَطْءٌ صادّفٌ صَوْمًا فاتك كليله: العقد: 

ولا يلوم َل الوَطْء دُونَ المَْج ؛ لأنَّ ذلك لا يُسَمَى وَطْنا حَقِيقَة. 

« فإنْ قِيلَ: المَعْتَى في الأضل: أنَهُيَأنْمُ بذلكَ الوَطْء» وهدًا لا يَأنَمُ بو. 


+ قبل له: كيل الخَطَء وَثل الصَّيْدِ » والجلاقٌ ساهيًا لَا يَأَنَمُ بو» ومع هدًا 


0 أخرجه البخاري (0/رقم: 5574) من حديث أبي هريرة ٠‏ 


لحف 


كاب الضيّام 


فيه الكفَارَة. 

ولأنها يجب بالمَمْدِ فيهاكمَارَة؛ جار يحب بالسَهْرِ, ليله: الع 
يَجِبُ بَِثلٍ الصَّيْدِ والحلاق تفي الأطفار. 

فإِنْ قيل: فالحجُ حَجَةٌ لناء أنه تَطيّب ولبِسٌ نابا لا كما عبه. 

#. قِيل: فِي ذلك روايتان: 

إخداهما: فيه الكمّارَةٌ نعلّى هذًا لا كَرْقّ بَبِتَهُماء 

* والكَنِيُ: لا كمّارَةٌ فيد 

نعل هذا ةبكرم دمن تسلظورائه ها سنت هين عَمْدِهِ وسَهْوِه وهو ما 
يق بقل اليو والولاق» تفليو الأظْفار فكانَ يَجِبُ أنْ يَقُولَ مدل هدًا 


وعِنْدِي جَمِيعٌ ذلك ب بن عمد وسَهوه» فأ علّى أَضلنا : فنا رقنا 9 


العَمْدٍ والحَطٍَ في بَعْض مَحُظورات الصَّوْم وهوَ: الأكُلّ» كالحَجٌ؛ ؛ لأنّ الح 
عَلَيْهِ أَمارَةٌ والصّوْمَ لا أَمارَة عَلَيْ 


إن شت قُلْتَ: 0 عَمْدَاء فمَسَدَتْ بهِ سَهْرَاء كالحجٌ» 
واقنٌ أبُو حَمَةَ أنه يَْسُدٌء وللشَّافِعِيٌ في [*1/5] ذلك قَوْلانِ » وكالصّلاة. 

ولأن كر الجماع أَحَُ عي الكدَاوَ» جل أنْ تب علّى الضَّائِم مم 
العُذْرِ دَلِيله: الكمّارَةٌ الصَخْرَئ في حَنٌ الحايل والمُرْضيع والح الفاني. 

تعض الكلام فيه: ذا وَطِىَ ين أن الَجْرَ لم يَطُمْ وقذ كان طلَمء أذ 


لكا 


2 8 كِتَابٌ الصِيّام 


بن الس قذ عَريَتْ ولم تَِبْء أن ْو الكقارَة. وكدلُ علئه: : بأنّ هذا وَْء 


حَمَلَ مط فأوْجَبَ الكمَّارَة دَلِيله : لو كان عالمًا بطُلُوع المَجْرٍ. 


الي يدل َي وعلى أله مط بو: أنّهُم أَزجَيُو جَبُوا عَلَيِْ القصاء. ووَرّمُوا به 
بين لاسي » وقانُوا: : النَّاسِي لا قضاء عَلَيدِ أنه غَيْرُ درط ؛ لأنّهُ لا بذك 


لاخيراٌمنه» وها نا كان كله الاخير ل ممه بن يد في الوطء أز يور فلا 


مس سوب أنْ تَلْرّمَهُ الكمَّارَءٌ أيِضًا . 


حتجٌ: بأنَّ الكمَّارَة تَجْرِي مَجْرَى الحَدّ؛ 38 بت أنَّ عَدَمّ القَصْدٍ يُسْقِطُ 
ا 


والجَوابُ: أنَّ الكمَارَة آكَدُ» بدَلِيل: 


- أنّها تحب بوَطْءِ في مِلْكِه ؛ والحَدٌ لا يَجِبُ بوَطْء في يله 

- ويَجبٌ ب يوه ءِ مُخْتَلّفٍ في إباحته» ولا يٍَ يدث الع وَطْءٍ مُخْتَلَفِ فى 
إباحته . 

- وَالكقّاراتٌ إِذَا اجْتمَعت لم تَتَداحَلُ عِنْدَ مُخالِفناء والحُدُوةُ تتداحَلٌ . 


2 و2 4 .اتير 2 0 
وكيوا بننل يجاني انين ني الله وادعة فيززظ عل اللرساليء 
وحْعُرقه تعالى مد مَئِيّة على المُسامحة. 


0 


وامج: ؛يَأذ حَعت هده الما 0 هُوَ الفطكء وهْوَ مُخْتَلفٌ فيه ) قَصارٌ ذلك 
و 
شَبِهَة في سُقُوطٍ الكمّارَةٍ 


والجواتٌ: أنه يطلُ بِمَنْ سار أَكّ من ؟ لا باو ُمّ َو وَجَبَتْ عَلِ 


30 


م 
4 


الملا 


تاب الضِيام 


الكَارَةٌ وان كان هذًا الوَطْءٍ مُخْتَلَقَا في إباحَبه ٠‏ 
5 © خاروس وه في ود دنه عه م يدم 4 

واخْتّحٌ: بأنْ هذا مَعْتى يُفْسِد الصومٌ عَمْده يِقَسِدة سَهرُ كالأكل 
والقَّْءِ ل تعَمَّدَهِ لقَسَدَه ول ذَرَعَهُ لم يََسَد ١‏ 

ولواب | ُ 7 ارده فإنها تسد الصَّوْمَ مع العَمْدِ والشّهْرٍ. 

على أنه َع الس بالأكلٍ نايياء يَجِبُ أن لا يفم" كمَارة. 00 
َكل الصَّيْدَ أو لعي ا 

وعلى أن الوط غَُْء بدليل: أنه مق بو شَسخْصانٍ» والأكل يزتفق به 
مخُمرة واج والأكل ايِحِبُ به قار والوَطْء يَحِبُ به كفّارَةٌ؛ فجارٌ أذ ينرق 
ين العمْدِ والسَّهْوء والوَطْءٌ في مِلْكِ َه أَضَدُ منّ الأكُل في مِلْكِ غَيْره والإباعٌ 

© إن قِبلَ: كمَاَةُ الطّارٍ لا تب إلا مم الَمْدِء وهُوَ: إذَا حلفَ بالظهار 
أنْ لا يَفْعَلَ سَيئاء ففَعَلَهُ نايا لا كقَارَةَ عَلَيْهِ وكذلك كقَّارَةٌ اليِين لوْ حَلقَ 
بالله تعالى لا يَفْعَلُ كينا فَعلهُ ناييّاء لا كمَارَةَ عليه يَجِبُ أن [«داب] يَقُنُوا 
06 

عق اموي يسا ميك : إنّها تَحِبُ مع السو 
يي » وَإِلْحاقّها بها أَنْبَهُ؛ لأنَّ سَيبَها الفغْلٌ» كما أنَّ سَببٌ كار 
القثلٍ ا 0 الكَطاءِ» كذلك كمَّارةٌ الوطء. 

على أن أحمدّ بنّ إبراهيم الكَرفِيَ تَقَلّ عن أحمد فِيمَنْ حَلَفٌ: لا يكل في 
(1) بعدها في (الأصل) زيادة: «لا4؛ والصواب حذفها. 


587 


و بمالٍ حًََ عَلَيهِ + حَرامٌ ٠‏ في فكلَ: «يَسْنَث وقالٌ: «النَّابِي 


5 دغَبرٌ 
نا بي ]0 سَواء» ٠‏ وهذًا بَقْتَضِي التَسْوِية. 


فإن قِيلَ: أَلِسَ لز أَكْرَمها على الوَطءِ [ مار عابي ؛ لأنها مَمْذُورَةٌ 
يي يَجِبُّ فيه أَيًْا في الَّايِي كذلك . 


والجَوابٌ: في ذلك ردان ص عَلهما في الح , تقلَ مهنا وان إبراهيم 
وبَمْعُوبُ بن بُخْتَانَ وحَثيلٌ : ذا اْتكرَهها على الَطء في الإخرام لا كار يهاه . 

قل الأيْرَمُ: «على كُلّ واجد مِنْهُما مَذي)» . 

نعلى رواية الأْرّم: لا قزق بين لاي والمُكْرَمَةْ في إيجاب الكمارَة. 

وعلَى روايَة الججماعة يَكُرنُ المَرُْ بَيْنَ الَاسِي والمُكرو: أنَّ الُكرة لا يضاف 
الفِعْلُ إليهء والتّابِي يُضافٌ الفِعْلُ إليه. 

ولأنهُ لا يمْمِيعُ أنْ يلْرّمَ بالمّسيَانِ ولا يَلْرَمَ بالإكراىه كما ل كر على كَل 
الصّيدِ والجلاقي» وتفلِيمٍ الأطفار ٠»‏ وإثلافي مال العَيْرٍ» لا يل مُه ويَرَمُه في حال 

ربو - 
61 | مَسَألةٌ: : ذا َكَل نايسيًا لم يَفْسْدْ مسد 0 


نش دقل ِوَايَةِ: ابن القاسم » والأتْرمء وَغَيْرِهِما. 


() مكررة في (الأصل). 
(1) انظر: لارعوس المسائل» للمؤلف (044)- 


تنا 


كاب الضِيّام 5 
2 


وهو مَؤل: لُ: أبي حَنبفَة» والشَّافِعِيَ» وداوة. 


وقال مالك (يَنْسُدُ صَرْمُها. 
71 د ل و م 
ينان ما دوي عن اللي وَل: «غفرٌ لأمْتِي عن الخطرٍ والتْشيَانٍ)0". ومل 
عامٌ في المَأَم واكم . 
وأيضًا مَا رَوَئ أبُو بكر بإسنادو: : عنْ أبي هْرَيْرَةً قالَ: ااجاء رج 
لله نقال: يا رَسُولَ الله تي أَكَلْثُ وشَرِيْتُ ناسيًا وأا صايِمٌ » قال: الله 
وسّقاك)0©. فْوَجْهُ الدَّلالَِ: أنَهُ لم يَأمُرْه بالققضاء. 


ورَوَئ بإسْنادو: عن أمّ إسحاقّ التي قالّث: «أَتَيِتُ النِْيّ كي وهو في 
بيت رَوْجيه؛ وده قَصعَةٌ فيه ريد لم فقال: 00 المُضْلٍ عَلْمّي وكلي, 
قالَث: وكُنْتُ صَائِمَة» فِنْ حِرْصِي أنْ أكُلّ مَعَهُ يت صَوِْي » فتاِي وَسُولُ 
الله كك عَرْ عر منَالقَضْعَة فلمًا ئها مئ في كرت صَوْمِي » قي [ آكله ولا 
فيه تقال لبي 3 مايا أ إسحاق ؟ [نظلك]”" : كي صائقة فأَنيِيثُ 
صَوْمِي » فقالَ ذُو اليَدَيْنِ: : الآنَ بَعْدَما شَِعْتِ! فقالٌ الي يلهّ: ضَعِي العَزقٌ من 
يَدِكِ؛ وأَيمّي صَوْمَكِء فإنّما هُوَ رِزْقٌّ ساق اله [ان] 90 إليات» 00 . 
() أخرجه ابن ماجه )7١40(‏ والطحاوي في اشرح مشكل الآثارا (/رقم: 5144) وابن حبان 

(/رقم: )7757١‏ والدارقطني (ه/رقم: )470١‏ والبيهقي (10/رقم: 10190) من حديث ابن 


عباس بنحوه. قال أبو حاتم الرازي كما في «العلل» (4 /رقم: )0 «لا يصخٌ هذا الحديثٌ؛ 
ولا يعت إسنادة) . 


(؟) أخرجه البخاري (/رقم: )١478‏ ومسلم (#/رقم: 19777) وأبو داود (7744) واللفظ له. 
(6) من «الآحاد والمثاني» فقط. 


(١‏ من مصادر التخريج فقط 
(0) أخرجه أحمد (11/رقم: )17171١‏ وعيد بن حميد (//رقم: 1641) والطبراني (76/رقم: 411)- 


>38 


9 كناب الصّيَام 


ورَرَئ أبُو عبدالله بن بَطة بإِسْناد: : عنْ أي هُرَيرَة» عن التي بل قال: 0 


َي وهو صائِمٌ كَل | وسَرِبَ [غدما] | فليم صَوْ صَوْمَه ؛ فإنّما أَطْعَمَةُ الله وسّقا 00 


رو الدّار ميم بإسْنادو: عن أبي مُرَيْرَةَ قالَ: قال رَسُولُ الله وله: درا 
كل نيا رت نايا ا وذ سال الإو ولا قضاء عقو1». 
قال الدَارمطْنِيٌ : ا(إِسْناده صَحِيح. 


ورَوَئ بِإسْنادو: عن أبي هْرَيرَة» عن الِيّ ككل فال: «من أَنْطَرَ فى شَوْر 
رَتغانَ ناييًا فلا قَضاء عَلَيْهِ ولا كمّارَةو0©. 

وبإسْنادو عن أبي سَعيدِ» قال البرْ كل: : امن 5 لّ في شَهْرِ رَقَضَان ناسيًا 
فلا قضاء عَلَيْهِ ؛ ؛ لأنَّ الله أَطْعَمَُ وسَقاة©), 


وهذًا نض ؛ لأنَه أمَرهُ | نيم صَوْمَه » وعِنْدَهُم: قذبطل صَوثه. 


© فإِنْ قِبلّ: يُحْمَلُ قَوله: «فلّ صَوْمَهاء مَغْناة: فليم الإمساك» وكَؤله: 
«الله أَطْعَمَةُ وسّقاةُ)» مَعْناه: أن بمَضاء الله وكدّره َعم وسقي . 


+ قبل له: قَوْل: ١مليِمَ‏ صَوْمَه) , يَقمَضِرٍ : أن يَكُونَّ هناك 2 صَوْمٌ]9 يكم 


57 وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (7 /رقم: 110) واين الجوزي في «التحقيق» (0 /رقمة 
11). 

(1) أخرجه البخاري (#/رقم: 19488) ومسلم (/رقم: 111/1). 

(0) الدارقطني (#إرقم! 0049 

ف 0 014). 

(؛) الدارقطني (#إرقم: .)1714٠١‏ 

9 خذانمالصواب» رفي (الأصسل)! قصرتة: 


ه11 


135 262 
وعلى قَرْلِكَ: : ليس ها هنا صَوْمء والإمسا مساك لا يُسمّى صَوما شْرْعيًا . 


رصمو 


ولأنه مر بالإُمام ولمْ به بلقضاءء ولو كان واجبا 3 
الإثمام 


ع ره 
ينه كما بِيّنَّ حك 


وكْله: «اللة أَطْعَمَة بَيانُ أَنَّ الل في ذلك مُضافٌ إِلَّى الله تعالى, 
افد عَمَى أن لا حْكْم لفِعْلِه فيه. 

ولأنهُ أكل على وَجْه الَْيانٍء فلم يُوثَر في العبادةء َليله: الأخز 
الصّلاة : 

وهذًا لا يُحَرَجَ جُ على أَضْلنا ؛ أنه 5 تكلم في الصَّلاةٍ ناسيًا بَطَلَنْ 
صَلائهء ولأنَّ المي إِذّا حَصَلَ عنْ غَيْرٍ قَضْدٍ عو لوطه لوي 
كذلك الأَكْلُ إذَا حَصَلَ عن غَيْرٍ كَصْدٍ يَجِبٌ أن لا يُؤثْرَ وَث 

والمَعْتَى فيه: م 
في جلييه » فإذًا وََعَ عن غَير قَصْدٍ لمْ يبطِلها» كما لو ذَرَعَه القن 

وقَوْننا: عَم في أَنْناء العبادَقه اخحيرارٌ [...]0©. 

وقونا: ديص التي عند بها اخيراذٌ م ارد فإنّهاتدٌ م القَصْدٍ 


وطثرهه 


0 00 5 ع د 
وتَولّما: «لا حَدّ في جيه » اخْترارٌ منّ الجماع » ولأن بَعْضَ مَحُظورات 


(1) زيادة يقتضيها السياق- 
(؟) بياض في (الأصل) بمقدار ثلاث كلمات. 


اللا 


رةه كناب الصيتام 58ظ 
5 قو وو تيه 000 74 3 
اللا َك بين عمِْه وسَهُوه» وهُوَ: السّلامٌ» كذللك السام به [اناها[©. 
لأئّهُم قد قانُوا: : «لؤ أكلَ نايا في صِييّام م التَاِلة للا قَصاء عَلَيْهه, ولرْ كان 


َد قد صَوْمه لَوَجَبَ عَلَيِ كما ل كَل عايدًا؛ لأ عِنْدَهُم 0 م الطوْع يلوَمْ 
بالدُخول فيه. 


واحْتجّ المُخالف: : يأنه أكلبفي مُتزيةغ َوَجَبَ أن يُمْطِرَهُ دليله: : العمْد. 


00 


والجَوابٌ: يطل بصَْم امَو وعلّى لها يَصِحٌ اغا الحَمْدِ التو 
ِي الصَّوْمِ كما لم يَصِحّ اعتبارهُما في الأكْلٍ في الصّلاو والسّلام ينها [ [غتداب] 
ييه وكمًا لم يصِحٌ اغْتبرٌ القَْءِ إِذَا غَلَبَهُ به | 1 


واحْجٌ: بأنّه لو كان عالِما به أَمْطَرَ فإذًا كان جاحلا يحت أن يُنْطِرَ» كليله: 
عع الي ف د 0خ عو لايك 2 
ذا َكل يَظنُ أن الفَجْرَ لم يَطْلعْ » أو يَظَنٌّ أنَّ السَّمْسَ قد غَرَيَتْ . 

والجَوابٌ: أنَّ المَْتى هُناك لأنَهُ مط ؛ أنه كانَ بُمْكِته الالحيراء من ذلك ؛ 
فلهذًا رقنا بَيْتَهُماء وهر كالقَيْءٍ إذَا ذَرَعَهُ لا يُفْيِدٌ صَوْمَهِ؛ لأنَّهُ مَغْتّى لا يُذكثه 
الاخْترارٌ منة» فلا يُفْسِدٌ صَوْمَه. 

واحتجٌ: بأنَّمايُْسِدٌ الصَّوْمَ عَمْدٌ يُمْسِدُه سَهوُه» دَلِيله: الوط ورك اليه . 


والحجَوابُ عن الوَطْء: :ما تقد وها 2 عْلَظ» بدليل: أنَّ ااه في 
يأك قير ُوجبٌ الح والأخل أحَفْ ؛ لأنّ ساذلة في ملك الكثر لا ير جب 


حا 


() كذا في (الأصل) , وبعدها بياض يمقدار كلمتين. 


يننا 


لبد فالاحْترادٌ 
ران يفل منناة تاوله؛ أنه قوم ك2 ختراز من يق جاو ان 


مُعْتا تناوله ل 51 5 
مي ولي كذلك الجماع؛ لاله غي د تناو أن [لبت]"» يي 2 


يُعْمَى عنه سد 
زُمنة لا يض نّ ؛ فلهدًا رقنا بَبْتَهُما. 


ِعَدَمِه» فالاحتراز 

وان على أضْلنا: لا كا في الأكلِ» وفي الجماع كمّارةٌ, فهر ازيل 
وأغلطً. 

وأا ليه في كد منّ الإمسالد» بدَيل: أنّ يع ما ينافها َم مها 
وى كذلك الإنسالة» فض ما ياه ذا حص بر قد لم تع مبك, 
بتليل: القَيْءِ إذًا ذَرَعَه والأكُلٍ ناسيًا في صوم التَطَوعٍ والصلاة. 

5-5 به لو ررض فعَليِ القَصاءُ وإنْ كان مَعذُورًا» كذلك النَاببي. 

والجَواتٌ: 9 المَرِيضَ قاصِدٌ للِطرء وها هنا غَيْرٌ قاصِدٍ كما لو ذَرَءَُ 
القيئ. 

رايع 


٠6١ |‏ | مَسَأَلة : من أفْسَدَ صَوْمه منْ طبر مُباهَرَة» كالأكلٍ والشرْبٍ قير 


ص عَلَيِِففي «رواية | إسماعيلٌ بن سعيلٍ) فقالَ: «من أَفْطَرَيَوْمًا منْ رَمَضااَ 
محمد فلي القَضاء ولا كمَرَة ولؤ كان لما مر كان علي الكمَّارة لكا إن 
نا وان َه إلى الي في الجمام خاسّة». 


مسيم ا ل 0 
() هذاهو الصواب, دفي (الأصل): : (العدم)». 
() انظر: ' #رعوس المسائل» للمؤلف (080). 
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مور 


وكذلك تَقَلَ إبراهيم ب بن الحارث 

وبهذًا 31 الشَّانِعِيُ » وداود. 

وال أو حَنِِقَةَ ومالِكٌ: «عَلَيِْ الكمّارَةُ». إلا أنّ أبَا حَنيفَةَ قال: «تَجِبُ 
الكمَادةٌ ُبماعَدا لقي وَل الَصاةٍ» ومافي مناه . ٠‏ ومالِكٌ يَقُولُ: : اتَجبٌ في 
جع ذلك إلا في الكو تخاطةة. 


دَليلنا: مَا روي عن الي كيه قال: الَيِسَ في المالٍ حَنٌ سِوّئ الزّكاة)90 . 


ولأنَ الأصْلَ بَراءه مه منّ الكمَار» فمن ادع بَعْدَ الأ أنّها إن وَجَبَ 
ِالكَمّارَة كله د الدَلِيل. 


© فَإنْ قِيلَّ: هذا الصضَرْبُ من الدَّلِيلٍ لا تقُولٌ به. 
قبل له: !تكن كولب ولأنهُ إفْطارٌ بير مُباشَرَةء فأَشْبه دا 1< بَلَّعَ 


وده 


خصاة » أذ جره باية» أذ مُنغْقة بقشْرِهاء أو عقي ٠‏ أو ارد ولا يَلَْمُ عََيْهِ إدًا 
َْطرَ بوَطءِ في القّزْج أَوْ دُونَ القَْج؛ لذن ذلك إِفْطارٌ بمُباشَرَة. 

إِنْ شِنْتَ قُلْتَ: نْطَر بفعْل غير طًٍِ مُشْمرَكٍ أذ أَمْطَرَ بما تَجْرِي الإباحة في 
جنبيه: أ بما لا حَدَّ في جِنْسِه أو بد بِجِنْس المَطْعُوم. 

ولا تيه الكفَّارَةٌ العُظْمَى » كليله: ما ذَكَرَْا٠‏ 


)0 أخرجه ابن ماجه (17/9) من حديث فاطمة بنت فيس » وأخرجه أيضًا الدارمي (/رقم: 1338) 
والترمذي (559» 110) والدارقطني )١1101/1(‏ والبيهقي (/رقم: 20771 ولكن بلفظ: 
«إن في هذا المال حقًا سوئ الزكاة». قال الألباني في لاسلسلة الأحاديث الضعيفة» (4 /رقم: 
477 ): «الحديث بلفظيه ضعيف»» ثم قالّ: «والصحيح أنه من قول الشعبي» ٠‏ 


يكنا 


ال 3 
8 


02 
8 


5 50 #2 0 
:1 : القاث فى القَئْءٍ أن لا قضاء عَلدٍ 3 

ب« فإِن قبل: لاس في القيئء 0 ا نا بويع 
مون ما روي عن الي لل قال: (منٍ استقاء «ايدا فكاير القصروو ار وير 
الكمَاره في تَنْى وُجُوبها على مُوجبٍ القياس ٠‏ 1 

9 ع مر د اع لدع مك إل 2 َ 
ن. قبل لهُ: إذَا تبَتَ بالسنَة الفِطرٌ ولا كفارَة [|ثْبتَ بالققياس نضا الفملك , 
0 ا 2 رار 
]0 لأنَّ اقباس مُوافقٌ للسْتّو وإثمامُمْتعُ من القياس فيا عاوض الهم 
نأا ًا لم يُعارِضن فلا يُمْعٌمُوجيه. 

به فَإن قبلَ: لا بد من أن يَعْودَ شَيْءٌ من القيء الى جَؤفهء ذإو يوئر 
الاميقاءة” فقذ قصَدَ إلى أن يُوصِل إلى جوف ما هو تايعٌ في هد التو , 2 ؛ 
يَذّى به ولا بتداوَئ» مِكْلُ الحصاة إذَا بَلََها . ١‏ 


ويس كذلكٌ في مسْألَينا؛ لأنَّهُ وم هذًا الت فإذًا همك بو زه زم 
ران جر أن يَحِبَ به كفارَةٌ في الجماع . | 


رع ة كر قمع ودف 2 ماي ل امه 

# قبل له: القَيء لا يَعود منَ الم إلى الجَؤف ء ومن ادع ذلك فقَدْ كير 
الضرُورَة. 

وعلى أن النبيّ يك أوْجَبَ القضاء بالاستقاء» وهذًا يَْمَضِى بِوُجُرده ل 
(1) أخرجه أحمد (؛ رقم )1١04‏ وأبر داود (9840) وابن ماجه (+1+0) والترمذي (0+,) 
دالدارقطني ("إرقم: 001 من حديث أبي هريرة- قال الترمذي: «قَالَ محمد أي: 
اليخارييس: «لا أراء محفرظًا0) . ثم قال: «وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبى هريرة» 
عن النبي ولو ولا يصح إسناده». ي 
مكررة في (الأصل) . 


و 0 7 
ل الخلون بن أحمد في «العين» (0/٠+؟‏ مادة: ق ي م): «القَ: مهمورٌ وتفاً واستقاة 
مت » والاشتقاء: التكلق لذلك». ١‏ 


70 
ا 


8 


كاب الضِجا 
م ب مكلك د 1-6 50 
ِعَوْدِه إلَى جَوفِه . 


وقَوْلّهُم: (إِنَّ إفْطارَهُ بما لَيْسَ + بمتبوع) » فهذًا لا يَمْتَعُ وُجُوبَ الكمَارَة بما 
تدعا د 


وقِيّاسٌ آخَرٌ وهو 9 الصّوْمٌ عِبِادَةٌ يَحْرُمٌ فِيهًا الجماعٌ وقيك وقعلل 
الجما فيهًا ذا جب أن كود ل تزيةٌ على حير اا على الح . 


وتَرلنا؛ يتلق الجماع يها كر » اخبر م الصّلاة والاخيكافي» فل 
لا مَزِيه للجماع على غَيْرِهِ؛ أنه لا كثَارة. وقد نص فِي «روايّة حَْيل) في 
الششتكف . 


© فإِنْ قِيل: إن أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ: «وَجَبَ أن يَكُونَ له مَزِيهٌ على غَيرِهاء في 
باب الإُساد» لم يصع في الفَْعِ ؛ لأنّهُ لا مَزِيّة للجماع على عَيه في باب القّسادٍ 
للصَّوْم» ون أَرَدْتَ في إيجاب لكمّارَة» لم يبح في الأضل ؛ ؛ لأنّ الجماعَ لَئْسَ 
له مَِيّهُ علّى غَيْرِه ذ فِي الحَجّ ؛ بدليل: أنَ كو الجماع حب بقل التّعامَةِفدَكُم » 


وم 


وعِنْدَنًا: تَجِبُ به إذًا طاق للزيارَةٍ جا وعادٌ إلى أَمْلِه» ولمْ يُعِدٍ الطوافٌ . 


© قِيل له: ريد به [ه<٠اب]‏ إِنْباتَ المي للجماع في مُوجَيه » وهو: القضاء 
والكمّارَةٌ» والجماعٌ يَخْتَصٌ بذلكَ فِي الج دون غَيْر من المخطورات » يَحِبُ 
أن يَكُونَ في الصَّوْمٍ كذللك . 

© فإِن قِيل: فلا مزه للجماع على غَيِْه عِنْدَكُم ؛ لأنَّ المُباضَرَة دُنَ المج 
كته نكم البماوني القزع في اماد والكقة. 

© قبل ل4: لَيِسَ كذلكٌ ؟ ؛ لأنّ الجماع ني في القَوْج يُوحِبٌ القَضاءَ والكمّارَةَ 
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| سس 


نع اتا 3 ولاق وو قلقي الله انا إل تاقد 
ع ربطاقرة قله لأييت للقي ينهم را إتزل: ف زيح 
للجماع عل عي 
: جَبَ أن لا تَكُونَ الكمَارةٌ الحظمى روش رء 
© نَإنْ قبل: تله فُولُ: 3 ن لا تكُونَ َه العظمى مَقْصَورَة زيى 
على الجمام » دلِيله: الح . 

+ قبل له: : لآ تأبيرَ لمَوْلِكَ: «ريتقٌ بالجماع يها ك٠‏ راذا لم ]5 وثرل 
وزاقية الققر او 1 ا ُو وجب ٠‏ دأن لكقرة الطتى عو 08 
فصوو على الجماع لأنها تب عدا بار ونال . 

واختعٌ المُخايف: بمارُويَ عن الب ف قل: من طرفي وضلا فقله 
ما علّى المُظاهِر)(2. 

والجَوابٌُ: أنَّ هدًا الكَبر َيْرُمَخرُوفي عِنْدَ هل التقْل . 

وعلى أن لز صَحٌ لم يكْنْ فيه حُجّة لأنّ المُظاهِرَ هُوَ امل بالظّمار 
وذلك لا مُه أكرُ منَ اسار » والكمّارة نما تجبُ بالعؤد : وهُوَ: العم على 
الوط والحَبرُ فْعَضِي أن لما علّى المُظاهر اهار » ولَْسَ يَحِبُ عَلَيِهِ ك1 


م نَّ الاستغفار. 


516 آنا شيل علج [آه]0" المُفطُِ بالجماع » بدَليل: مما ذَكَرْنَا 


)١(‏ أخرجه الدارقطني ('/رقم: والبيهقي (8/رقم: 8144) من حديث أبي هريرة بمعناه. 


وقد روي مرسلًا ؛ أخرجه البيهقي (//رقم: : 4148) من حديث مجاهد به. ورجّحَ الدارقطني 
رواية الإرسال. 


(1) هذاهر الصواب, وفي (الأصل): «أن». 


بحن 


ع كِتَابٌ الضِيام ٍ 
ول بِمَارْوِيَ: لوجلا جا إل لبي و فال : أَْطَرْتُ في رَضان » 
له أَعْتنلُ زر مم20 ف رج كلام البَيّ كله > مَخْرَج البجواب لسُؤالٍ السّائلٍ» 
10 غيل رَكَبةَ ؛ لأنّكَ أَفْطَرتَ. 


والجَوابٌ: اليل ايقن اليا دعن بودي 8 لتر بطو. 
لع عَلَيْهِ الكمّارَةَ 


ولأَّهُ أطْلَقَ الفِطرَ ها مُناء وقَدْ قَّرَهُ في حَدِيثٍ الأغْرابي » وقَوْله : «وَقَفْتُ 
على انْرَأَتِي2"00» فِيَحِبٌ أنْ يُحمَلَ هذا المُطلَنُ علّى ذلك المُفسَّر 

واحتعٌ: أن هه الكمَارَة يي فيا صَرْبٌ من الأنّم ؛ ولهدًا لا كاده فى 
وَطْءِ النَّاِي والمُسافْرٍ» ومَأَمُ م الأكل أَعْصَمْ من مَأنْو الجماع » بدَيلِ: أنَّ النُوابَ 
على َك الل أَعَْمْ من الُوابٍ على مز الجماع ؛ لأ الامتع مم كن من 
الاناع من الجماع ؛ لأ في تك الكل كف »في ترك الجماع قفد ال 


فإدًا كان التّوابُ علّى تَدِك الأكلٍ أَعْظَمَ كان العقابُ علّى فِعْلِه أَعْظَمَ ؛ لأنَّ 
الهقاب نَّم حلب ُ بعلب تاوظشل مل كرا رسيه] الشكا إل الغرابي الا 
ترى ناف تعالى [فال]7©: « يبآ أي من يات مدخي بجفةِمُبيةيُعْف 
ها ألْعَدَابُ ضِعَْْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَ أللّهِ يِيرًا © * وَمَن يَقْدْتْ مِنكُنٌ لله وََسُولِء 


(1) أخرجه مالك (١/رقم:  )814‏ واللفظ له والبخاري (6/رقم: /19819) ومسلم (؟ /رقم: 61114 
من حديث أبي هريرة ٠‏ 

() أخرجه البخاري» (/رقم: )١857‏ ومسلم (؟ /رقم: 1178) من حديث أبي هريرة ٠‏ 

(0) زيادة يفعضيها السياق . 


نلف 


كناب الضِيام : 
: 
0 -لد| دوخ كعم آعد + 2 دريه(ز 
وَتَقكل صَبِحًا نوتها َجْرَهَا مَرْتيْنِ وَأَعْتَدنا لها رِرْقَا كَرِيتا 204 [الأحزاب: 56 
2 
فجَمَلَ عِقابَهُنَ بإزاء ثوايون ٠‏ 
والجَوابٌ عنة منْ وجْوه: 
أحا: اسل هه اكذا ب ها صَرْبُ من التق من لوه 
الذي ييا وهوَ: أن التَايِيَ تَْرَمهُكقَّارَُ الجماع ؛ وكذلكٌ من جام 2000 
5 2 
الفَجْرَ لم يطل . 
* والثّاني: أن هدًا يِل بالمُرْتَدٌ» فإنّ مَأَمَهُ أَعْظَمُ» ومع هذًا لا تَجتُ َك 
الكفازة: 
فإنْ قبلّ: الهس لكفاراتٍ ؛ فلِهدًا لم يُوجبهاء بَيلِ: له لو ازق 


وعَلَِهِ كَفَاراتٌ سَقَطَتْ. 

* فِيلَ: لا نُسَلَمْ لك هذا الأضلّ. 

الثَالِتُ: أنَّ مَأ َم الجماع أَعْظَمُ من مَأَمٍ الأكلٍ ؛ ألا ترئ أن الجماعٌ في 
ب ار يب الخد" ,أل لعا قر لاوجب العذ» درون 
شاو الي يه »الى الوطء في وذ الث ا نيه فلم ألو ءَ 
أَعْظَمْ حُكمًا. 

دتَوْلهُم: «إن المقاب على الأكل أَعْظَمٌ من العقاب علّى الجماع ؛ لأنَّ لين 
)١(‏ هذه قراءة: أبي عمرو. ٠‏ انظر: «معجم القراءات» لعبداللطيف الخطيب (710/8/10) - 


زفق زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) زيادة يقتضيها السياق. 


ا كتابُ الضَيا 
و لات _ مي 


يأغي م بصع ؛ لأن اده الم في الاتدم مه دل علَى زياد الحاجة 
جرد ع ووو ب 
ئ أنَّ المُسافِرَ يُعْذَرُ في: : الإمطارء والمشح تَلانًاء وقَضْرٍ الصلاة» 
والفطر؛ وما وا بي ب 
ومَدُورَتِه إِليها. 
وأنًا مُضاعَفَةُ العقاب لنساء البَىَ ل فلم يَكُنْ لأنّهُ ضاعَفٌ تَوابهُنَ » لكِنْ 
تَنْضِيِلَا لهُنَّ على سائِر النّساءء كما جَمَلَ حَدّ الأخرار أَفْمَلَ منْ حدّ العَيدِء 


واحَْجٌ: بأنّه َنكَ حُرْمَةٌ صَوْم رمال بمتبُوع نَوْعِه » فأَشَْه الجماعَ . 


والجوابُ: أنَهُ لَيِسَ في المَأُولٍ تابحٌ ومتبوعٌ » وإنّما فيه قُوتٌ وخَيْرُ ُوتٍ » 

© فإِنْ قبلّ: ميبِوعٌ هدًا التّْع ما يُقْصَّدُ به الذي والتّداوِي» وما لا يُْصَدُ 
وز يا يلل لامعاو وفخر.. 

قبل له: ما يُفُصَدُ به لذي والتَّداوِي وما لا يُفْصَدٌ به سَواءُ عِنْدَكَ إلا 
أنَّ ما يؤْتَدَمُ بو وما بتفَكَهُ بو يُوجبُ الكثَّارَةَ وإنْ كانَ لا َعَذّى به ولا يتداوَى 
بوء لِأنَهُ نز أَنْطرَ على حُسْوَة”" كَل وَجَبَتِ الكفّارَةُ» ون لمْيَكُنْ غذاء وا كواء 
فكذلكٌ لو اسْتفٌ لتاب كان هذا حُكْمَه- 


5 ان 2 وو ٍُ 
(1) قال ابن الأثير في «النهاية» (40/1 مادة: ح س و): (الحْسْوّة بالضم: الجرعة مِنَ الشراب بِقدرٍ 
ما يُخْسى مره واحدَة» وبالفَمح: المَرّها م 
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كِتَابٌ الصِيّام 


وربّما عَيِرَ [:+«اب| بَعْضُهُم عن هذا المَْتَى؛ بأنّه أَفْطَر بأغْلى ى ل 
ل الوم عن يقيند» فزق كالؤط. 


د 


والجَوابٌ: أنَّ هذا لا يِصِحٌ في الأضل » ولا في المع : 

- أما في الأضل: فإنَّ على قا يتك بو حْرْمةُ الصَّوْمٍ مئْ جنسيه مُوَ الوا 
وذلك لا يُوجِبُ الكمَارَةَ عِنْدَهُم ‏ 

- وني القَع: لاه ما لذ وطاب منّ المأكُول . 

وعِنْدَهُم: لا مرق بئِنَ أَكُلٍ اللخ التضليع3© المميرء ر: 7 ين أ الوا 
الوَكّف20©. وكذلك لا كَرْقّ عِنْدَهُم بَيْنَ [كسب البوازي] 29 ا 2 
َيِه منَ المَأكُولات» ولس هدًا أعلَى هذا الجئس . 

ميل هدًا بال فانها على ما َك بو حرم الصَّوم من جفس الكَلام؛ 
ومع هذا لا كمَارةَ فيو 

وأمّا الل فمَدْ أَجََِا عنهُ بمَا فيد كفايةٌ . 


ره 8 


ا 1 

(1) قال ابن الأثير في «النهاية» (/٠ه‏ مادة: :ص ل ي): ايُقال: : صَلَيِتُ اللّحم - بالتخفيفب ‏ أي: 
ويك ير مَضلر]». 

(؟) أي: الشَّوَاءِ المعيب. 

() كذافي (الأصل). / 

(5) قال في «المعجم الوسيط» (160/1 مادة: س ق م): «السّقَمُوئيَا: َبَاثٌ يسسَخْرَجٌ منه دواء مُسَيْلٌ 
للبطن » ومُرِيلٌ لدُودو». 


0ظ 


5 كاب المتيام 

٠64 |‏ | مَسْألةٌ: إذَا نَظَرَ فأنْرَلَ فمَلَيِهِ القضاء ولا كماو 

إن اسقدام الََرَ حتّى أَيْرَلَ ففيم روايتانٍ: 

+ إِحْدَاهٌما: عَلَيْ القَضاء» ولا كمّارةَ 

وهر ظاهِرٌ كلامه في «رِوايَهٍ 3 حَببلٍ) في دَجْلٍ 59 امرَأَيه في رَمَضانَ 
بعَهْوَةٍ فأنتى : علب القَضاءُ ولا كمَّارَة» إلا أن يَكُونَ لص أؤ قلَ). 

وهر اخيَارٌ الحرَقِيٌ ؛ لأنَهُ قال: «أؤ كَرّرَ التَظَرَ فَآبْرَلَ فعَلَيِهِ القَضاءٌ بلا 
ا 

د والَانِيَُ: عليه القَضاءٌ والكمّارةٌ 

أرما إلبه في «رِوايّة أحمد بن هشام وثَدْ سْيْلَ عن الرَجُلٍ إِذَاََر فأنتّى » 
نقالَ: (إنْ أدام لمر خم أن يكو عل ما على المُظاهِر) . 

وقد نص فِي الحَجٌ أَيضا: «إذَا تر فأنْرلَ يَفْتَدِي) . 

وقالٌ أبُو حَتفَة والشَّافِيُ وداوٌ: «لا قصاء؛ وصَوْمُه صَحِيعٌ). 

وقالٌ مالِكٌ: «إن اسْعَداءَ فعليه القَضاءً والكمَّارَةُ» وإنْ لم يَسْعَِمْ فعَلَئِه القَضاءٌ 
بلا كنّارَه) . 

ال داه على كسد الصّوم: أنه إنَْالٌ بسجبٍ مخظور فَأَفْسَدَ الصَّوْمَ كما لو 
كَل حَترل» أز يَعُولُ : إِنْزالٌ يقد بو» ومو كما لو نل فأئرَل . 


(1) انظر: ارءوس المسائل» للمؤلف (045)- 
(؟) (مختصر الخرقي» (ص ره -94). 
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أنه 3 م نّ الاشتمتاع » والإنْزالُ الحاصِلٌ عن يُوجِبٌ الفط و ليله 
المُبائرَة 

ولأتها بده سد بإأزالٍ عن مباشرة» [فْسَدَثْ عن عبر مباقرة]91, 
كالظهار . 


واحْتَحٌ المُحالِفُ: به ال عنْ عير مباهَرَ» فلم يفط كالاحتلام. 


والجواتُ: 9 الإْرالَ هناك بِغَيْر ير [فمله]20؛ ولي كذلكَ ها هنا ؛ لأ 
الإثرالٌ ها مُنا حَصَلَ عله أْبَه ذا أََلَ عن اسْتمتاع . 


واحتجٌّ: بأنَّ الالخترازٌ عن الََّرِ لا يُْكِنُ» فعْفِيَ عنة وعما بَمْصُلُ 
[كما]” لو ارت ذُبابةٌ في حَلقه. 
والحجَوابٌ: أنَّ اشتدامة النَطَرِيُمْكِنُ الاخترارٌ منه» وعِنْدَك: لايك الفطك بو 


فلا معْتّى لهذّاء مم أنَّ ُحُولَ الذبابة َس بفغْلٍ منْ جهته » وسَببُ هذًا الإثْزال هو 


رو 
]66| مَسْأَلةٌ: فإنُ كر أبوَلَ لم يَفْسْدُ صَوْمُه 00 ٠‏ [لددنا] 


أَوْمَاً إلبه في «رواية أبي ي طالب١‏ في مُخْرمٍ تَظرٌ فأنتى: «فَعَلَيْهِ دما قِيلّ له 
() مكررة في (الأصل). 
(1) هذا هو الصراب» وفي (الأصل): «قعل». 
(5) هذاهر الصراب» وفي (الأصل): «عما». 
2( هذه المسألة غير موجودة في #رءوس المسائل» للمؤلف . 


ليلكسن 


1 كاب الصَيام 
او ل الصو 
8# 


عر ْنَا فى » قال: «لا ثبي أنْ يَذكْرَ ينا قبل له: فوقع في قله ك2 
قالّ؛ دجُو أن ليس عله شّئ06. 


وقالَ مالِكٌ؛ نا 


ورَآَيتُ ب بخَط أبي بَكْرٍ بن شّكانًا [تَعْلِيقًا ]عن أبِي حَنْص البَزمكية: «إدًا 
َك في كَهَْة أذ لَيْسَ عنْ أبِي عبدِالله مَسْطُودٌ» ولكنْ يجي - واللة أَعْلَمُ ‏ 


عام 


أن يَفْسْدَ صَوْمُه) . 
وهدًا يَُافِنٌ مَذْهَبَ مالك. 
َلِيلنا: أنه إفزالٌ من عَبْرِ ماهَرَةِ ولا تَظَر [فمْ شبَه]”" الاحتلام . 
ولأنّهُ لا يَنِلِكُ صَرْفَ ذلك عن تَفْسِه ؛ ولهدًا قال النِنْ يكلِِ: «اللهم لا 
مداه وف اك 2 اه ب« 5 1 
واحْتَجّ المُخالِف: بأنه إنزال بِسَبَبٍ منْ جهّته » فهُوَ كالتّظر. 
والجوابٌُ: أنَّ ذلك بُْكِنٌ صَرْفه » وهدًا لا يُنْكِنُ صَرْفه» فأَمْيَهَ الاحتلام. 
رجفو 
4ه | مَشَألةٌ: فَِنْ لَمَسَ فَأَمْدَى فَعَلَبْهِ القضا0» . 
نص عَلَيِْ في رِوَايَة: الأثْرّم » وحَثبل ٠‏ 
() مكررة في (الأصل) ٠‏ 
() هذا هو الأليق بالسياق» وفي (الأصل)! الأشبه». 
() أخرجه أحمد (١١/رقم:‏ : إولاه ؟) وأبو داود (77) وابن ن ماجه والترمذي )١١40(‏ والحاكم 


(180/7) من حديث عايشة . قال الترمذي: وروي مُرْسَلا؛ وَهُوَ أَصَخ). 
(؛) انظر: #رعوس المسائل» للمؤلف (87 0) ٠‏ 
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كِتَابٌ الصيام 
فيو وق رق اوقد وود ممه 
وقال أبو حَنِيَةَ ومالك والشافعي: ١لا‏ قضاء عَليِ) . 
ينا : أنّ هذه ملاقسة يذ بها ٠‏ فإذًا ها ُو خارج من الأ لكر بريه 
[أَْسَد](" صَوْمَه مه كما لز تَعَقّبها المَبي: 1 


ولأنَّ ساد الصّوْمِ يَحْصّل تَارَ ةما بحل إل جه » ةباينل م 
كت بت أنَّ لوال إلى الج يد سَواء أَوْجَبَ الل » وهو: نه عر 
مج ذه دونه الحفقة بالدواء ٠‏ كذللك ما يقل 
3 يَحِبُ أن لا يَقِلٌ علّئ ما يُوجِبُ العْسْلَ . 

لام ايحارج من لز » فلم يَف قُسادُها على ما يُوج 0 
لل » كالطهارَةٍ لا م في قسايها بيْنَّ المي والمَي» كذلك الصومْ عِباكةٌ 
َمْسْدُ بالمَِيَ [فَجارٌ]”" أنْ يَفْسُدَ يفْسْدَ بالمَذي كالطهارَةٍ والصَّلاةٍ. 

لا يل با احرج م فلع يل لساك عل خارج 
يحب الفقل ؛ كليله: : الهم يَفْسَدُ صَوْمُه بْرُوج القَيْء منة. 

ولأنَّ المَذيّ من أجزاء المي بدَلييل: أنه يَخْرُْجُ [عِنْد](" السَّهْوَةِ واللذّق 
وقد بَيَنَا ينا ذلك في «كِتاب الطَّهارَة؛ في يَفيّة الم هل فيه عُسْلٌّ أمْ لا؟ وإذًا كا 
منْ أزاء المَِي» فإذًا حَرَجَ عنْ شَهْوَةٍ ومٌلامسَةٍ يَحِبٌُ أن يفْطِرَُ كالمه. 


واحْتّج المُخالِف: بأنَّهُ خارجٌ لَا يُوجِبٌ العُسْلَ » فلا يُوجِبُ ساد الصّوْم؛ 


(1) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «أقصد» 
4 هذا هو الأليق بالسياق» وفي (الأصل): «جاز» . 
(؟) هذا هو الصوابء وني (الأصل): اعنه». 


بنع 


د ش 55 كاب الام 


َليله: التؤل ٠‏ 
والجَوابٌ: أله لا بُوحِبٌ العُسلَ» ومع هذًا فِْسْدُ الصّوْمٌ كم البؤلٌ لَئِسَ 
بيجب لعل » ولا من أَجْزاءِ المَِي؛ وهدًا من أجزاء المَنِيم. 
و 
٠٠‏ | مسأل إذا ولج في بَهيمَةٍ أَْطَرَ ْوَل أو لم يتل , عليه الكفاَه0©. 
كر أبُو بكر في (كتابٍ الخلافب4» وحَكَاةُ عنْ أحمدّ فِي «رواَة ابن 
ويَتَخَرَحُ في الكمّارَةٍ رِوايَةٌ أخْرَى: [«داب] «أنها ا تَجبُّ)ء بناء عل 
وُجُوب الحَدّ بالإيلاج في البَهِيمَةِ؛ وفيه روايتان : كذلك في الكمّارة. 
وقال أَبُو حَِبقَة: «إنْ لم يُِْلُ لم يُفْطِرِء ولم يَجِبٍ العْسْلُ» وإن أَنرَلَ أمْطرَ 
ولا كقَّاه عَلَيْه) . 
وقال الشَّافِعِ: «يْنْط أَنْرَلَ أؤ له 5 ُنِْلُ)» وفي الكمّارَةٍ قَؤلان. 


الدٌلَالهُعلّى الفِطْرٍ والكمّارَةِ: 5 أنه وَطءٌ في قَرْجٍ » فتعَلقٌ به القَضاءٌ والكمّارَةٌ 


2 


َليله: مَجُ الآدَمية . 


واخْتَج المُخالفُ: بن الكمّاراتِ لا يَجُورُ باه إلا من طرق التْقيف أو 
الاثّمان» ولَئِس ها هنا تَؤقِيفٌ ولا اتَاقٌ. 
والجوابُ: أنه يَجُورُ عِنْدَنا إِْبائها بالقيَاس ٠‏ 
0 انظر: رموس المسائل» للمؤلف (844)- 
ا 


كناب الضِيّام 


0 م 


واحتج: : نوه ذللك المضع غَيُْ مود في العاكو» فأية الوأء رء فين 
ُو الجء وقذ تبت أ ذلك ل يوب القساة بعرو حل يفقم ابه ف الإترال, 
كذلك ها ُناء لئس كذلك الوَطْءٌ في الدُبرٍ منْ بني آذ أنه بُوجبُ القضاى, واي 


مَفْصُوٌ بالط . 
والجوا: ننم أله مود ؛ لأنا ا نوب اكد بالؤطه في ع 


إِخدى الرُواِينِ» ولا يَجُورُ أن يَحِبٌ الحَدٌ بوَطءِ غير مَفصووٍ. 


يل هذا بوَطْء لعجو [القّؤهاو]"©» و[السّؤداء](© الشطيرايو, له 
غَيْرُ مقُصُودٍ ويُفْطرٌ. 
ر# به 


0 


|٠|‏ ماله فإن ول في ير وَجُلٍ أو ان مرَأةِ فعَليْهِ القضاءٌ والكمّارة رواب 
واحِدّة ؛ لأنّ الحدٌّ > يَحِبٌ في ذلك رواية به واحدة7؟. 
وبهذًا قال: الشَافِِي: 
وقالَ أَبُو حَتبَةَ في إحدَئ الوكين ن: «يَجِبٌ القَضاءٌ ولا كمَارَة) . 
َلِيلَنا: :همتع سه صَوْمٍ تضااً بجماع أ يم بو لأَجْل الصّؤْم» فكان عَلَهِ 
الكمَارَة كليله: : لو وَطِىَ في [القبْلٍ]29. 
)06( هذا هو الصواب ؛ وفي (الأصل): «السوهاة) . 
)١(‏ هذا هو الصواب وفي (الأصل): «السوداة» . 


(؟) انظر: لارءوس المسائل» للمؤلف (045). 
2( هذا هو الصواب, وفي (الأصل): «القتل). 


0 


5 كناب الصيام 
© 


206 


وإنْ يِنْتَ قلت: متعَ صِحَةُ صَوْمٍ رما تين ْو صَوْمُه بجماع, أَشْبَمَا 

إن شِنْتَ قُلْتَ: هذا قَرجٌّ يَحِبّ الغشل بالإيلاج فيو» فَوَجَبتِ الكفَارَةٌ 
بلإيلاج بوء قلي :ما ذُكَرْنَاء 

فِنْ قبلَ: المَعْتى فِي الأضل: أَنَّهُ يُوحِبُ الإسخصانً» فَجارّ أن يُوحجِبَ 

ره 2 11 32-02 م 1 
الكفارَة» وليْس كذلك الوَطءٌ فى الدير؛ لله لا بوحبث الإخْصانَ بحالٍ» فلم 
يف 2 ك2 1 1 1 57 َ : 

يُوجِبٍ الكفارة » دلِيله: الوَطءٌ فِيمًا دون المزجء ووّطء البَهِيمَة . 

والجَوابُ: أن الوَطء بيلك اليَمِينِ لا يُوجبُ الإمصانَ بحالٍ» ويُوجِبٌ 
الكمَّارَة» وكذلكَ الوَطْءٌ في الكاح الفاسِد والرّنَا لا يُوجبانٍ الإخصان» ويُوجبانٍ 
الكدَارَة وأمّا الَطْءُ فيمَا دُونَ الَْحٍ فلا يُوجِبٌُ العُْلَء وهذًا وَطْءٌ يُوحِبُ 
الشمل. ٠‏ 

وأا تَرَجُ البَهِيمَةٍ ني الكفَارَة ِوايَتانٍ يناءً علّى الحدّ: 

- فإ مُتَا: يَجِبُ» أَرْجَبَِا الكمّارَة. 

- وإنْ لم يُوجِبٍ الحدَّء لمْ يُوجبٍ الكمّارَة» كالوَطء فِيمًا دُونَ الج . 

وفي تشاكيا: الحَديَِبُ بالطء فيه على أضْلنا فهو [كالٌلٍ]0©. 

وتَمَب المُخالِفُ إِلَى هذا الال وقد أَجَبَِا عن [مدم1] 


ونَمَبَ إِلّى: اله وَطْء لا يَنْحَُ به النَسَبُء ولا يَحِبّ به المَهِرٌ. 


(1) هذاهر الصراب» وفي (الأصل): «كالقتل؟. 
أنكانا 


والحجوا: أن الب نما يي مع اليه وكذللك العف ولب هاش 
مُبهَةٌ فابًا الكمَّارةٌ فتَجِبُ بِالوَطءِ في الفح . 


ا 


٠٠١‏ | مشألة؛ إن جامع انرأ وجي رع أو نام د صَؤْئها. ولي 
القضاة» ولو أكْرَمها على الكل لم يَكُنْ عََبهَاالقضام(". 


وع رو 


قال في «روايَة مُهنَاا في مُحْرمَةِ عَصّبَها رَجُلْ تَفْسّها فجامكها وهِي كارم 
الاك ال يرع ل اكد خكها: دل لاد تسبها جل هادي مب 
فجامَعها؟ قال «مُرَ كذلكَ أَيْضًا) . 

قد نص علّئ قسادٍ الصّوْمٍ بالإكراو علّى الجماع . 

وأا الإكراة بلكل فقالٌ في «رواية ابن القايسر؟ في الرّجل ب يوشا منبث 
الماك فيَدْخْلٌ حَلْفَهُ: :الآ يَشْرُه ذلك» وكذلك الاب يَذحُلُ حلقة» » وَالرّجْلُ يبي 
بالنَّيْءِ فيَدْخُلُ حَلْنٌ الآخَرِء وكُلُ أَرٍ غُلِت عَلَيِه الصَائِمٌ فلَئِس عَلَيْتَضاء ولا 
عَيرُه) . وظاهِرٌ هدًا: أنَّ الإكُراه علّى الأكل لا يُنْطِمه: 

وقال أبُو حَيَة: «عَلَيْهَا الَضاءٌ سَواءٌ كان الإكراهُ بالجماع » أؤ بالأكل 
والشّزْب). 

وقالٌ الشَّافِِيٌ وداودٌ: دلا قضاء فِي الأمرَيْن» 

مع م لو ا كه 82 2 م 
والدَلاّة علّى أنه دا أ على الكل والشّرْبٍ لا يفي : ما رو ابن عباس 


(1) انظر: اارءوس المسائل» للمؤلف (0.وه). 


>23 


9 2 م 5 
ء عله زال؛ أن الله تعال؛ تهاك> بذه 57 
عن اللي 36 فال إن الله:تعالئ: تججاوز لأمي عن الحَطَره والتنيّان. وى 
هوا علبهه90. 
فى ل ع واه ف #2 5 2 
© فإِنْ قبل؛ يُحْمَل التجاوز عل المَأنّم في الآخرة. 
و ون ا ا ٠‏ 
+ فِيلَ: هو عام في المَأنمٍ والحُكم جَمِيعًا. 
8ع روم إبى جركر 20 9 0 7 

ولأن كل مَعْتى ذا معَلهُ الصَّمٌ نايا لم يفره فإذًا وُجد بكر ايباره لم 

لز كليله: ذا َرَعَه القَيْمُ» وإذًا طارَث ذُبابَةٌ في حَلْقَهُ ؛ وما يِصِلُ إلى جَرِْه 
2 3 9 2 

من عبار الطربي وعَرْبَلة [الدقينٍ]"©. 

ولَايرَم علي الوَطْءٌ؛ لأنَهُ ذا فَعَلَهُ نايا مَطَرُ عنْدَناء وكذلكٌ إذَا وٌجدَ بكثر 
نئل تلره. 

لا يرم علب الحَيِضْئ أَنَهُ يد ون حَصَلّ بمَير ييار ؛ أنه لا بعلن بفغل 

0 بع لقا وف رسا ا 0 0 3 

الصاكم خونخن قلنا: «#كل معنى إذا فعله الصالم 6. 

وإنْ شِنْتَ قُلْتَ: مختى حُْمة الصّؤْم لا يتعلَنُ الحَدٌ بجئْسه » فإذًا حَصَلَ بكي 
اتياره لم يمْطِْهُ» َلِيله: ما دَكَوْنَاء 

ولَايلْرَمٌ علي الحَيِْضئ ؛ لأنَّ الصّوْمَ لا يُحَرمُه . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (40 )1٠١‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ (/رقم: 4744) وابن حبان 
(4/رقم: )717١‏ والدارقطني (ه /رقم: 4801) والبيهقي (15/رقم: 19146) من حديث ابن 
عباس بنحوه. قال أبو حاتم الرازي كما في «العلل4 (4 /رقم: 45؟1): الا يصحٌ هذا الحديثُ» 
ولا يت سناد . 


(1) هذاهر الصواب» وفي (الأصل): (الطريق». 


2 لا 


1 


3  ستذلا‎ 


37 كاب الضيام : 


© فَإِنْ قِيلَ: : الصّوالكُ يزِيدُ في الخُنُوفِ؛ لأنَّ الصُلُوفَ إِنَمَا يكُونٌ من 
المَعِدَة» والسّوالكُ يزيد في الحَوَاء(" ؛ ته يتَسّفٌ الدأطوبة لادوم 


تي 


غناللك معت أن يُتشكبٌ 

+ قل لهُ: السّواكُيَمطَمُ الخُنُوفَ المَوْجُود في الحال وبرِيله » فإنَ ما يَحْرُتُ 
بعدَهُ مما يَحْصُلُ من حَوَاءِ المَعِدةٍ يُوحِبُ أن يَكُونَ مَكْرُومًا؛ لما فيد من قط 
لالجو ني الحا . ش 

© فإنْ قِبلّ: هذًا يَفْتَضِي أن لا يَسْتالكَ َبِلَ الزوال. 

4 قبل له: ُو ق لصاف وهو في لضفي الأويكُونُ م الت والأكلي 
الذي كان بالَّيرٍ وهدًا لا يُكْرُ وإنّما يَحدْتُ الخُلُوفُ منّ الصَّْمٍ في النضنٍ 
الَّانِي منّ النّهار. 

وأيضًا رَوَئ الدَارمطنيُ » عنْ حَبَابِ بن الأرَثّء عن النَِيّ لا قال: (إذَا 
صُحُْمْ فاسحائُوا بالقداق» ولا تشتاكُوا باعي » فإ ب من صاهم تيس مَفُْ 
إلا كاتا ثور بَيْنَ عَيْئَيه 2 عَيَْيْه يَوْمٌ القِيامَة) 9 . 

وليه أ عبادة مَشْجُود بها عِنْدَ الله بالطّيبٍ » فَوَجَبَ آن يُكْرء الها دليله: 
دَمٌ الشّهَداءِ ‏ 


(1) قال الخليل في «العين» (14/4" مادة: خ و ي): 3الكَوَا: عَلَاءْ التطن». 

(1) قال ابن الأثير في «النهاية») 81١/4(‏ مادة: م راء): : ددَأَِي الطَّعامُ م ومني ؛ إذا َم يقل على 
المَعِدَةْء وانحدّرٌ عَنْها طَينا . 

(م) الدارقطتي (/رقم: : مجبام؟). قال الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة) (١/رقم‏ 401). 


٠ لاضعيف»‎ 


علس 


ا ا ْ 8 كتَابُ الام 


: وا يوم على هذا ما بل الوا لا ذلك الير لب هر كر جباء., وى 
اي يتيس لنؤوء دقذ عل على الأضل قو ال ككفي كثلى أحر: «زتارش: 

بِكُلْومهِمْ ودمائِهم : فَائهُمْ يبْعَكُونَ يَوْمَ القِيامَة اللَوْنُ لَوْنُ الو دالريعٌ ربع 
|البننك00©, 


هذ فيل: عذَايمللٌبالتفتقة. 


د قبل لهُ: الم لمَضْمَصَةٌ لا يْزِيلُ الخُُوفَ ولا تَمْطَمُ؛ ونا ينه الول 


00 

7 واختعالمُخالف: ماري عن الي 0:5 كا نماك بالش رلك وى 
1 وهر صائم)©. 

7 و و« 35 2 اخ 

ا رُرِي أنه قال: حير خصال الصَّايِم السّوالُو0. 


1 ع داك ضع لقع عد ل ره م فك حر وو 
ا وقال: الوا أن أشقّ على أُمَتَي مَرْتهُمٍ بالسّواك عِنْدَ كل طْهُورٍ) هٍ 
ا 

(0) أخرجه الشافعي ني «الأم (1/رقم: 151) وأحمد ٠١‏ ارقم: 14 وابن أبي عاصم في 

«الآحاد والمثاني» (ه/رقم: والنسائي (؛ إرقم: 4 5) وأبو يعلى (إرقم: ك4 
من حديث عبدالله بن ثعلبة بن أبي صعير - 

(1) أخرجه العقيلي (١/رقم: )١0/‏ وابن عدي (١/رقم: )1١61‏ والدارقطني (/رقم: 5+مم) 
والببهقي (4 /رقم: 4١‏ من حديث أنس بن مالك. قال الألباني في #سلسلة الأحاديث 
الفعيفة) (1 إرقم: 49 ): «منكر». 

9 7 أخرجه ابن مابجه (2/رقم: 151007) والطبراني في «المعجم الأوسط) (/إرقم: +1هم) 

كك والدارقطتي (؟ارقم: 31101) والبيهقي (5/رقم: من حديث عائشة. وضعفه الألباني 
في اسلسلة الأحاديث الضعيفة» (/رقم! 01/1 8) - 

(؛) أخرجه البخاري (1/رقم: 8410) ومسلم (١/رقم:‏ 107) من حديث أبي هريرة: 


يفا 


1١ عه‎ 


كتاب الضِيام 


وقالَ: «السّواكُ مَطْهرَةٌ [للمّم]29»: مَرْضَاةٌ للرّبٌ29. 

ولم يُمَرّقْ بَيْنَ الّداةٍ والعَشِيّ٠‏ 

والجَوابٌُ: أنَّ هذا مَحْمُولٌ علّى ما كَبْلَ الزّوالِء ومَحْمُولٌ على المُفْطر بدا 
ذَكَرْنًا ٠‏ 

وَاحْتَجٌ: بمَا رَرَئ أبُو إسحاقٌ الخُوارِرْمِينٌ قال «سَأَلْتُ عاصِمًا الأَحْوَلَ: 
أيَسْتاكُ الصَّائِمُ ؟ قال: تَعَمْ 0 السّواكِ وَابسِه؟ قال تَعَمْ. [قُلْت]: 
أوّلَ النَّهِارٍ وآخِرّه؟ قال: تَعَمْ تَعن. قُلْث: عَمَّنْ ؟ قال: عن أَنْسٍ بن مالك » عن الب 
0000 

والجَوابٌ: أنَّ الدَارقْطْبِيّ قالّ: (إِسْنادُه لَيِسَ بصَحِيح ؛ لأنَّ أبَا إسحاقٌ 
[مما] الخُوارِزْيِيَ ضَعِيكٌ4. 

وعلى أنَهُ يَحْتَمِلٌ يََِْلُ أن يكن الال من عاصم الْأَحْوَلٍ بالألفاظ العائة في 
السّواك . 


وَاحْمَجٌ: بأنّه مَسنونٌ في الطهارَة بالكّداةِ َيَحِبُ أن يَكُونَ مَشنونًا بالعَدِيٌ» 
00 7-02 و 
ليله: المَضْمَصَةٌ والاسْيئشاقٌ ‏ 


(1) كذا في مصادر التخريج؛ وهو الصواب» وفي (الأصل): «للرب». 

(5) أخرجه الشافعي في «الأم! (؟/رقم: 1) وأحمد (١1/رقم؛ ٠‏ 48 *) والبخاري مُعلًَا بصيغة 
الجزم (71/5) والنسائي (1/رقم: 0) وابن حبان (/رقم: .)٠١77‏ قال الألباني في «إزواء 
الغليل» (١/رقم:‏ م ااصحيح0. 

(6 من «سنن الدارقطني» فقط . 

(4) أخرجه الدارقطني (/رقم: 5785). 


718 


١ نه‎ 


هع كناب الضِيام 
ولأنّهُمَطْهرَةٌ للمّم» فلا يَحْتَلِفُ فِيهَا العداء والمعاك: 
1 والجَوابٌ: أن الْمَضْمَضة وَالاسْيَنْشَاقٌ ًا يَقُطَعَان مر العِبادَةٍ » وكذلكٌ مَا 
يلَ الزّوالِء وهدًا مَعْدُومٌ فِيمًا بعد الزّوالٍِ؛ فلهدًا تَرَهنا بَْتَيُماء 
, على أن هذا قِيامٌ يُعارضٌ اسه » فيب اطرالحه . 
رو . 
4ه | مَسألة: : يُكْرَهُ فى في الصّوْمٍ السّواكُ بالعُودٍ الرَضْبٍ في إِْدَى 
دواد 0 
لروابتئنٍ 
رَرَى هذًا: الأَثْرمٌ وابنُ مَنصورٍ. 
وهو قَولَ: مالك . 
- درون عن [البرَْاطِيُ]*": «الرَّطْبٌُ واليابسٌ سَواءٌ [إذا]”” كان في أوّلِ 
التّهارٍ لا بس بها . 
1 وكذلك تَقَلَ إسحاق , بن إبراهيم [فِي]20: [الوَطب]0©» واليايس » وقالٌ: 
«أَرْجُرا). 


4 انظر: : #رءوس المسائل» للمؤلف (لاهه). 

00( هذا هو الصواب» وني (الأصل): «البراطي) . وهر : الَرَج بن الصّبّاح البْرْزَاطِي ؛ نقل عن الإمام 
أحمد أشياء, منها: قال: «سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يزوج ابنه ويضمن الصداق » فيموت 
الأبء قال: : يخرج ‏ يعني: الصداق ‏ من ماله ثم يرجع الورئة علئ هذاء يعني: الابن في 
نصيبه» » ومنها: قال: «سألت أحمد عن رجل أحرق حلالة في ضيعة له؛ فطارت النار فوقعت 
في زرع قوم فأحرقته» قال: لا شيء عليه». راجع ترجمته في : «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلئ 
(1إرقم: )"5٠0‏ و(المقصد الأرشد) لابن مفلح (/رقم: 879)- 

(1) من «الروايتين والوجهين» للمؤلف (17/1؟) فقط - 

00 هذا هو الصواب» وفي (الأصل): لعن4. 

(0) كذا في «الروايتين والوجهين» للمؤلف (717/1)؛ وهو الصواب» وني (الأصل): «السواك». 


716 


كناب الضِيّام 


يبدا قالَّ: أثُو حَنِيفّة » والشافِعي- 
جه الوا الأَوكو: أن الطب يل في العاكق في كيه » فلا يوم أن ييل 
ين رقيات و 1 2 

إلى حَلْقه» وجْرة كالمُبالمَة في الا مينشاق تَكرَهُ للصَّائِمٍ لهاره الملِّ. 

ووَجُْ الََِة: بما تقد منَّ: «[أن]20 النِيّ وَل كان يتاك بالثرلد 
الكطب». 

وخنيث نس [في]0 الرطْبٍ والايس(00), 

والجَوابُ: أله مَحْمُولٌ على رَطْبٍ يَأَمَنُ أن يتََللَ . 

واخقعٌ: بن مضق والايئشاق مُسعحبانٍ وذ لم ون مهما وص 
إِلَى الجؤفٍ » كذلكَ السّواكٌ الطب 

والجَوابتٌ: أ العادةً غَْرٌ جارية وَصُول الماء إلى الكزف مق العقفق 
والاسْيئّشَاق» وإنّما [لا بؤْمَنُ ذلكَ في المُبالمَةَ» وتِلّكَ مَكْرُومَةٌ » كذلك السّرا 
الوَطْبُ لا يُؤْمَنٌ [معة]** ذلك]0©: فِيَحِبُ أن يُكْرَة. 


يو 


002 


(1 زيادة يقتضيها السياق. 

(1) هذاهر الصواب» وفي (الأصل): «قال) . 

() بعدها بياض في (الأصل) بمقدار ثلاث كلمات ٠‏ 

(4) أخرجه العقيلي (١/رقم: )1١17‏ وابن عدي (؟/رقم: )١687‏ والدارقطني (#إرقم: 1937) 
واليهقي (4أرقم: 6501) من حديث أنس بن مالك. قال الألباني في «سلسلة الأحاديث 
الضعيفة» ١1(‏ /رقم: 7759 ): (منكرة . 

(0) زيادة يقنضيها السياق. 

مكررة في (الأصل) . 


2-5 
5 


ريل 


كاب الضِيّام 


| شال لَاْْهُللصّائِم الاسال من شد الح وحن اللّف(©. 
ع في «رواية حلا وقد سَاهُ عن الرَّجُلٍ يَصُومْ ويه عل الا» 
ل ييل كوياء أو يصب عَليتره بذلك » أ يُمَضيِض ويمْجه؟ قال: «كانّ 
أله بالتزج و(6: فصب على َيه الماة وهو صاي"2» وأا لمق ف 
اذ يفعلة» لله أن يق | َْبِقَهُ إلى حَلَقهُ ٠‏ ولكن يبل وبا ويِصبٌٍ عَلَيْه الما . 
لا لأبي حَنفة في قَزْله: لبْره؛ لما في ذلك من إظهار الضَجَر بالبهباقة. 
َلِينا: ما احْتَجٌ بو أحمكٌ منْ؛ «أنَ الي يلل صَبَّ علّى رَأْسِه الماء وهو 
رَواهُ َيل بإِسْنادو: عنْ أبي بكر بن عبدالرحمن قال أَخبرَتي [“«اب 


نض أْحابٍ | 07 وأَنيِيَ اسْمَةُ - أنه رَأى الي ل بالمزج 0 
أيه الماء وهوٌ صِائِمٌ فِي رَمَضانً) . 


ولأنّ في ذلك إزاك الجر بالعباةق» سكن الس عم َجدُ من المَطٍَ 
ولقزي» كلم يزه ولهذا المَعْئّى قُلْمًا: : لا مششكَتُ لمن بعدَقة أنْ يَضوعَ؛ لأنّ 
ذلك يفون عن العاوء وهدًايَْشدُ ما قالو. ٠‏ أنَّ ني ذلك إِظْهارَ الجر ب لِمَا ين 


() انظر: ارعوس المسائل» للمؤلف (085)- 

060 قال إن منظور في لالسان العرب» (471/5؟ مادة: ع ررج): «العَرْجٌ ممح المَيْنِ وإسْكانٍ الراء: 
را جايمةٌ ين عمل القع ٠‏ دقيل: : هُوَ مَوضِعٌ بينَ مكة والمَدِيئة: وقيلَ: هو على أربعة أميالٍ ين 
لنيز يب إيه التي الداين. 

() أخرجه مالك (١إرقم: )٠‏ وأحمد (+/رقم: 17148) وأبو داود (5834) والحاكم 


(481/1) والبيهقي (4/رقم: 887). قال الألباني في «صحيح سنن أبي داود (/ أرقم: 
5041): لإسناده صحيح» . 


نفس 


١ َه‎ 


كِتَابٌ الصٍِيّام 


|| مَسَلةُ الحايل وَالمُرْضِمٌ إذَا أَْطَرَئا حَوْفًا علّى ولدْهما لا 
القَضاء والفِدية0 . 

رز اها عل ألبهما نل زثية غيما. 

وقد قال أحمدٌ فِي «روايّة المَيِمُونِيَ): «الحاملٌ وَالمُرْضِمٌ إذا [خاقنا]"» 
[عَّى]”" أَنْنُهماء أز علّى وَلّدِماء يُنْطِرانِ [و](" يُطِْمانٍ. وتصومانٍ ذا 


[أطاتتا]20). 
0 5 الى ايه 0 
وكذلك قال في (رِوابَةٍ صالح» فِي الحاملٍ تخاف على تفْسها: امفيك 
وتَقْضِي وتُطيِم). 


وظاهرٌ هدّا: أنَّحََْها على تَفْسِها يُوجِبُ عَلَيهَا الفِدية» وهدًا مَحْمُول على 
أنه تَخافٌ علّئ وَلَدها أَنضًا مع حَوفِها على تَفْسِهاء وأمًا إِنْ كان حَوْفُها على تفيها 
فط فلا ِديََ عَلَيْهَاء وهُوَ ظاهِرٌ كلام الحِرَقِيٌ ؛ لأنّهُ قالَ: «والحايلٌ ذا خاقَتْ 
على جُنْينهاء والمرضِمٌ على وَلدهاء أنْطركَا وقَصَنًا وأَطْعَمعَا عن كُلَّ يَذم 
منكِيناا!». 


)02( انظر: ارءرس المسائل» للمؤلف (066). 

إفق كذا في #شرح الخرني» للزركشي (2708/1» وهو الصراب» وفي (الأصل): الاخانا»» 
(؟) من شرح الخرقي» للزركشي (100/7) فقط. 

(4) كذا في لشرح الخرني» للزركشي (300/1)» وهو الصواب» وفي (الأصل): «أطاقا. 
(5) «مختصر الخرقي) (ص 50). 


فديونا 


1 


كتَابٌ الضيّام 
هك بي 
00 9 
وبهذا قال: مالك ٠.‏ 
وللشَّافِمِيٌ في الحايل قَوْلان: 
» أَحَنهها: فل ول ملش.. 
والنّانِي: مِثْل قَوْلِناء 
وفال أبُو حَدِيقَة وداودٌ: «لا فِذْيَةَ عَلَبْهماء وعَلَيْهِما القَضاءُ». 
الدّكَانّة على إيجاب الفِذيَة عَلَتِهِما: َو ده عل اَن #طيئوتة, 
بتعا معي تق لاا فوخ لَك وَأ ووأ يهأ بط إن طخطثز 
26 [لبقرة: مل]ء والإْطارٌ مر < فيد» فَكَأَنَهُ قال؛ وعلّى الذين يُطِيقُوته إذًا 
أَنْطَرُوا فِنْيَةٌ» ولم يُعَرَقُ؛ وَهْوَ على عُمومه في جَمِيعٍ الخطيقين: واللحايل 
وَالمُرْضِعٌ م [مُطيقتان]١©»‏ فِيلْرَمُهما الفِذية. 
© فإِنْ قِيلَ: رُوِيَ عن ابن عَبّاسِ وعائِمّة: «أَنَّهُما قَرَآ هزه الآيه: «وعلّى 
الزين [يطَوَّفُويَه] 9" ولا طبقوئه) 60 ومعناه: 1 ولا اطبفوكة: ولَيِسَ هذه 
صِفَةَ الحايل والمُرْضِع » وإنّما ِيّ صِلَهُ اللخ [الفاني] 22 ؛ وبذلكَ عر 


قِيل له له ووعئ أبو بكر من أضحاينا بإشناوو: : عن سعيد بن جُبَيْرٍ » عن 


ابن عَبّاسٍ: : «وكل الدّنَ يفوي وِدَيَةٌ طَعَامُ سكين 4 قال: : اكانّتٌ رُحْصَةٌ 
ليع هيواز الكَبيرَةٍ » وما لا يُطِِقَانٍ الصّيَامَ» أنْ يُفطِرًا أو [يُْطعما] 29 


)١(‏ هذاهو الصواب» وفي (الأصل): «مطيقان». 

0( هذا هو الصواب كما سبأتي من كلام المؤلف» وفي (الأصل) : ليُطيفُوته . 
(0) انظر: (معسجم القراءات) لعبداللطيف الخطيب (181/1): 

(؛) هذاهو الصواب» وفى (الأصل): (الفان» 

)0( كذا في مصادر التخريج » وهو الصواب» وفي (الأصل): : #تطعما», 


فض 


كناب الضِيام 


تكاد كل يذ + 1 يا والشبان والمُْرضِعٌ ذا خاقتا َفْطَرّتا وَأَطْعمتا»00, 


لي بين الاين عرض ؛ لأ غناة: دعلى الزين يون و يري 
بالصّبَام فِديةٌ» ايح الكبيرٌ والحايلٌ |1/0] والمُرْضِعٌ بهذ المنابق, لارهم . 
يُطِيفْرنَ الصّيّامَ » فَالفِدْيَةٌ على جمِيعهم . 

« فإِنْ قبلَ: رُوِيّ عن ابن مَسْعُوو(') وسّلَمَةَ بن الأخوع 1" وشعاؤ): رن 
الآبَهَ تَرَلَتْ فِيِمَنْ كانَ مُحَيّرَا في ابْتداء الإِسْلامٍ يبن أَنْ يَصُومَ فلا يلرَ د عيرم 

بن أن روفي » فيْقِيمٌ اليداء مقام الصّوْمٍ ثم نح المَخيمر بقؤله: امن 

هد مِنحكْد الَهْرَ يضِمَةٌ 4 [لبترة: »]14٠‏ والحايلٌ وَالمُرْضِمٌ لم تكن 
[مكيرتينٍ]”* بين الإطار والصّبَام» ملم أنّهُما غَيُْ [دَاخلئينِ]"© في الأي. 


5 قِيلَ: هدًا رمه مَا رويناة عن ابن عَيّاس: لأتها وَارِدَةٌ فى التريغ 
والحايل والمُرْضِع00", 


0 © فإِنْ قِيلَ: الفذيةُ فوم م مَقامّ الشَّْء » يقال: : اجَعَلَنِي الله فِداكَىع يَعْنِي: 
أَقامبي مَقامَك» والفِدَيهُ لا تَقُومُ مَقامَ الصّوْمٍ للحامل ل والمُرْضع ؛ لاتّفاقنا على 
(1) أخرجه أبو داود (918) والبيهتي في «الخلافيات» (ه/رقم: 48 *) والضياء المقدسي في 

«المختارة» (١٠/رقم:‏ 138), 
() لم أقف عليه. 
() أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (/8) ومسلم (“إرقم: 01155 

(4) لم أقف عليه. 

(5) هذا هو الصوابء وفي (الأصل): «مخيرين». 

(1) هذا هو الصواب»ء وفي (الأصل): «داخلين» . 

4 أخرجه أبو داود (110) والطبري في اتضيره» (/1) والبيهقي في «الخلافيات» (ه |رقم: 
لاع , 


يض 


ُجُوبٍ القضاء عَلتهما» ؛ فعلِمَ أنهُما غيْرُ داحلَيْنِ ,: كك اي . 


+ قبل له: نما سمْيتْ بهدًا؛ لأنّها تَُوُ مقام ما لله م الصا 
َكانه عله في فته من غبص فين ص ها: أن ارات الحج َب 
وإنْ لمْ تَُمْ مقامَ الفعْلٍ حنّى يَنْضمَ لها القَضاءً. 

1 فإِنْ قِيلَ: قال الله تعالّى في سيّاق الآية: < ون تبوفوا دك لَك » 
[بترة: 144]؛ ولا تَخْلُو الحايل والمُرْضِعٌ من أَحَد أَمْرَيْنِ: 

ما أَنْ تَسَاقًا على وَلَدَيْهِماء فعلَيهما أن [تَفْطرَا]!"©: ولا يَكُونُ الصَّومُ 
عَيا لهماء از الاقعقا دولا يرع زيما الإظلاء ويب حتييما لز : مط 
وَجَبَ عَلَيْه الصَّوْمٌ لم يَجُرْ أن يْقَال: الصّوْمٌ + يد له» ونم ْمل هذه الل 
يعن و مين لزع وين الإطار» موه اوم قل ٠‏ قال حيتئل: 
الصّوْمٌ تيك له من الإنْطار- 

# قبل له: اتنا دُحُولِهما تَحْت كَوله: «وأن ووأ حير كم 24 لا 
ْم ُحُولَهما في عُمُومٍ قله : «وَعَل اَن مويه ودَيَةٌ 24 إِذْ لا يَنتيمُ أن 
ُو أو الآيَةِ عانّاء وآخِرُها خاضّاء كقّؤله: «والاطاتث يَتَيَمْنَ بأو تكد 
فود 4» وقَؤْله: « وَبحوكميُنَ لح رَؤْهِنَ 4 [البقرة:108] » ؛ فولّها عام ِي المَبيُوتات 
والرَجْعِياتٍ » وفَوْلُ: « وكين لحن بده * خاصٌ فِي الرَّجْعِيَّاتِ ٠‏ 


لول «تك لمن من قل أن تتشرشق4» وقؤله: ل إلا. أن يعون » 
[لبغرة: 5500 ]» فأوَّلّها عام في 4 مُطَلََة يَصِح عَفْوُها وفِيمَنْ لا بَصِحٌ ‏ وكوله: إِلَدَل 


(1) هذا هو الصوابء وفي (الأصل): «يفطرا» ٠‏ 
يض 


كْتَابٌ الضِيَام 5 


8# عثم 


يبون 4 خاصٌ ممن يَصِح عَمَوُها . 
وقول تعالى : «اوَلدَد شمو و كنا دن ص أل من 4 [الأنعام: و4] , وال 


0017 


أَهْلٌ اللَفْسِير: له عام في جميع الأتَيينَ' ؛ وكؤله: : #بل تعتثر أ ل مل ا 
مَوْعَدًا * [الكهف: +4] » خاصٌ فِي الكُمّارٍ. ["اااب] 

والقياسٌ: أنه مُِيمة صَحِبحةٌ َرَت بعُذْرٍ مُغتاد» فيجبُ أن يمه الفذية, 
الَو الهم 

ع رع عقا قل اق ع ع ل 

وفولنا: «مقيمة» اخْترازٌ منّ المسافِر. 

«صَحِيحَةٌ) احْترارٌ عن الْمَريض. 

وابعُذْرا اخترانٌ عن الأكُلٍ عامدًا. 

وامُْتادٍ) عمَّنْ يَكَافُ العَطَش ؛ لأنَهُ غَيْدُ مُْتادٍ وإنّما هُوَ نادة. 

وله تأَِيدٌ في الأضل ؛ لأنَّ الهم 08 | كانًا مُسافِرَيْن أ مَرِيضَيْن فلا 
دي علتِهما؛ لأنهُما أطرا بعُذْرِ مُمتادٍ. 

ولا يَلْرَم عَلَيِْ ذا حاضّث ؛ لأنَّ كَوْلّنا: «أَمْطَرَت) يمد يَقْنضِيٍ وُجُودَ الفِطرٍ منْ 
جهَتهاء والفِطرٌ هناك من طَرِيق الحُكم. 


وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: : باشَرَتٍ الفِطرء ومْناكَ لم تاشر 


وإن ن. عبنت قلت إِفْطارٌ سَ بِسَبَبِ [تفس]20 عاجِرّةٍ عن الصَّوْم م طَرِيق 


(1) زيادة يقتضبها السياق. 


0 


5 كِتَابٌ الصِيَام 
ورخلقة» كجارٌ أن جب به الفِذيةُ » دَلِيله: مَا دَكَْنَا. 


وتَعنِي ب« التَمْسِ العاجرّة عن الصّرْمٍه في المَرْع: الوَلَدَ ء وفي الأضل: المَِّحَ 
الهم. 
مدا ىر > 1 للا كفي دي نهد 2 ديه 0 
وقؤلنا: «منْ طريق الخلقَة) اخْترارٌ منّ المُمْطِرِ بِمَرَض ؛ لأنْ ذلكَ طارئئٌ» 
وب من أَضْل الحلْمَة. 
© فإنَ قِبلَ: فكانَ يَجِبّ إذَا كا حايلا بائْتيْن أنْ يَجِبّ عَلَيْهَا تان لأنَّ 


العَجْرٌ بِسَبَبٍ تَفْسَين ٠‏ 


ا ا أن يَكُونَ الإيجابُ لأَجْل الوَلَدِ الواحد ويَْبعهُ التَانِي : كما 
أن الدّمَ > يَجِبُ بِحَلْق ثلاث شَعَراتٍ ويْبَعْه بيد ارس 


2 


ميل : [َفْليه ]20 فتقُولُ: فَوَجَبَ أن لا يَحِبَ عَلَيه القَصاءٌ والفذيةُ » 


1 © قبل له لاير يُوَثدْ الأؤصافٌ فِي القَلْب ؛ لأَنَكُم لو اقْتَهَ صرت على قَولِكُم: 
مرت بعْذْرٍ رمْاو» فلم يموع القصاء والفذيةٌ: جوت الهل واترّث . 


- 


واس عر وهُوَ: أنَّ ااصّومَ باه يَجتمع فيا القَضاءُ والكمّارَة الصُغْرَى 
كالحجٌ » فإنَ المُحْصَرَ يَحَلُ منّ الإخراء . وَل القضاءٌ الذي عندَهُم وعِئدنا 
من فاته الحَجٌ انه يتَحَلَلُ كم بَقْضِي مع الهَذي . 

9 ف قِيلَ: مدي الإسخصار لس كما وما ُو ام مام اللّوافي الذذي 
0 هذا هو الصزاب» وفي (الأصبل): «نملته». 
ينم 


1 
1 
1 

0 


كاب الضِيّام 


عم سيت 5-32 
يتَحَلّلُ به فائْتُ احج ذا كان يَصِلُ إلَى اتيت . 


فيل له: َل قد الع بجماع» فاضا المي فيو فلي از تيب ل 
على وج الرفْضٍ »فق به القصا الك لكر والشفرى , ووذ م و6 
كفَارَةٌ اليب و النباس قائِمّة مَقامَ طوافي. 


© فإِنْ قِلَ: بَاء الإخرام ووّجُوبٌ المُضِيّ مع الصّحَةَ والقّسادٍ لابقع 
وٌجُوبَ الفذيّة» فَوَجُوبُ القضاء لآ يَمْتَمُ نتم وُجُويها أيشاء ولي كذلكٌ الصَّرْمُ 
لأنَ بَقاءهُ ووٌجُوبٌ المْضِيّ فيه يَمْبَعُ وُجُوبَ الفِذْيَة» فَوْجُوبٌ قضائه ينم َنِم 
كالمُسافْرٍ والمرريض 

# قِلَ لهُ: بَقاء الصّرْمٍ ووّجُوبُ المُضِيٌ فيه يَمْكَعُ وُجُوب الكمَّارَةٍ الحُظْمى , 
فلا يَمْتَُّ ذلك [1805] وٌجُوَها مع عَدٍَ المُضِيٌ بالقَسادٍ ووّجُوبٍ القَضاءء كذلك 
في الكمَارَةٍ الصّخرَى لا يمْتيُِ أن يَخْبَلِفَ صِحَةٌ المْضِي وعَدَمه فِيمَا يَرْجِمُ إلنها. 


اع اس عد 1 5 عي 5 ا عل 
ولأنَّ الفِطرٌ على صَرْبَيْن: : فط بعذْرِء وفِطْو بكر عُذرء 8 الفاز باكر قلي 


منه ما يُوحِبٌ القضاء فحَسْبٌ» وهُوَ إذَا أفْطَرَ بالأكلٍ عِنْدَناء وعِنْدَهُم إِذَا مي أو 


بَلَعَ حَصاةً» فكذلك الفِطرٌ بعُذْرٍ يَجِبُ أنْ ]إل علي القشتين» َي 
فار ما يُوحِبُ الققضاء والكمّرَة» ولا ما اخْمَلفْتَا فيو» والعلَه فيو أنه عد توغ 


الإمْطارٍء قَجارٌ أن يَتعَلقَ ب لقضاءُ ممَ الإفْطارء ليله : مَا دَكَرَْاء 


واحْتّجّ المُخالِف: : بمَا رُوِيَ عن الب كَل قال: إن اله وَشَعَ عن المُسافر 
00 الصَّلاة والصَّوْم وعن الحاميل والمُزْضع)20. إذًا كان الصّوْمٌ يَوَصوعا 


(1) أخرجه عبد بن حميد (١/رقم:‏ 411) وأحمد (8/رقم: 14161) وأبو داود (4: 5 ؟) وابن ماجدت 


لض 


ْ 


2 كَابُ الضِيًا 


والجَوابُ: أن الحَبرَ يفضي وَضْمَ اجنام الصّوْمِ في شَهْرِ رَمَضانً عَنهُماء 
000 َعُولُ بذلك» وأنَهُ غَيْرُ مُتَحدٌ مُتَحَتّم مالم يد يتَحنّمْ علّى المُسافِرٍ » وَيْسَ [مُنالة ]620 
رن على أن الفذية لا َب هما 


واختج عَحّ: بِأنّهُما مُنْطِرتان بِعَذْرٍ يُرْجَى لهما القَضاك فَوَجَبَ أنْ يَلرَّمَهُمَا 
القصاء ولا تَلرَمُهُما الفِذيةٌ: كالمَرِيض والمُسافِرٍ. 


00 الفاني ؛ ا 
عَلهِما القَضامُ 4 وكات ولَيْسَ كذلك ها هناء 1 الحايل ييه 2 
بعري عَيْرهِماء فكانَ حُحْمُهما أل » نَجارٌإيجابٌ الفِذيّة ة مع القضاء. 

ولأنَ المَرَضَ والسّفَرَ يق بالفطر فيو شَخْصٌ واحدٌ» فلم بَحِبٌ فيه قَضَاءٌ 
كار وهذًا فط ازْتََقَ به ََخْصانٍ» قَشابَة الإمْطارٌ بالجماع . 

واحكح: : بأنّ الأصُولّ م: ني على من أَْطرَ بعذرِ» وإ ا بجوم م عَلَيْهِ القَضاءٌ 
وَالفِذيَةٌ جميعاء وإنّما يَجِبٌ إخداهماء ألا ترَئ ل المُساهِرٌ والمَرِيضَ يَحِبٌ 
عَلَيْهِما القضاه دون الفِذْيَة» المي الفاني تحب تحب عَلَيهِ الفذيةٌ دون القضائء 
فإيجابٌ القضاء والهِذيّة علّى ع المَعْذُورٍ مغالك للأول. 
- (11107) والترمذي (16) والنسائي (4 /رقم: 4 8؟) والبيهقي ( /رقم: 6 0980) و( ارقم: 

من حديث أنس إبن مالك الكعبي . قال الألباني في اصحيح ستن أبي داودا (أرقم: 


0 للإستاده حسن صخيح ١‏ . 
(1) زيادة يقتضيها السياق٠‏ 1 


كناب الضِيّام 5 
9 97 


والجَواتٌ: اهما يحالف الأصُولٌ أن ل كان فيه معت الأصُول يب 0 
فأًا إذّا خالقها في مَمْنَاهًا جار أنْ [ِيُخْالِمَها في حُكيهاء كما أذّ]” يق 
خالقٌ سائد الأَعْطِبّة في المَعْتى 0111011ظ 
ف ريد وذلك اموجه في يزو من الأخطهة.- - خالمها أَْضًا في وها » كذلكٌ 
هرًا لَنَا خالف غيرّه ف في الت » لأن اإفطا في ولك الأصول بع في كفي , 
وهلا بعر في عبرم فهو أعْلف. ٠‏ [عباحاب] 

ولأنَّ ذلك ازْتمَنَ به شَخْصصُ واحِدٌّء وها هنا يَرْتَقِقٌ به شَخْصان , فهُوٌ كالفطر 
بالجماع. 

| د | عشألك الشَّبِعُ الهث" والشِّحَة نا لم يطَِاالصّياء مرا وأطْمما 


عن كُلّ يم مُد1. 

نص عَلَيْهِ في روَايَة: المَيْمُونِيّ » وحَرْبٍ ٠.‏ 

ا :2# ا 3 

وهر قَول: أبي حَنِيَةَ ؛ والشافهي - 

وقال مالكٌ: «لَا إطعامَ عَلَيْهما». 

2 م 

دليلنا: قَوْله تعالئى: «َط ان لي يون هِدَيَةٌ 4 [البقرة: 166]ء وقد رُوينا 
عن ابن عَبّاسٍ: : ١أنَهُ‏ كان ب را : «وعلى الذِين يُطَوَّقُوتَهُ ولا يُطِِقُوةُ فديٌ:0©, 
(6 مكررة في (الأصل). 
(1) قال الخليل في #العين» (/808 مادة ه م م): (الهمُ: النَّيْح لاني - 
(5) انظر: «رعوس المسائل» للمؤلف (0657). 5 
(:) انظر: «معجم القراءات» لعبداللطيف الخطيب (181/1). 


0 
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كف عم أ 00 
ومختاة: يُكَلْفُوتَهُ ولا يُطِيقَونَه . 


البح وَالشَّيْكَةٌ بهذه الصّفَةِ؛ والقراءةٌ المَادَءٌ [تَجخْرِي]!" مَجْرَئ خَبَرٍ 
الواحدء رُوِي عنهُ فِي تَفْسِيرِها: «وعلى الذين يُطِيِقُوئةُ ول يَصُوفُوئهُ كُرِيةٌ)م 20 
والتّحُ الهم بهنزه الصّمَةَ؛ أنه كُلَفَ الصَّوْمَ فلم بُطِفه. 

فو و ال د . 1 

ولأنهُ إجُماع الصّحابَة» روي عن: علي » وابن عمرّ» وابن عباس مِْلُ مَذْهينا. 


والقئاس: هُوَ أنه صَوْمٌ واحِبٌ» جار أنْ يَتُوبَ عن المال» كالصّْمٍ في 
در امار والجماع . 

ولا يَدْخُلْ عَلَيه الصّوْمُ في كفَارَةٍ المَْل ؛ لأنَّهُ قذ يتُوبُ عنة المالُ علّى إِحْدَى 
الرُوايَينٍ 

رايم الصو في كثاة التممن لأّهُتذ يوب عنة المالٌ على إخدَئ 
الروايكَيْنِ » وهو إِذَا كات مُعْسِرً عفال الؤّجُوب » وكنً َُولُ: الاعتبار بحالٍ 
الؤّجُوب » فإنَّ الصَّوْمَ يَسْتُِ لَه فإذًا مات بعد كدر يه عليه َعم عنة: 

© فإِنْ قِبل: قد يَنُوبُ الإطعامٌ عنْ هذا الصَّوْمء يقد أذ أَفْطَرَ في 
ران ؛ وقَدرَ على القضاء » لَمْ يقض حنَّى ماتء فَإنَّهُيُطعمٌ عنة. 

© قِيل له: : الإطّْعام نما نات في هليه الحالة ناب الققضاء ؛ لأنّهُ لما مط 
زمه القصائء ثم العام يَكُونُ عن القضاءء تسن علا لصوم لأَجْلٍ رتضاد» 
ولأنّها عِبادةيَدْخُلُ في جُبرانها المال جار أن ينُوبَ غَيْرُ عَمَلِهِ عن عَمَلِهِ كالج » 


(1) هذاهو الصواب, وفي (الأصل): اريجري». 
(40 لم أقف عليه. 


3 عم 


كتابث الصِيّام 


إل أنَّ عر عَمَلِهِ في الحَجٌ» جار أنْ يَْقَِبَ إلى مال كالحجٌ . 
امج المُخالف: بأنّه يفط بعر فلم يَلْرَمهُ إطْعَامٌ كالمريضٍ والمُساؤر 
وَالمكرَة 
والجَوابٌُ: أنَا َه ؛ فتقُولُ: فلم سقط القَضاءٌ والكمّارةُ. 
ولأنَه يطل بِالمُرْضِعَة [...]20. 
وات : أنه فيل ا يمه القضائء فلم يطعم » كالطكل . 
والجَوابُ: أنَّ الطَّلَ لم يُكَلّبٍ الصّيَامَء فلم يَرَةُ الإطعامٌ بتزكه» ولي 


كذلكَ و [الفاني]”" ؛ أنه كُلَفٌ الصّيَامٌ» فَجارٌ أنْ يزه الإطعامٌ بتذكه. 
حْتَجٌ: بأنّها عِبادَةٌ على البَدَنِء فلخ تَنْقَلِبْ إلَى مالى» كالصّلاة. 
والجواث: أن الصّلاةً []ا]*" يَدْحُلٌ في جُبْرانيها المالّ» [1] فلم َْقلِتْ 
إلَى مالٍء والصّوْم لما دَحَلَ في جبرانه المالّ جار أن يَنقلِبٌ إلى مالي . 
انيل 
داب .؟؛ زه فعخنم نمك > ورءد ل و يه 7 
إأخدد| مَسْأْلة: من لم تُحرّكِ القئلةُ عَهْوَتَهُ لم يُكْرَهْ لهُ ذلك ني إخدى 
الروايكيْنِ29. 


دمأ إليها في «روابّة ابن مَنصُوراء ومّد سُئْلَ عن الصَّائِم بم ل أو شناشة» 


(1) بياض في (الأصل) بمقدار نصف سطرء 

(؟) هذا هو الصواب» وني (الأصل): (الفان». 
(؟) زيادة يفتضيها السياق. 

(؛) انظر: #رءوس المسائل» للمؤلف (/0610). 


درس 


فقال: «أنَا المُباشَرَةٌ [سَديدَة] 7" ؛ والقَبلهُ أَمْوَنُ. 


وقالة أَيضًا في «رِوايّة أي داوةً»: (إِذَا كان لا يَحْافٌ ء فإِنْ كان قَائًا فلا» . 

وظادء هذا جَوازُها. 
#2 2 
وهْرَ قَوْل: الشافعيّ. 
5 0 

وفيه روايةٌ أخرَئ: ١تكره‏ القبلهُ بَكُل حال). 

دما إلنه 3 ا .انع غير 0 م #0 عدية . فيه 

وُمَأ إليه في «روايّة حَنْبلٍ) » وقد سيل عن القئلة للصاثِم » فقال: «لا قبل » 
يقني له أنْ يَحْمَآً صَوْمَهُ والشَّابُ بيني له أنْ يجيب ذلك ؛ لما يُخَافُ من 
نَقْضٍ صَؤْهِه) . 

وبهدًا قالّ: مالِكٌ. 

ع 6ع يلوو ين عضي 6 5000 00 00 5 

وَجْهُ الأوَّلَةِّ: مَا رَوَئ أَبُو بكر بإِسْنادِه: عن عائِسَّةَ قالّتْ: «كانَ رَسُولَ الله 
ل ييل ويباشِرٌ وهْوَ صَائِمٌ » وكا أَنكء ْلَكَكُم لإزيه9©, 

وررَى بإسْنادو: عن أبي هُرَيرة: «أنَ رَجْهَا سألَ اللي ول عن المُبائَرَةٍ 
للضَّائِم رخص ل وأا آحَرُ فَسَأَلَهُ فتهاة؛ فإدًا الذي رخص له شَيِحٌّ» والذي تهاهُ 
550 
شات)270. 


ورَوَئ أبو عبد الله بن بط بإسْتادو: عنْ أِي سَعيدٍ قالَ: «سَألْا وَسُولَ الله كا 
() كذافي سائل الإمام أحمد» رواية ابن منصور الكوسج (١/رقم:‏ 119)» وهو الصواب » وفي 
(الأصل): الشديد» . 
() أخرجه البخاري (/رقم: /19:1) ومسلم (9/رقم: 0117١‏ 
(5) أخرجه أبو داود (778410) والبيهقي (م/رقم: 8117): قال الألباني في (صحيح سنن أبي داودة 
(9/رقم: 16١؟):‏ «إسناده حسن صحيح» ٠‏ 


عسم 
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دن مو ع )0 
عن القبْلََ للصَائِمٍ» فقال: لا بَأسّ بو)'"". 

ورّوَئ أحمدٌ في «المُسْئَدِ) بإسْنادو: عن حمر بن العاصن قال: « نا عير 
التي كله » قَجا شاب فقال: يا رَسُولَ الله بل وأا صائِمٌ خ؟ قالّ: ل تجاء مين 


فقالَ؛ َيل وأا صل خ؟ قالّ: تَعَمْ وتشلالل ينض عا بكر سول الله اللو وَكللةٍ: 
2 ك [لم]!" نظر بَمْضْكُم إلى خض » إن الح يَمْلِكُ يَمْلِكُ س0 , 
واطتع اللخافة : بمَا رُوِيَ عنْ عمرٌ أنه قالَ: ريت رَسُولَ ال يق في 


المَنام فأَعْرَض عَنّي » فقت : :اما [سَأَنِى ي ]20 ؟ فقال: : إنَكَ ثعبل وأَنْتَ صائه)». 


ومو 


والجَوابٌ: أنَّ هذا حكايَةُ حال يَحْتَيلُ أنَّ عمرٌ كان مِمَنْ تُحرَدُ البيك 
شَهَْتَه وهو الظَاددُ منْ حاله. 

واختجٌ: : بأنَّ كُلَّ عِبادةٍ حَرّمَتَ الوَطْء حَرّمتْ مَواعِية؛ كالحَجٌ والايكافٍ, 
وذلكَ أنَّ أحمدَ قد قالَّ: : إذًا قبل فلَمْ يِل فَعَلَيْهِ دَمُ» ٠‏ فلولا أنَهُ مُحْرِمٌ ما أَوْجَبَ 
عَلَيْه ه وقال فِي «رواية المَرُوَذِي» : «لا يُمْجِينِي [أنْ] 0" يَتَطَيّبَ المُمتَكِفٌ) . 


(1) أخرجه النسائي في «السنن الكبرئ» (0 /رقم: : 477 7) وابن خزيمة (؟ /رقم: )7١4٠‏ والطبراني 
في «المعجم الأرسطة (؟أرقم: 710؟) والدارقطني (*/رقم؛ 997#) والبيهقي (9/رقم: 
بلحوه ٠‏ قال الألباني في 2[ لإرواء الغليل» (4/ه0): : ااصحيح0. 

(؟) هن امسند أحمد) فقط. 

22 أحمد («إرقم: 884ة). 

2( كذا في «مصنف ابن أبي شيبة! واشرح معاني الآثار» ؛ وهر الصواب. وفي (الأصل): «لي». 

© أخرجه ابن أبي شيبة (5/رقم: : 4017) والطحاري في اشرح معاني الآثار» (/رقم: نارفا 
بنحوه ٠‏ 

0( هذا هو الصواب كما في لازاد المسافرة لغلام الخلال (؟ /رقم: »)٠١88‏ وفي (الأصل): أنه لا 


7 
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والجواتثٌ: : أن الح يَمْتَمُ التَطيِّبَ والتّكا ”م 
والضّومُ ملا يَنتَعهُماء كذلك القُبله» وأمًا الاغْتكاف فيه !© م فوح لك 0 

أَحَدُهُما: الاغيكاف . 

4 والآحَرٌ: المَسْجِدٌ . فهو آكَدُ. 

5 2 باعي 2 

واخح: (:»«اب] بأن لعل والمباشَرَة منْ دواعي الجماع » فلا يُؤْمَنُّ أنْ تَقِيرَ 

الهو فيَدْعُو إِلَى الازْدِيَادٍ والإكثار [فيْوَدّي] ) ذلك ِلَى إفْسادٍ الصّوْم. 


والجَوابٌُ: أنَّ هدًا يُوَدي” * إذَا كان ممنْ تُحرَكُ القّبلهُ شَهْوتَهُ تسن تتم 
مِنْ ذلك - 
|| مَسْأَلةٌ: الفِطرٌ فِي السّمَرِ أمْصَلُ منّ لضام(" . 
تصّ عَلَيْهِ ني روايّة: الأَثْرّم » وحَثل . 
وبه تل اليد [سَعِيدُ بن المُسَيّبٍ» واللَّخييُ » والأزاعيم] 00 
خلاقًا لأبي حَيَةُ » ومالك والنَّافِعِيَ » في كَوْلهِم: : «الصَوْمٌُ أَفْصَلٌ2. 


4 أي: وعقد التكاح . 

() أي: الجماع ٠‏ 

(0) أي: الجماع ٠‏ 

0 هذا هو الصواب ؛ رفي (الأصل): لوغير) - 
(0) أي: إلى إفْسادٍ الصّومٍ. 

(:) انظر: #رعوس المسائل» للمؤلف (008). 
(0) من «المغني» لابن قدامة )4١8/4(‏ فقط . 


نارفا 


كناب الضيام 5 
ينا عا رت أي بكر ارم يإشناده: عن ابن عمرء عن الب 8: ور 
0 
١‏ 1 ليست ؛ عنْ كَفْبٍ بن عاصِم قالّ: فل سول الو 
5 يس من الك الصّوْمٌ بي اقرغ" . 


:ةع متب » وخا دكا جو أذ رَسُولَ اف يي 
رأى وجلا قذ ظلل عل والزّحامُ ْو فقال: 00 من لرّ لضام في السرا, 


ميل اذام يوحي قتي لازم فيد ١‏ 


ورَوّكا أبُو بكر الأَْرمُ فقال: : حَدَكنا ُ شُرَبْحُ بن التُمان» قال: : أخيرك فيع, 
عن عبوالرحمن بن حَرْمَلة» عن سعيد بن المُسَيبٍ قال: ال رَسُولُ اللو يل: 
ملام ج2021 في السَفَر وأفطر29. 


ورَوَئ أبو دم حَنْص العَكْبَرِي» قال: حَدَنا أبُو بكر الجَؤْمرِيُ» قالَ: غير 


قر 


بو عبداف ُمَيٌء دا أب ممم دنا يخيى بن دكي عن ا 
خالد بن يزيدَ» عن شَيْخٍ مِنْهُم ؛ عن ابن عمرّ: «ا كا سل لبي كل عن 
ليام في السَمَرِ فتهاة» فقال: إِنَّ ذلك علي يب يَسِيوٌ ٠‏ فقال: أ كم َعَم برأم 


(1) لم أقف عليه من حديث ابن عمر» وأخرجه البخاري (/رقم: )١447‏ ومسلم (١/رقم: 01١10‏ 
ولكن من حديث جابر بن عبدالله . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (إرقم: 4014) وأحمد ٠١(‏ إرقم: 111ص 
(4؛ أرقم: 171074) والبيهقي (//رقم: 511م) . 5 

() أخرجه البخاري ("/رقم: 44 ) ومسلم (١رقم:‏ 01116 : 

2( أخرجه عبدالرزاق (؟ إرقم: : /40717) من طريق ابن عيينة » وابن أبي غنة ((هأرقهة 5 
طريق حاتم بن إسماعيل » كلاهما عن عبدالرحمن بن حرملة » به. 


5 


| 
ا 
ٌ 
/ 
1 


5 0) 
5/8 


5 


!يول لةو: ايد للك بكر رويد بطر ال.. فر اله تفلل 
56 رَمَضا َ 
إن لله ل تصدقَ 1 مك تق ني ومُساؤريهم» نيكم بت بحت أذ يصَدّقَ 
َم 3 دَعَليِهِ؟!) 

بِصَدَقة ثم تر 


هذا َه مع القذْرَِ على الصَؤْمٍ» و[ أكلُ]”" أخوال الى الكراكة. 


ورَوَئ أيضا فقال: حَدنّنا أبُو سَهْلٍ بن زيَاوِء قال: حَدَكنَا محمد بن غالب» 
00 5 


عن الزُهْرِي» عنْ أبي 
500 


وعنْ أبي سَلَمٌَ ه عنْ عبدالرّحمن بن عَوْفِيٍ» أنَرَسُولَ ال يك قال: : اصَائِمٌ 
رضانٌ في السَّرِ كم فْطِرِه في الحضَر)9). 


قال: وَحَدَّكنا ابن سَلْمانَ ؛ قال: حَدَّتَنا جَعْمَدٌ الصَّائْعُ ومحمدُ بن عبدالله بن 


#بو 2 


مُليْمادٌ» إقالا]0: حَدَكَنا | إبراهيم بن المُنْذِرٍ» قالّ: أَخْبَرَنًا عالط بن تومن 
السَّهُم 4 عنْ أساقة بن ري ”؛ عن ابن شهاب» عن أبي سَلَمَة بن عبدالرّحمن » 


() أخرجه عبدالرزاق (7/رقم: 4 ؟50) من طريق إسماعيل بن رافع ؛ عن أبن عمر به بنحوه. 

() هذاهو الصواب» وفي (الأصل): «أهل». 

(0) لم أقف عليه. 

(١‏ أخرجه ابن ماجه (1753) والبزار (/رقم: 6 ) والضياء المقدسي في (المختارة) (؟/رقم: 
). وقد رُري موقوقا» قال الدارقطني في «العلل» (؟/رقم: 014): «الصحيح عن أبي 
سلمة؛ عن أبيه موقوقًا». وقال البيهقي في «السئن الكبير» (501/4): «موقوف » وفي إستاده 
أنقطاع ؛ وروي مرفوعًا وإسناده ضعيف» . 

(0) هذاهو الصواب» وفي (الأصل): «قال). 

(1) بعدها ني (الأصل) زيادة: اعن ابن زيد»» والصواب حذفها. 


ضسا 


كِتَابْ الضِيّام 


عن أبيد قالَ: قال رَسُولُ الله يل: «الصَّائِمُ ني رَمَضانّ في السّمَر و التي في 


الحَضر)!© 
وهذا مُبالعَة في الفطر. 


ورّوئ أبُو إسحاقٌ [0|] الشَّالنْجِيُ بإسْناده: عنْ جاير قالَ: احَرَيَ رَجْوُ 
الله كه من المَِيتة صائمًاء حت ذا كنا بكرا ع اقيم وفنا فوصَعَهُ على بره 
و جب لاتير 3 


وهو على الرّحْلٍ» ٠‏ فلس من بين دب حت أده من حلفم شرب والثادل 
ينظرون» َم بَلَكَهُ أنَّ أناسًا صامواء نقال رَسُولٌ اللو يكلله: وليك الصا 0 


لَوْلًا أنَّ الَهْلَ في الفطر مَا سَمَاهُم عصاة. 

وروّئ أيضا بإِسْناده! عن ابن عمرٌ قالّ: «كانَ وَسُولُ الل يكل إذًا ا خَرَجَ من 
التييقة قَصَرَء ول سم حت يزب 19- وهذا با حن موا الئل . 

ولأنّه إِجْماءٌ الصَّحابة: 

رَرَئ الشَّلنِْيْ بإسْتاده: عن ابن لَهِيَة» [حَدَكنا ُو طَعْمَة] 29 قالَ: ف 


عَنْدَ ابن عمرّ» فسَألَهرَجُلٌ عن الصّوْمٍ في السَفَر» فقالٌ: لا تَصُمْء قال: إن فى 
علّى ذلك ؛ قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كل يقول: من ل تقبل تخمة اللو كان علي 


(1) أخرجه الشاشي (1 إرقم: 47 1) ولكن من طريق: صالح؛ عن إبراهيم بن المندر يه. 

(؟) أخرجه مسلم (؟/رقم: 1157) والحميدي (؟ /رقم: 1875) واللفظ له 

(7) أخرجه الطيالسي (9/رقم؛ 19170 وأحمد (7/رقم: 4 6ه  )‏ واللفظ له وان ماجه )1١19(‏ 
والطبراني (15 إرقم: 0114058 

دق من اامسند أحمد) و المنتخب من مسند عبد بن حميد) فقط . 
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رضنا 


0 لا 
الإثم يثل جبال عرّفاتٍ) ْ 


50 ا 
وبإسْناده: عن عن ابن عمر: : أنه كان لا يصُومُ في الصّمَرِ وَمضانٌ ولا غَيرَه 
وكا قبا قله أطر90. 


ويإسْناده: عن يشر شر [بن حَرْبِ قالّ: سَاَلَتُ عبدَالئه]”' بنّ عمرٌ» قالّ: 
دزت ري ]80: ام تَقُولُونَ في الصَّوْمٍ في التَمرٍ؟ قال: كان رَ سُولُ الله ل إِدَا حَوَجَ 


امي زط ترشن نا 


بإتاية :عن ععرد بن وار ل« 0 
ب أنه صامّ رَمَضانَ في السَّمَرِ» فأمر 


وبإشناده: عنْ عَم مَوْلى يني هاشوء عبن ابن عباس فبمَنْ صامً وَضان 
في السََرِ : الا بجر زنهص0©. 


وبإسْناده: عن عطاوء [عن المُحَر]”" بن أبي مير قال: «صْمْتُ رَمَضان 


() أخرجه أحمد (مإرقم: 0447) وعيد بن حميد (!/رقم: 447) والطبراني (١إرقم:‏ 
ع 417 .)١‏ قال الألباني في اسلسلة الأحاديث الضعيفة» (؛ /رقم: 1159): (منكر) . 

() أخرجه مالك (١1/رقم:‏ 81) وعبدالرزاق (؟/رقم: 4015 » 4587) والطبري في «تهذيب 
الآنار» (١/رقم: 7١١‏ /ابن عباس) . 

(م) من المستد أحمد) فقط ء 

4 من #مستد أحمد) فقط - 

(5) أخرجه أحمد (؟/رقم: ههره) - واللفظ له وابن ماجه )1١510(‏ والطبراني (1١/رقم:‏ 
١8:1‏ /الحميد) ٠‏ 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة (1/رقم: 4091) والفريابي في «الصيام» (11) والطبري في ١تفسيره»‏ 
زم ). 

0( أخرجه ابن أبي شيبة (/رقم: الحددة)ء. 

كك كذا في المصنف ابن أبي شبية) واشرح معاني الآتارة ؛ وهو الصواب : وفي (الأصل): : ابن محرز)اء 


لكين 


كِتَابٌ الصَيّام 
00 3 
في الث , أتدبي الر غزيرة أن عبد في فِي أَمْلِي» 1 
وبإسناده: : عن يخي بن صعيلٍ» عنْ سَعٍْ قالَ؛ «كاا وَسُولُ ال ل وى 
000 
يكم فكانَ يُْطِرْ ِي السّمْرِ ويَفْصرٌ)!"". 1 
فهدًا مَذْمَبُ حَمْسَةْ منّ الصَّحابَةِ: عمرٌّء وابن عمرّء وابنٍ [عَبا عب ]©, 
وأبي هِرَيْرةَ؛ وسعل. / 
© فإِن قبلَ: : فقد رَوَئ الشَالَنْحوعٌبإسْناده: : عن عاص قالَ: : ١سَيْلَ‏ أن م 
الصَّوْمٍ في السّمرِ» فقال: :من أََْر فلخْصَةٌ ومن صام نهو أَنْضَلُ)0). [ 
وبإِسْتاده: عن الحسن بن سعلو» عن أبيهِ قال: ١كُنْتُ‏ مع علره 0 
وَأ بين منّ الديتق» ِلعهُ ورَجَعَ ابن أَخِيو» فال وأقْبلْتٌ معة فأمر مرفي 
فَأفْطَرتُ وصام)(©. ا 
/ 


ع له عد 


وعنٌ عايْضَّة: : «أنّها كائث تَصُومُ في السَفَّرِه وتُصَلَي ريو 0©. 
قِيلَ: أمَا مَا رُوِيّ عنْ علي منّ الصَيّام فهو م مَحْمُولٌ على الجوازٍ دون 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة (7/رقم: 8 والفريابي في «الصيام» )١41(‏ والطحاوي في اشر 
معاني الآثار) (؟ /رقم: 00115 . 

(5) الم أقف عليه. 

(م) هذاهر الصواب؛ وني (الأصل): «عامر». 

)9( أخرجه ابن أبي شيبة ( /رقم: 4071) والطبري في «تهذيب الآثار» (١/رقم: ٠‏ /ابن عباس) 
واشرح معاني الآثارة (١/رقم:‏ +078) . 

(0) أخرجه عبدالرزاق (/رقم: 8047). 

)6 أخرجه عبدالرزاق (؟/رقم: 4001 » 41  )0‏ واللفظ له وابن أبي شيبة ("إرقم: #لا8) 
والطبري في اتهذيب الآثار» (١/رقم: ١4‏ /ابن عباس) . 
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لمانا 0 


كناب الصّيام 
ي,يجهاب» [ءه٠اب]‏ وكذلك عن علئئة» وما ري عن أن ء [قما] ُريناة 
؛ عمد وابن عمرٌ وابن عَيّاسِ وأبي م هِرَيْرَة ل 
ع 
أن لصم اده يها ال ٠‏ قكان لها في السَمرِ على وج 
يلها : الصَلاةٌ قَصْرّها أمْصَلُ » كذلك الصَّيَام. 
َايلْوَمُ عليه المشح على الحُمَْن؛ لأنّه فضَلُ منّ القشل. 
تصّ عَلَيْهِ في روايّة: ابن مَمْصُورٍ» وصالِح» وبكر بن محمد: «أنَّ الىء 3د 
ا نهنا شزاة»: 

ه فإنْ قِيلّ: لا فِي الصّلاةٍ تلان . 

+ قيلّ: القَلُ الجَدِبدُ أن اضر أفصَلُ منَ الإثمام. 

© فَإنْ قبلّ: :"لقوق بَتتَهُما : أن القُقَهاءً امْتُوا في إنمامٍ الصَّلاق» فيئّهُم من 
ا يطل الصّلاةٌ» كان يلها علّى وَجْه يَسْوُجُ منّ الخلاف أ ذلى. 

+ قِيلَ: وكذلكَ الصّوْمٌ أَيْضًا قد اْتَهُوا فيدء فقذ رُوينا عن عمرٌ وابن 
عباس وأبي هُرَيرة: «َا يُجْزِنه الصّوْمُ في السّمَرا- فكانّ يَحِبُ أن بُْطرَ؛ لَخْوُجَ 
منّ الخلافي كالصّلاقَ: 

واختجّ المُخالف : بْمًا روخ أو ء عبدالله بن بَطٌ بإستاده: عن أبي الدَّرْداءِ 


قال: هنا في سَفَرٍ وإنَّ أَحدَنا ليقع يَدَهُ على على وَأ م يِل تاي صا 
لا رَحُولُ الله يكب » وعبدٌالله بن رَوَاحة0© . وهدًا يَثُلّ على أنَّ القَضْلَ قيد. 


() هذا هو الصوابء وفي (الأصل): «فيما» . 
(:) أخرجه البخاري (7/رقم: 1446) ومسلم (#إرقم: +0114 


3: 


كَِابٌ الصِيّام 
هوه 50م 
ورّرّئ بإستاده: : عنْ يدان بن سَلَمَة بن اميق عن أيدء عن الب له 
ول: دمن كان له حَمُوله ١]‏ إلى شع ليِصُمْ رَمَضااً حَنِتُ فرك 


مداَدلُ على لفل لَه َع ْ 
والجوات: : أن هذا تنشموا ل علّى الجَوَاز. 
واحتجٌ: : بان لفطو نصَةٌ والصَّوْمَ عَِيمةُ» ول العَريمَةٍ وأ متاثرم. 


واحقّعٌ: : بأنّ الصَّوْمَ في وَقته صل المَْض » والفط رُخْصَةٌ ونِخلٌ لعزي 
باخ قزيرةالإيتظرة بويا أغرَئ [أفصَلُ]9, ؛ ككل الوجلينٍ ومالع 
9 0 
قالرا: و يم عل يي القضر بعرقة؛ لأ يتك بو باق وهو: 
الوُقُوف . 


والجَواب: أنَا قذ ينا أنَ الأضْلّ غَيْرُ مُسَلَمٍ. 


فإِنْ تَرَكَ المَضْلَ وصامَ صَحّ صَوْمُه . 


مووي مسبتو دعيو ل بوم نتوور تدم ةمتيذ. :: 


نص عَلَيِْ ني روايّة: الثم » َالمَرُوذِي » وغَيْرِهِما 


(1) هذا هو الصواب؛ وفي (الأصل): «بأوي». 

(؟) أخرجه أحمد (1/رقم: 17181) و(9/رقم: )7١7883‏ وأبو داود )١141١(‏ والعقيلي (4/رقم: 
) وأبو نعيم في امعرفة الصحابة) (/رقم: )941٠١‏ والبيهقي (4/رقم: .)456٠١‏ قال 
الألباني في ااضعيف سنن أبي داود) (1/رقم: 415): (هذا إسناد ضعيف»١ ‏ 12:' 

زف كذا في «التجريد) للقدرري (1511/7)» وهو الصواب» وفي (الأصل): «أوه. ب 
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وحكي عنْ داودّ: ١لا‏ مُجِْنُها . 


و 
يانم تا سا رإلمان' : عنْ حمزةً بن عمرو اللي قال 1 1 
وي إني كنت أَسْرْدُ الصَوْمَ» أنَأصُومُ في السَّثرٍ؟ فقال: : إن شِنْتَ فصَمْء ون شِنْتَ 
مط 
5 عتم وا. رو ل 5 2 
ورَوَئ ابن عَبَّاسٍ قال: (صامً رَسُول الله كل في السَثْر وأمْطرَ)9©. 
وروكا ابن عَبّاسٍ قال: :تناج وشرل #1 ذ كَل لينتئ ع عَشْرَةَ [ليله] © 
َي من رَمَضانَ مَخْرَجَهُ إلى حير حير فصامً طَرائفٌ النّاسء وأَقْطَرَ آحَرُونَ» فلم 
َعِبٍ الصَّائمُ م على المُفْطِرٍ» ولا المُمْطِرٌ على الصَائِم900©. القناناا 
ولأنَّ الِطر رُخْصَةٌ» وَالرّخْصَةُ تَأَثِيرُها الإباحةٌ دُونَ م نع الأصْلء كالصّلاةٍ 
قاعدا . 
احج المُخالف: : بقَْلِهِ تعالى: هَهِدَة من أي ير حي [البفرة: مم : 
والجَوابٌُ: أنَّ هذا مَحْمُولٌ على التّخفِيف دُونَ الإييجاب. 
رج و 


() أخرجه البخاري (/رقم: *1941) ومسلم (©إرقم! 01154 

(؟) أخرجه البخاري (0/رقم: 8715) ومسلم (/رقم: 01171 

(0) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): الثلاث) ٠‏ 

(4؛) أخرجه البخاري (7/رقم: 4 وبالطبري في «تهذيب الآثار؛ (١/رقم:‏ 14١/ابن‏ عباس) 
واللفظ له. 


ودف 


| 6 | مسأل ذا صام المُسائُِ ني رَمَضانَ عن فَرْض في ذِمَيِه من قضاو 
0000 ]7ك وى د تن 
أذ كََاَء أو |مَطوّع ]21 لم يََعْ عن واجد [بنها]'"؛ ويكون مُفمرا", 
وبهذًا قالَ: مالِكٌ» والشَّافِمِي: 
وقال أَبُو حَنِنَةً: ساس وي 
بالصّْم وَكُمَ عن المّْض»؛ في الروايَة المشْهُورةٍ ٠‏ وري عنة: : أنه له يَقَمُ عن 
التفْل) . 
دَلِيلنا: نه تو فِي رََضانَ عنْ غَيِْه فلم يَْصَرِفْ إلى ذلك الَيْر لامر 


تَوَى تطوعا. ا 
ولأنَ لتر سمب يُشتباح بو الفطل» فلم مشخ به الصّومٌ عن غَبْروضاا» 
كالترضي. م 


© فإنْ قِيلَّ: المريضئ يَحِبُ عَلَِِ الِطر. 

# قِيلّ له: إلا آله إن تَحَمَلَ المشَقَةَ وصام أَجرَه ولأنّه توئ في رَمَضان 
غَيْرَهُ فلم َقَْ عم نواه كالمُقيمٍ د 

© فإنْ قِبلَ: المُقيم تَعَبّنَ عَلَيْهِ الصّوْمٌ؛ فَوَقَمَ عم عَيَهُ الله تعالّى لا عا 
يه والمُسافرٌ لم يكين يو لصوم لاله و خص له في تركه؛ فإذًا تَرَئ فَرْضًا 
آخرَ فقذ يرخص | 


(1) كذا في #رءوس المسائل4» وهو الصواب» رفي (الأصل): اتطوعا) . 
)١(‏ كذا في #رعوس المسائل»» وهو الصواب؛ وفي (الأصل): امنهما» - 
(*) انظر: #رءوس المسائل» للمؤلف (629). 


ل 


كتَابُ الضَيَام 
ا 0 


ف ومو الف قفد اا 3 د 
ب قِيلَ لهُ: فيَجِبٌ أن تقول فِيمّن تضابقٌ عَلَيِْ وَيْتُ اليّلا, 


عاو مه ع حواية» 
:. وبها, وكذلك منْ نذرَ ميا شهرٍ َيِه فصا 


أبثري مره أذيقع ع فنا 
م بالمربض» فإله م يتعيّنْ علي الصّوْم ؛ دإذًا َيه لم يََعْ .> عما نْوَاة. 
واحكجّ المُخالِف: بأنَ الصّْمَ في الَقرِ ليس نحي ؛ بدلالة الِطرٍ من 
ف صا عن واجب َل ع كسار الم 
ماو ع وجوه م و أنْ 
و يون تَطوْعَا كسائرٍ الأيّام ولمًا كلك فِي الرّوايَة يَةْ المَسْهُورَة 8 «أند يَ يعم 
الناض »ء لم يح ما قُْتَ» كم يطل بالمريض . 
5-7 : يان الفك تخصة: فإذًا صامّ عنْ قَضاءِ رَمَضانَ الماضي نقد 
مَعْس ء لأنّه لا [نم عَلَْهِ في تَرْكِ هذًا الشَّهْرهِ ويُسقِطُ عنْ ذتّته صَرْمًا إنْ 
عَمَرَهُ المَوْتُ قَبْلَ الإقامة . 
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والجَوابُ؛ أنه يج يَجِبُ إذَا تو النَافِلةَ أن يَكُونَّ ناِلة ؛ لأنَّه قد يرخص 
يقر ايض قمر ولف مضي ون لكو يرل 
دا 
احتجٌ: بأنّه لما جاو له ترك الصّوْمٍ إلّى الفطرٍ جار ركه إلى صَرْمِ هر عباة 
ا 
50 
والجَوابٌ: نه يَطلُ بالمَريض » كم ينا العلةَ التتي لأَجْلِها جار ٠‏ 


0 هذاهر لصراب: وفي (الأصل)' ليائم». 


كناب الصِيّام 3 
٠-4 |‏ | مسأل إذَا طَّهِرَتِ الحائِضٌ في [ نهار |7" رَمَضانَ ‏ أو قم المُساؤٌ, 
أز بَلَعَ لصي اق المجُون» أو هد لشو بعد ازول برب الال مس , 
أز أَنْطَرَ الرَجْل مُتَعَمّدَاء أو صَمَّ المَرِيضُ» أو أَسْلَمٌ الكائرٌ - َجَبَ عله 


الإنسالك ني بيه امار عن الأكُلٍ والشّرْتٍ والجماع2"7. 

نص عَلَيِ في مواضع: 

- فقا في «روايَة حَنبلٍ): : «إذًا دم في بَعْضٍ التّهِارٍ أَمَسَكَ عن الطّعامٍ, 
وإذًا طَهرَتِ الحائفُ من آخر التهارِ تمك عن لضام . 

- وقال فِي روايّة: ١‏ صالج وابن مَنْصُورِ في المُسافِرٍ يم في شَهْرٍ رَمَضانٌ » 
والبَهُودِيُ وَالتّصْرانييُ يُسْلِمانِ: ايكون عن الطّعام» وقضوة ذلك اليَوْمَ, 
والحائْض كذلكٌ». 


وق ف «رداة الأ في اللي في بغض التهار وو ل 
ثبي أنْ يون الأكُل في الحضَر » والحائْضصٌ * ١‏ تَأكلٌ بَفئّ يا 


وبهدًا قالَ: أبُو حَيِيمة . 

- ورَوَئ ابن مَنْصَورٍ عنْ أحمد: «إِذًا أَمْ صْبَحَ مُفْطِرا ذ فِي السّمَرِء فَدحَلَ أَهله 
كل لبس عَلَيْ ك8 ويُشبئني أنْ لا يَأكُلَّ). وظادِدٌ هدًا: أنه لا يحب عله 
الإمساك . ٍ 

وعلّى قِياسه: الحائْضصٌ تَطْرُ » والصَّو يلم ؛ والمَرِيضمٌ : ثيغ 


4 2 ال «شهر». ل 
9) انظر: «رءوس المسائل» للمؤلف (015). 0 
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وقالّ مالك : «إذَا قم امسا ف بض اليم » والسائه يض تور 
لإنسالا. 


07 
مه 


وهو قؤول: داود. 


لا برها 


ذال السّافى 2 الكساف اذا ك2 ا 

وفال لتب في 7 فر إذا قلامَ» والمَرِيض إذَا صَحّ » والحايض والَقْساءِ 
ذا الْمَطَم د : افليس عَلَيْهِمُ الإمسالكُ). . : 

والصَبِيٌ إِذَا بَلَمَ وَالمَجْنُونَ إذَا أفاقٌ, والكافِرٌ إذًا أَسْلَمَء قال 
البريْطِي): : «لَئْسَ عَلَيْهِم إِمسالةٌ) . ي 

5-7 أضحابه منْ قال: ايلرَمُهِم 


وأا لشاف إذَا تو الصّْم من اليل َي أ التريض تقل المقمة 
َه 


تر الصو كم صَعَّ» والصَّهِيُ ذا تو الصوْم ثم َم هل يَجُود لهمْ الأخل؟ 
طاح مَوْلِه في «البوَيْطِيٌ): «لا يَلرّمه تَمامُ الصّوْم) . 


ومن أضحابه منْ قال: يلما . 


ليل نه طَرَأ علي في بعْض ثَهارٍ مضااً ما لو كان مَْجُوًا في اثتداء 
الها كلق مأثور) بالصّيامء مَِحِبُ أذ يكُون ورا بالإنساك. ليله إن أكل ني 
بو مضا وله أله م هئم اتا ل في تخضر التهار هم 
رَمَضان - أنه يُمْسِكُ بَقَِةَ يؤه . ١‏ 


ا 


ومَؤلنا: «في بَعْضٍ نَهارٍ رَمَصانَ احْترارٌ عن رَجُل قالَّ: «ش علي أن أُصومٌَ 
ليم لي َم نه ملا » دم لان ني َم قذ أ فيهء أنه لا يُؤْمَرُ با ساك 


7” 


: كِتَابٌ الضِيّام 
ها فإنْ قِبلَّ؛ رَوَئ البوَبْطِيٌ عنه: : أنه لَا يرم الإنسا 
قبل له: إذَا لم تُسَلّمْ ذلك الأضلّ قَرَضْنَ 1 [] هدًا 


يَرمٌتبَتَ من رَمَضانَ» فلا يَجُورُ الأكز فيه من عير عُذٍْ أَضْلَه: | إِذَا تَبَتَ بل 


المَجْر: ْ 
وله على سم يح مه الم فلم يَجْرْلهُ الأكل في تهار َتضلاً من 


ورم 2 


غير عُذّر ليله : دا مد دا م 


« فإ قبل تسل لكُْ هذا الَضْل» ولكِنَ المغتَى فيو: َو لك ليزم 
كان واجبًا عَلَيِ مق دل التّهار ي الباسِن حَقِيقَة» وما ييح لهُ الإفطارٌ في 
ار ألا ترئ أنه لوْعَلِم الت لم يَجْر الإطان» ويس كذلك المُساؤر إذا 
م لأن ّم ليح لازم ل ف أو لهار؛ لال قذ كان له أن فم لوه 
بأنّ ذلك اليو منْ رََضان. 

+ قبل له: لا مرق يتما ؛ لأن اله تعالى لم يئر بالصّوم إلا بعد الم 
أنه منْ رضن ي الظَاهِرٍ والباطن » كما لم يَمْرٍ المُسافِرٌ. 

م «إن الساور كان له أن ير مع عله بأنّ ذلك الم من وماد 
لا مغتى له لأنّد لو كان المسافة مقيما زمه الصّوْمٌ في ول التّهارٍء [قبانَ الم 
فِيما قسن عَلَيْووُجود الإقامة في القَْع]7©. 8« 


ويدُلُ [عليو]”": أنَّ المُساِرَ والمَريض إذَا صائواء م زا الُْرٌء لم يَجر 


02 كذا في (الأصل). 
)١(‏ هذا هو الصواب, وفي (الأصل): «علئ». 


كن 


2 كاب الضِيّام 
1 0 


رو #2 في كه حةَ صر 
يل لني حجبخ حك بصق صَؤْيه في تضاا ‏ فل جز له لط , كا 
ون يما في الاقداء: 

ولأن دُخوله في الصَوْمٍ م صَغَّ؛ وجارٌ الفطك عر فإدًا زالَ [ل]”" يَجْرٍ ا 
ريو كالصّحبح إذَا دحل في الصّوْمٍ م رض قم صح. 


وقذ ص أحمدٌ على هذا لَص في «روابة حَثملِ) في سا 
ني آيرٍالنّهِاِ» فوا َل ب اللي: : ع القصاء والكثا. 0 000 
5 إلمة الاي وله مق قار بور كلو 


ا 

0 
6 اع 

0 


0. 
0 
2١ 
2 
-- 
3 
5 
2 
عي‎ 
2 
1 


واحتجٌ: بأنّهرَخّصَ بِالإْطارِء فكانَ له أنْيَسَِْمهُ إلى آخر التّهارِء أَضْله: 
إذَا َي سَفَرٌه. .ولا يلوم علي ذا كل في يَوْمٍ الك كم م قات البيّةٌ؛ ؛ لأنَّ ذلك لم 
رض بالإفطدر» وام بح ل الل لذ لين صَزم» والشطا و الل مع 
الم [بالصّوْمٍ]0© وهدًا لمْ يُرَحَض له 


والجواث: أنه لا تَأَِيرَ لقَوْلِكَ: «تَرخصَ) في الأضل ؛ لأنّه إذَا لم توحص 


(1) زيادة يقتضيها السياق ٠‏ 
(1) هذاهو الصواب؛ وفي (الأصل): افيمن». 
(0) هذا هو الصواب؛ وفي (الأصل): «مع الصوم». 


لحان 


من أو التّهارٍ كان له أن يَكُلَ في آخيره. 
وعلّى أنَّ المَْتى في فى الأضل: بدن يداه 
في انداء الها ليام ولب كذلك ها مُناء له فذ طر ذلك أَهْيه 


السك 


ف فإِنْ قبلّ: بس يَنتيع أن يطرأء و [له]!" لاسا ' اسْتدامةٌ الوُخْصَق | أل 
كر أن من َم من الت في لكر كم يهن الي لبد لم بيب علي 


إِنْمامٌ الصَّلاةَ» وكان ل استدامةٌ حك النَخْفِيِ والبَقاء عَليْهِ. 


+ قِيلَ له: لَيْسَ بعد السَّلام ُمَةٌ يَتأَِقُها في الحَضَرِ» دفي الصَّْمٍ 
يتأيف الأخْصَة وهي الأكل بعد روا لتر والمّضي ٠‏ 

© فإنَ قيلَ: ليس هذا باشيثنافي» وإنّما هو اسْتِدامَةٌ؛ لأن وَقْتَ الصّيامٍ هو 
بادة تعلق بَحْضُها ببَعْضٍ - : 

قل له: بل مُو اماف للإنسالد) لأنَ الإنساك كال هذ َل بلفطر 
يتأيف . 


الأوّلِ» فإذًا قلّنا: يُمْسِكُ » فمَغْناة: 
وجوات أَتدُ عن الأضل » وَهُوَ: أنه ذا اسْدامَ السّفّر فالعذْرُ [باقي] © ولا 
نمه تُهْمَةٌ في الأكل » وإذًا ال العذدُ لحو تَفْسَهُ مهْمَة ؛ لأله يكل مم تفاع 
الأغذارٍ. 
واحتجٌ: : بأنَ كُلّ من لم يَلْرََهُ صَدْ صَوْم أوّلٍ الَّهارٍ ظاهِرًا وباطمًا لم يمه إِمُسالكُ 


() هذاهو الصواب, وفي (الأصل): «لا». 
4 هذا هر الصواب» وفي (الأصل)! لاباقي» . 


لمان 


© 


ني أَضله: إِذَا اسْتَدامَ السَفْر 


والجَوابٌ؛ أن قوط أو الصَزٍفي لطر لايم من 2 


جوب القَضاو 
بتع م ب الإضل :نهل ف اذل عام . 


واحتجٌ: بأنّ كل من عل له الأكل في أو الها مم َوه باليزم ل يلزن 


إنل باقيو أَضله: ايوم ما ته افو ف مأو أدم. 


والجوابٌُ: أن صَوْم الِْ لوا رفيو مع الإقاقة م لم يرنه الإمسالكُ, كذلكَ 
ذا طايه وَإنّما كان كذلك ؛ لأنَّ الصّوْمَ واجبٌ على عام النَّاسِء فإدً مط 
عَدَم اموا م ألحقٌ بتنيه تهََةٌ» وها لا يود في صَوْم لتر 
ر هله 
| | مَسألةٌ: ذا نو المُق م الصّوْمَ» م سار نِي أثناء اهار هَل يود 
ل لطر أم لا؟ على روابقين7". 
إخداهما: يَجُورٌ له ذلكَ: 
نص عَلَْ في ارواية أبي طالب" في الرّجُلٍ يَصُوم بض رَمضال» َه رضم 
له سَقدِ: «يفطِرٌ إذَا خَرَجّ ذا جَاوَرٌ الثِيرت1. 


و ا ا 5 ىه السرع و ع ل عد د عم نمه 1 
وكذلك ثقل الفضل فبمّن شرج في سَمْرٍ هل يُفعِرٌ: «قل الوا فيد» وجو 
أن لَا يَكُونَ به أن 3 إنْشاء ءَ اللّه) . 


وأؤقاً إلبد في رواية: ابن مَنْصُورٍ» وابن إبراهيمَ » وقذ سُئْلَ إِذَا خَرَجَ مُسافرًا 


() انظر: #رعرس المسائل» للمؤلف (0117)- 


ادكو 


98 يزريد م ولّ: «إذا بَررَ عن لوت ٠‏ 

متى 4 
وظاهر هدًا: : جوارُ الفطر بِكَرْط ! أن يَخْرْجّ عن البهُوتٍ كالقَضر. 
ومو قَوْلُ؛ داوة» 


ورَرَئ صالِحٌ عنه: «إذًا أَسْبَحٌ في شَهْرٍ رَمَضان سيت ماري 
التهار» فا بُسجيد ى أن يُفطِر». وظاهِرٌ هذًا المَنْع . 


وهو قّؤل: [:أبي حَيطة» ومالك والّافوِي. ْ 
وَجْهُ الوا الله : وله تعالى: : #ومن كان مريص وَعَلَ سَمَرِ كين 


ةل 


كار لمر [البقرةة راوها ممُسافة » فِيَحِبٌ أن يَجَورٌ 0 


وأَِضًا [:10] رَوَئا أب إسحاقٌ الشَالنئ بإِسْنادِه: عن جار قال ع 
َسُولُ ال يك منّ المي صائماء حَّى ! ذا كنا بكرا اع اليم رو قم إذ او 


على يدو فشَربَ وَالنّاسٌ يطوق كَّ بلق أن نان سأثواء فقال: أُولَئِكَ 
العْصاة)20. 


5 


فوج الدَلالة: أن ال بل حَرَجَ صائمًا مر في بَعْض النَّهارِء فل على 
جوازه. 
وروّئ أبُو بكر بِإِسناده: عن ابن عَبّاسِ «أَنّ التي كه خْرَّجَ َ إلى تع عام 


ل في وقضانء قصام حت ب الي فم روط لاس ء وكثرا تأشنو 
الأَمْدَثِ فَالأَحْدَثِ منْ مر وَسُولٍ مم90 . 


(1) أخرجه مسلم (#/إرقم: 01189 
(؟) أخرجه البخاري (#إرقم: 4 وسلم (#0إرقم: )118٠‏ واللفظ له. 


و كز 


كات الصِيّام 


36 
3 
' 
34 1 
١ 
1 
١ 
: 
5 
١ 
٠ 


إن قبلّ: يَحْتَمِل أن يكون أَفْطر بعر لحف وهو: شبد العطّش . 
ب ِل لهُ: هذًا لا يِصِحٌ لوَجْهَيْن: ْ 
بد أَحَدُهُما: أنه تقل في الخَبَرٍ حكُمٌ وهو: الفِطرٌ» وسببٌ» وهو: السَفْرُ 
دخ تعلق كم بسيبه» فإذًا حَمَلتاهُ على العذرٍ توج لمر عن أن يَُونَ سين . 
أنه لم يقل أن كان بو حاجَةٌ إلى ذلك » ولؤ كاف لشقِل . 


ع ولأنّه لما بَلَمَهُ عن قَوْمٍ نهم امْتتعُوا عن الفِطْرٍ قالَ: «أُلَيِكَ القْصام . 
عاد نهم لم يَمتبعوا ل وهُم قَادرُونَ علّى الصَّيَامٍ منْ غَيْر ضَوَرِ وقد أجارَ 
لهم الفط 


2 #قص و سوا ووس سمت ع2 5 7 كد 
فَإنَ قِيلَ: إِنَهُ كان بَيْنَ المَدِيئَة وبَيْنَ كراع القَمِيم مَسِيرَةٌ مَراجِلٌ » و إذَا كان 
مع عر م 12 زد 2 د رةه 0 ا 
كذلك الممَلَ أن يَكُونَ تدا الفطر في السّمَر عِنْدَ بُلوغِه كُراعَ القَميو. 

+ قِبلّ: أمّا الكَدِيدٌ فقذ رَوَئ أبُو محمد بنْ قتَيَة: عنْ جُنْدّبٍ الجْهَنِيٌ قال: 
تت رَصُونُ الول غالب بن عبداف إلى من بالكَديدٍ» فأمره أن فير لهم 
مو عوج عُعَيْشِيَةَ](0000...9 وَذَّكرَ بَقِيّةَ الحَدِيثْ. قالَ ابن 


ل (تَضيه ع ا 


)١(‏ كذا في «مسند أحمد4» وهو الصواب» وقي (الأصل): ااعشيشة». 

(1) أخرجه أحمد (3/رقم: 1103)- واللفظ له وأبو داود (71) والطبراني (؟/رقم: 091/17 
والحاكم )1١4/1(‏ والبيهقي (14/رقم: 14146)- 

(5) كذا في «النهاية»؛ وهو الصواب» وفي (الأصل): (عشيشة! . 

(؛) لم أنف عليه في «غريب الحديث» لابن قتيبةء وانظر؛ «النهاية» لابن الأثير (517/5 ١‏ مادةاع 
شر). 


رار 


كنات الضيام 5 
5-5 له 


وما ينتغ أنْيكُونَ على تراجل ؛ لأنُّم وضاوا ليها عدِي يؤبهم . 
0 60 
كرغ الَمِيم ]٠٠١[‏ 
ا : 00 مَيئىا" ل وُجِدَ في اْتداء النّهارٍ ناك حَ [الفطر]01, ون 5 
جد في بَْض الها أَباحَهُ» كالمرَض ٠‏ : 


ع مومه ةا ع د و ان 
ف فإنْ قيلّ: المَرَض يَحْصل بِغَيْرٍ فعَلِه والسمر يَخصل بِفِعْله. 


+ قِيلّ له: ها لا يُوحِبُ القَزقَ هما في باب الاسْتَدامةٍء كمَالا يوب 


الْمَرْه بَتهُما ِي باب الانتداء» وقذ أَجْمَعْنا على أن السّمرَ والمَرّضَّ إذا ُجدني 
ابداء النَهار أباحَ الِطْرَء كذلكَ في الاسْعَدامَةٍ. 8 


وجَوابٌ آخَرُء وهو: أنَهُما سَواءٌ عِنْدَ مُحْالِفِنا ؛ لأنّه قالّ: : المرض يق 
لَب كالسَّرِءِ وإن افَْرنَا من هذا 


ع 


0 


ولأنَّ التَّثَر ابيع للفِطر مَؤْجُودٌ» فيَجبٌ أن يَسْتَبِيحَ سس بح الفِطْرَ مع كليله: لل 
وَجِدّ في ابْتِداءِ النّهار. [17/ب] 

ولأنَّ أبا حَنيَةَ قد قالَ: : الو وَطِنَ في هذًا الَرء لم كجب الكقَارَةُ فلي 
الفِطرٌ كالمَرَض». 

واحْتَجّ المُخالف: أن الصّوْمَبَختَلفُ بالسّمْرٍ» وإذًا لبس يها في الحقَرمٌ 


(1) بياض في (الأصل) يمقدار كلمتين. 

)2 أي: السّفْره 

() بعدها في (الأصل) زيادة: «أنه؛ : والصواب حذنهاء 
(؛) هذا هر الصراب» وفي (الأصل): «الفطار». 


>” 


1 وجب أن يُُلّتَ حُكُمٌ الحَصرء وَلِيله: : الصّلاة والمشح على الحُمّين. 


والجَوابٌ: أن الصّلاة آكَدٌ من الصَّيَامٍ في باب اللُومء كليل 0 
ويام انداءً في الصّمرِ لم يتين َيه وكان له الإِطر» كذلكٌ ذا طَرَأ بعد الت 
بو 

ويمَارِقُ الضّلاة) لأنّه لؤ تو الإثمام ذ فِي السّمَرِ تعيّنَ عَلَيْو ولم يَجْرْ له 
لَص فلهدًا بس بها في الحصَر ثم ساقر» لزمة الإماٌ. 
وما الْمَسْحٌ ففيه رِوايّنانِ: 


ته 


إخداهما: أنَا نُكَلْبٌ حْكُمَ السّمَرِ » فعَلَى هدًا فلا فَرْقّ بَيْتَهُماء 

» ولانية: يلب عم الخقر. وينني على عنح ميم 

وكان القَزِقُ بَتِنَّهُما: أن الصَمَ 2552 7 
لبدًا علب فيا الحَصَرُء ويس كذلك الصّومُ» فإنّ ا يُوَثّرَ في مقُداره» وإنّما 
يو في تير وَفيه» فلهدًا لم يُوحِبْ تغْلِيت الحضر» فهُو كالمرّض إذَا طَرأ. 

ف فإنْ قِبلّ: نما لم يَجْرْ له القصْْ دا تى ييه القَضْرٍ فِي أَنْناءِ الصّلاوَ أنه 
أَعَلَّبيّة الَصْرِ في انْتداء الصَّلاة 

+ قِبلّ: وكانً يحب أن تبط الصَّلاةٌ التي هر فِيهَا؛ أنه كلتماو 
أنه مسكّها إَِى يه القَضْرٍ» وقد قالّوا: يح 

© فإِنْ قيلّ: : الصو دمن الصّلاةٍ له مذي الب ني القضاءِ على الَو 
اللي يأنى به فِي حال الأداءء والصَّلاةيأنِي بها على الها في حال الحَضّر ٠‏ 


وه" 


كناب الضيّام 
5 ش جه 


9 


نيل: لز ل يشر لم خضل له رخْصَد» والصّمٌ ذا قصة على ما 
الأداءِ نقد حص ا 

فد إن قبل فقد وى حُكُمْ الصَّْم والضّلاة في اليم ا 
بجراز الأخْصَة فيهما جيم يحب أن يتساويَا في اليوْمٍ الأول في منع الخْصَةٍ 7 

وون قوق لعفا ريق لشور الى طن بو 
ينا أنَّ الصّلاةَ آكَدُ منَ الصَّوْم منّ الوَجْهِ الذي ذَكَرْنَا؛ فلهذًا هرقا 


فص 1 
ديو 


إن لّا: لا يجو له الفط علَى ما رَوَى صالِحٌ: «جاقع رَوْجنهُ في السَمر 
فَعَلَيْد الكمّارَكُ) ‏ : 


2 ال أبية لي توق كي (إذّا تَوَئ الصّيَاءَ وهو مُساؤة قَواتَمَ فقة 


0 
وقالَ أبُو حَِينَة: «لَا كَفَارَةَ عَلَيَوا . 
َليلنا: أله فى راع الو ولي في وجوه : فلم تفخ م 
تلق الكفَارَةَ بو» َلِيله: : إن ساقرٌ سِنّدَ عَشَرَ مَوْسَّخًاء 
© فإن قِبلّ: المَمْئى في الأضل: ري 
١ه‏ قي[ لُ: : [1] هر عِنْدَنا سَفَوْ صَحِيحٌ ٠‏ 


5م 


كاب الصِيَام 
©#ه ب حيو 


1 


احج المُخالِف: أن ارس ثبي للإفطار في الجفقة ؛ وإ لم يَكُنْ 
ميب ل في هزه الحا فَحِبَ أن تير في سُقُوط الكَارَة: كما لؤ أطع 3 
اما في السّفّرُِّ جاقع . 


5 24 اوأعرقم ع اعاعر 2 2 
والعوات: أن المَْتى هُناك: أن السَمْرَ أَْرَ في الوُجُوبٍ فمَئع الكثَارَة وها 
هنا لم يور ؛ فلم يمْتَعْ . 


عم 


واحْتّحّ ١‏ بأقَاَة قلا تي الحدُوة. ثم يت أنه لز وَطلكها ييكاح فاييدٍ 
يجب الح لأن العف سب قث ليث تزياء في الكتاود رذ دوز راي 
هذه الحالٍء كذلكَ إذَّا ساقرٌ ثم جامَعَ يَجِبُ يَحِبُ أنْ لا يَلرَمَهُ؛ لوَجُودٍ الصَّفَرء 


والجَوابُ: أنه منقَضٌ لمر القَصِير» والمَرَضٍ التسيزة 

ولَأنّ الكَمَاوَة آمبث» ووجوبها اكد منّ الحَدٌ ؛ لأنّها تَبُ بوَطَيْه في ملك » 
والحَدٌ لا يَجِبُء ويَجبُ بوَطْءِ مُخْتَلَفٍ في إباحيه» وهو : الوَطْءٌ ف في السّمَر 
القَصِيرِء ولا يَجِبُ الحَدٌ بوَطْءِ مُخْمَلَْفِ في إباحته » ومُو: يكام التو رركا 
الشّغار. 

واحْتجٌ: بأنّه مَغْتّى لؤ وُجِدَ فِي انتداء النّهارِ أباحَ الإمْطارء فإذًا رحد في 

2 َه 2 
بَعْض النَّهارٍ مََعَ وجوت الكفارة» دَلِيله: المَرَض ٠‏ 

والجواتٌ: أن العتفينخ نَ ذا وُجِدَ في بَعْضٍ الَِّارٍ أباح الفِطرٌء و يحور أن 
تحْصْلٌ الإباحةٌ وتحِبَ الكفَاَةُ وفي كينا لا يماح له الفطرء فَوْجُودُ السَمَرِ 
وعَدَمُه سَواءٌ؛ فلم د 00 يوَّئْرُ في باب الكثَارة: 


رولو» 


ونلا 


|| مشألةٌ إذا آنأ المُسائِرٌالصَّومَ في رصان ثم جامع ‏ فهل بك 
لَه الكفَارَة 906 . 


رَوَئ مُقنَى عنة أنه قالّ: اإذَائوَ الصّياَ وق مُسافِرٌ فوَاقَعَ » فقذ وَحَبّ عَإن 
القَضاء والكََارَةُ) . وظاهِرٌ هذًا: يعوب الكقارة: 


2 
0 
6م 
هع 


في سَثِْ تهازا في رقضلا» فل ل و 1[ 
عليه ؛ لأنّه أَباحَهُ علّى الإطلاق. 

وروي عنْ مالك روايتان: 

[إِخداهمما]9): فيد الكَقَارَةٌ 

والثَانِيةٌ: لا 

وال أبُو حَنِيفَةَ والشَافعيُ: دلا كَقَارَة . 

الدَكَالهُ على أنه ا كَفارَةَ ني ذلك - خلانًا لإخْدَئ الرُوايئيْن لا ولمالك -: 
0000 د دوع عن قمة : لك 
وله تعالى: #وَهِدَّهُ مّنْ أَيَاِ أَحَرَ* [البقرة: :418 186] » وهذا يَنْفِي الكفارَة . 

أَيْضًا ما رَوَئ ابن بَطة بإسْناده: عن الي يكل أنه قال: «إنَّ الله وَضَعَ عن 
المُساؤِر تَطْرَ الصّلاةٍ ‏ أو نِضْفٌ الصّلاةٍ-» ووَضصَعَْ الضَّوْمَ أو الصَّلاة عن المُسافر 
وعن المُرْضِع والسْبلَى والحايل70. وهذًا يَْفِي الكَقَارة. ١‏ 


(1) انظر: ارءوس المسائل» للمؤلف (0517). 
(1) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «أحدهما». 
() أخرجه عبد بن حميد (١/رقم: )45١‏ وأحمد (4/رقم: 18887) وأبو داود (404؟)< 


0 


0 كاب الضِيّام 


ولأنَّ اليد و 97 إباحَة الفِطرٍ وتأغير لشو فيَجِبَ أن سقط عع 
تر لأن من [ة شَرْطِ]”" وُجُوبها افا سب سَبَبٍ الإباحة ؛ ولا كاتث مُناققة . د 


وض 
ف فإن قبل؟ السير و يُؤَثرٌ في إِبِاحَةٍ مَخْصَوصّةٍ. وهو: لطر بالكل ؛ لما بو 
2 من الحاجّؤ [و«داب] إليه دون الجماع. 


ممه 


+ َيل لهُ: الإباحةٌ اسْتقدناهًا من جه الآ والكَيرٍ» ومُما يفضي يَقَتَضيانٍ إبا ََ 


ها يق 2 * 


على الإطلاقي» فلم يَجْْ تَخْصِيصٌها. 


عر ها يروو 


ولأنّه سَبَبٌ يُوَثرُ ني إباحَة ة الفط » فلَمْ يُوجِبٍ الكَقَارَة كالمَرَض . 


وقد 3 تال أحمدٌ في «روايَة إسماعيلٌ بن سعيلٍ اللَانِيَ) فيمن بو كَيْوَةٌ 
غاليةٌ يا لالجو 1 لا يَيْلِكُ نَفْسَهُ: «عَلَيه «الإعاه : تادقا عنةُ 0 د 


ا ا قل على يقوك نيلا 
لسّيمُ بحال» فيل كَرْضْه إلى الإطعام» كالشّيْحٍ الفاني إذَا عجر عن يقار 
واخْتجّ المُخالِفٌُ: بما رُوِي أنَّ الأغرابيَ لما قالَ: (وَقَعْتُ على افراً 
هله أنيق رتك . ولزين ااهل عاة ني عقر اذ قير ؟ 
والجَوابٌُ: أنَّ هذًا مَحْمُولٌ علّى الحَضّر» ومُو الظامِط . 


- - واللفظ له وابن ماجه (15+10) والترمذي )9١5(‏ والنسائي (4/رقم: 774) والبيهقي 
(«إرقم: 06هه) و(م/رقم: من حديث أنس بن مالك الكعبي ٠‏ قال الألباني في 
ااصحيح سبئن أبي داود» (/رقم: 87 :)7١‏ لاإسناده حسن صحيح». 

)١(‏ هذا هو الصواب» وفي (الأصل): لشرطه). 


9 


ضان بجماع » تع علقت عَلَيِ لكمَارَ, ويم, 
هيوم من رَمَضَان ب 
احتَجٌ: بمَلْع صِحَة يَْمٍ من ز 7 
و 0 5 2 
الحافية. ني بق الشَّمق» وعلّى أن الحافير ته 
يطل بالمّريض اللي به قر و 
لجَوابُ: أنه يطل بالمَرد أيه ؛ فلهدًا كنا يَيتجُماء 
والجواب م يتَعَيِّنْ عَليْهِ ؛ فلهذا فْرَقنا بد 
عَلَيْهِ الصّيَامُء والمُسافِر لم يَتعيّنْ عَلَيِِ 0000 
١‏ وهأ الجزء تن شري 
من الأضل . 


الا 


ع كناب الصِيَام 9 
ع ع 1 8 
١ |‏ | مَسألةٌ: إذَا رَأى هلال رَمَضَانْ وَحْدَه فرَدّ الحاكمٌ شَهادَتَهٌ صامَ 
بر لاوط ف فل ك0 . 
انما نصح هذه المَسالهُ علّى «رواية صالح؟ ودب 
ذأمًا علّى «روايّة حَثَلٍ) فإنّه لا يمه صَوْمُه» فلا يَصِح. 
وبهدا قالَ: مالك والَّافمِي: 
وتالّ أبُو حَنِيمَة: «لا كَفَارَةٌ عَليّه) . 
َليّنا: أنه يرم صَوْمُه منْ رَمَضا» أوْ على أنه منْ رَمَضانَ» فإدًا مع صِخَنَهُ 
يجماع وقذ تَبّنَ علو صَوْمه زع الكَفَارَُء أَضْله: ذا صاءً النَّاسُ كُلَّهُم . 
ون شِنْتَ قُلْتَ ١‏ ؤم تل من رقضاا» ذاذا تي َه صَْه» وقتع صِخهُ 4 
بجماء » وَجَبَتٍ الكَفَارَة كَلِيله: ما دكََْا. 
وفيه اخترارٌ منَّ المُسافِرٍ والمريض إذَا أَمْطَرَا بالوَطْء ؛ لأنَّ هّنا 
اَم 
© فإنْ قِيلَ: ا 
+ قبل له 3 َحْنٌّ ادعينا أنه مِنْ رََضانَ في الجُمْلوِ ولا خلاق أنَّ هذا 
ما 1 ما 


فإنْ قيل: المَعْتَى في الأضل: أنه صَوْمٌيَلْرَمُ الكافة» فَجارٌ أنّْ جب فيه 


.)058( انظر: #رعوس المسائل» للمؤلف‎ )١( 


خا 


كِتَابٌ الضِيّام 


0 لد 4 
5 9 


دك رو سقف ع 2 
الكَمَارَةٌ وهذًا المَعْتَى مَعْدُوم ها هنا. 


اه قبل له: له: الأَْلُ لا يَجِبٌ صَْمْه على الكَافَو لأنّ الحايض وال ' 
والعريضن الاوز اجون من جد لكا وا يهم ضؤئه, وعفى 
وإذّ ل يلكا 10.1 ْمُه ني َه حكُمْ اليو الذي يل لكف . بير 
نه يَحبُ عَلَبْه بصَوّمِه . | 


وإذًا كانَ عَلَيْه حَيْنٌ إل دري من شه قضلا حل »ول يبل ع 
سائر النَْسِ» وإ كان قد علق الطلافٌ والعتاقٌ بأوّلِ يَوْمٍ منْ رََضالاً ون نَم اللاي 


والعَتاقٌ» وإِنْ كان ا يم طَلاقُ عَيْرِهِ ولا عاق َيرِه. 


وكذلك قالّوا في هلال شّوَّالٍ إذَا شَهِدَ برُؤْيتِه ؛ فَرْدَتْ شَهاَتُه إن يمو 1 
ون جامع في لم ترم لقاو ويه لا يفير » رمه الكفَارَة» فتبت أن الاغياق” 
به دُونَّ الكَافَة : 


ولأن رُؤْيتهُ آكَدُ من رُؤْيَةَ غَيْره د َأعبْتُ؛ لأنَّهِ إِذَا وا انها" 1 
مان » وإذًا رَأى غَيْرَهُ لم نوسكرد أنْ يَكُونَ المُحْيرُ كاذب م اتقو 
لَه ل صام برو روط من الفا فإ صام برؤيَة يِه وأفط أَزلي 


1000 


يَلرَّمَهُ الكفارة . 


© فإ قيلَّ: لا يمع أن رمه برو يرم ولا يله رُؤييه» ألا تر أذ 
الحاكم لؤ رأ وجلا يري أَوْيسْرِقٌ لم بجر له أنْ بقِيمَ عَلَيْه الحدَّ ولؤ شَّهدَ عِنْده 
أزبعةٌ انهم(" رَأَدهُ يني َوَجَب عل أن يُقيم علي الحد. 
هك 
00 هذا هو الأليق بالسياق» ومكانها بياض في (الأصل) ‏ 
(؟) بعدها في (الأصل) زبادة: «لوة؛ والصواب حذفهاء 


بالمقة 


كْتَابَ الصِيّام 
ام 


ذلك لو شيعه عه يقٍُ 


ِ بحن لم يَحْكُمْ بو ولو هد مده ب حَكم. 


0 


وكذلك إذَا رَأئ هِلالَ شَوَّالٍ وَحْدَهُ فإنّه لا يَجُودُ لهُ لفطك مِنْدَك» ون كاد 
على يقي منْ ذلك ٠‏ 


و م 0« رع 
+ قِيلَ له: إنّما [7ا] ٠0‏ يَحْكُمُ بعلْمه [لأن]”"'فذ تله الهم في ذلك » 
وي الَّهاكةٍ لا تلكقه» وهذًا المَعْنّى مَعْدُومٌ في إيجاب الكَقَارَةٍ في حَنَّ هدًا 


واخْتَجٌ المُخالِف: بأنّه صَوْمٌ غيْرُ لازم للكَافَة» وإذًا أَنْسدَهُ لم تمه الكَفَارَهٌ 
ِئْلّ: ّصاءِ رَمَضانَ وصَرْمٍ التَّدرِ والكَفَارَةِ وسائر الصّيّام الببي تَلْرّمُ الإنسانَ في 
عا قليه. 

والجَواتٌ: : أله وإنْ لم يلرَمٍ القافة: فَإنّه لازمٌ له في حَقَ من ركضاا» وقذ 


يك أن لامتيارَ في ذلك في حم بدَلِيل: حول الدَيْنِء ودف الاق والعثق» 
وَوُجُوبٍ الصيَامٍ . 


واحتّجٌ: : بأنيَعْضَ النّاسٍ يَقُولُ: : «لَيْسَ عَلَيْهِ صِيامُ هذًا اليَؤْمٍ وأنَّ الإنطاو 
باح فيوا » وهوة الحَسَنّ البِضري . 

وعند بَمْضِهم: أنَّعَلَيْهِ أن يَضُومٌ وَيْسَ له أنْ يْطِرَء فإدًا كان الإمْطارٌ الي 
هو سَبَبُ هه الكَمَارةِ مُخْتَلِقَا من كوْنِه مُباحًا أ مَحْظُورًا صارٌ ذلك شُبْهَةَ في 
: 
سقوطها. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(1) زيادة بقتضيها السياق. 


رسن 


كناب الصّيّام 55 
ألا ير أنه لما كان عِْدَ بَعْض الئاس أنَّ الوَطء في يكاح المثة ره 
ولد يهم مخطُوٌ» وكذللك في نكاح بير شهُووٍ صارٌ الاقم فر وي 
ِي سُقُوط الحد. 


و 


والجواتٌ: أنَّ هدًا مقف بم ساقرٌ كل عن تلاق يام م و 1 
لَه [.٠ب]‏ تحب عَلَْو ون كان هذا الوَطَءْ مُشْتَلَا في إباحت . فإن ينه 
جَماعَةٍ من أَْل الهلِ: : أنَّقليلَ السّمَر وكَثِيرَه سَواءٌ في الإباحة. 


وقد قبل في جَواب هدًا: أنَّ لات الْحَسَنِ سَقَط وحَصَلَ [إجْمام] 00 
أَمْلِ الأغصار بعنهُ على َرُومٍ الصَّوْمِء وامتناع جَوازٍ الإنْطار. 


هذا لَايِصِحُ على أضلنا: أن الَابعِينَ | ذا أَجْمعُوا على أَحَلٍ َك الحا 
لم يَسْقط المَوْلُ الآخَر وكات الخلاف بانِيًا يسرع الاجْتِهادُ فيه. 


واحتجّ: بأنَّ الإمْطارٌ فيه مُباح في 0 غَيْرِه فَاجِتَمَعٌ فيه ؛ جِهَةٌ الحَظرٍ 
[َجهة]"" الإباعق» ِب أن يَصِيرَ ذلك شع شَبْهَة في سقوط الكَقَارَةَءٍ لأنّ كاد 
رضلا عه الب كالكة» ألاترئ لله لم التتع في الجارق من الت جه 
الحَظرٍ والإباحة لمْ يَحِبٍ الحَدُ علّى الواطِى مهما . 


الراث: 3 تقب الثثر لقي لا قعهة فد ول قر الخ بويع 
الحَظرء وهو: [ من يَمْتم](" الإباحة » وجِهّةٌ إباحَة» وهو: : من ير يبب الوطةء كم لم 
يَمْتَعْ هذا منْ إيجاب الكَفَارَة. 


و ا 2 
(1) هذاهر الصواب» وفي (الأصل): لاجماع» . 
(؟) هذاهر الصرابء وفي (الأصل): اوجه». 
() هذاهر الصراب»ء وفي (الأصل): اليمنع من1. 


>22 


5 كاب الصِيّام ٍ 
وعلى أن ةكد من الح َليل: لأ َه تين ا يدا حلان, وح 
تين يكاشلان» اعفار يب بالويا ء في ملكه ؛ ولا يِب بالحَدٌ في كه 
رو رأ عي الكقارو ما يها وه السَفْرٌ - لم تَسقطء والحَدٌ ذا طرَا عَلَيِ 
ها مشقَطه سقط 


م 5 وه تدم عاك مر 1 - 1 

وعلَى أن ذلك اليَْمَ محكومٌ بأنّهِلَنِسَ منْ رَمَضانَ » وأنَّ الإفْطارٌ فيه مَحْظُودٌ 
َيه ليس من حَيْتُ كان الإفْطارٌ فيه مُبَاحًا مره يَحِبُ أن يَصِيرٌ شُبِهَةً في 
يوط الكفَارَةِ عنة. 

ألا لا ترئ أن أَمَدَ عيْرِه مَحْكُومٌ بأنَّ وَطأها مَحظُود 12 علَيْهِ ومُباحٌ تير وهو: 
المؤلّى» ونه مُباحًا ِي حَنَّ غَيْرِهِ لم يَصِرْ شُبْهَة من سُّقُوط الحَدٌّ عن وكذلكٌ 
رَرْجَهُ عَيرِه كذلكَ هذّاء 

© نإِنْ قبل: : اليم مُشْعَرَكبَبتهُ وَيْنَ عَبْرِهء فهو كجَاريّة يَهَ مدع ة بَيْنّ جَماعة 
يِصِيدُ اجُتماعٌ السَّبَتِ الثوجب للحظر والإباحة مُبهَة» وأنا الأمةٌ فهي مِلْك 
لواجد» وكذلكَ الرّوْجَة . 

ف قِيلَ لهُ: لا يُمْبهُ هذا الأمة ة المُمْمركَة؛ لأنَّمُناكَ قذ حَصَلَ في حَقٌّ الوَاطِئ 
0 المِلّكُ؛ ولَيْسَ كذلكَ ها مُناٍ لأنّهِ لا شبِهَة في حَقٌّ 
هذًا؛ لأنَّهِيَْتقدُ أنَّوَدَّ الحاكم شَهادَئَهُ حُْكْمٌ باطِلٌ » والصّوْمٌ يَجِبٌ عَلَيِ. 


روفو 


ليل مَسَأَلةٌ: : إِذَا جامَعٌ م مَرِضَ في ذلك اليم فعَليه د الكمّارَو01, 


نص عَلَيْهِ في روايّة: : صالح» وابن مَنْصُور: : «إذًا جائع ف وجبت عه 
لَه ون مرض بَعْدَ ذلك أو سائرًا. 


وبهَذًا قال : مالك والسَّافعِيٌ ٠‏ 


د ري 


وَكَالَ أَبُو حَنِيفَة : : ليفط الكفارَة» . 


َلينا: ا رُوِيّ عن الترت يي أنَهُ قال للأغرايِيَ: «أَغين رَقبة00, وله يل 
[مأ] إل أن تَمْرَضَ» َو كاث مُعَرضَةٌ للإشقاط لبيّنَ لهُ ذلك ؛ لجَهْلِه بالحُكم. 

ولأ المرّضَ مَغتى طرآَْد وُجُوبٍ الكََارَة» فوجَبَ أن لا يُستِطهاء ليه 
لز سائرٌ في بَقيّة اليم . 1 


روس نو 


أو تَقُول: ع دأ بَعْدَ وُجُودِ الجَبٍ المُوجِب للكَمَارَة» أَنْبَ يه الك ” 
وَإِنْ شتت قُلْتَ : معبّى لو كان مُقارِنًا للوَطْء مَتَمَ تع وُجُوبَ الكَارَ» فا شجة 
َعْدَ وُجُودٍ السَبَبٍ العُوجب لها لم يَسْقُط دَلِيله: :ما ذُكَوْنا. 


ف إن تيل: المَعْتَى فِي السَّمّر: أنّهُ لا بُخْرِجُ صَوْمَ ذلك اليم من أن يَكُونَ 


مو اع ع و ان لي : 
اليَوْمٍ منْ أن يَكُونَ مُعحًا. 


© قبل له: المرَضصُ [يُخْرِجُه](" عن أنْ يَكُونَ مُنْمَحَنًا منْ وَفيه دُِنَ ما 
)١(‏ انظر: #رعوس المسائل» للمؤلف (0514). 1 


(61 أخرجه البخاري (1/رقم: 0714) ومسلم (16/رقم: 1172) من حديث أبي هريرة: 
(6) هذاهر الصراب» وفي (الأصل): اليخرج1. 


اس 


9 كاب الضِيّام 
َل ؛ بدَليل: أنَهُلؤ أَخبر بره الي يه أنه يَمرَضُ في آخِرٍ التهارِء لم يج له أن ولع 
ني وَل ولم يَفْدَحْ ما يَطرَأ في آِره في أو . 


وعلى أن افر وإ لم يحرج صَوْمَ ذلك اليم أكون محف وه شط 
َو عنْدَأبي حَدَِةٌ كما ُسْقطها المَرَضن» لأنّهُ كذ قال: : الو سافَرٌ وهْوَ صَائِمٌ 
[و]!" وَطِنَ قلا كثَارَةَ)؛ وكانّ يَجِبُ أنْ يَقُولَ في مساكينا كذلك, وأنَّ دجُو 
تمر يفط يَلْكَ الكَقَاوَة. 

وعلَى آنا لا تلم المُعاَصَة في الأضل ؛ ؛ لأنا قذ ينا أ بين أذ الصّحبحَ منّ 
الرُوايئيْنِ ن: أنَّ الصّفَرَ يُخْرِجُ صَوْمَ ذلك اليم من أنْ يَكُونَ مُسْتَحًَا» وأنّه يَجُورُ له 
الفط 

وقباش الخو وو أنه مع صِحَة صَوْمِ يَْمٍ من رَمَضَاَ تبن ليو بجماع » 
ركان عَلَيْهِ الكَّارَ دليله: : إِذَا لم يَمْرَضْ ٠‏ 

واحْتَجٌ المُخَالف : : بنك رَعصَاَ لا جب إلا في إفساد صَوْمٍ يعن 
المَِنّ» ووّجُودُ المَرَض يُخْرِجَ صَوْمٌَ ذلكَ اليَوْمِ منْ أن يَكُوَ مُسْتَحَفّاء ألا ترئ 
له لؤلم يَكُنْ قد جامعَ حَتَّى مَرِضَ لكان لهُ أنْ يفْطِرَ 

ذالم يكن سوم لك ايوم مُشحنًا لم يَجِبْ عَلَ لكا كما لو بح 
صاما في السَفْرِ كه جامع أنَهُ لا عََارَه عَلَيِْه وكما لز أَصْبَحَ صائِمًا في أو َم 
٠+‏ ريك لأ علق اجوز رطقل نأ تأ لا بشر ةل 118 يق 
أنه من عَوَّلٍ وقذ جاع قَبْله لم بَحِبْ عَلَِ لكََاَهُ. 


)١(‏ هذا هو الصواب» وني (الأصل)؛ الأو). 


7/ 


8 كِنَابٌ الضِيّام 5 
ةا ه4882 واس ب ف يد # رو # 0 
والجَوابٌ: أنّا قذ بَيَا أن المَرَضَ يُخْرِجْه عنْ أن يكونَ 4 تح من ين 
الي لاما بم الوه الي تزتاء وعل لض يد وقذ زا الوم 


وقسَدَء ولا يُوْرُ فيما تقَدم. 


لاو لأس أب فى طب الأغى» ل جا بنذ نلق ل و 
فيد وإنْ أَجْتبت المَزأةٌ 5 انتَقَضَ [اهداب] طفْرُهاءفإنْ حاضّث بَغْده لم يو فذ. 


دكذلك تلن اللا عايدبلآث صَلائه» وذ أخات يتل يؤر 
فيو؛ وكانّ الحُكُم للكلام دُونَ الحَدَثِ . 1 
وأا إِدّا جاع في المَّمَر ققد كنا فيما تقدّمَ روايكئن: ٍ 
إخداهّما: أنَّ فيه الكثَارَهَ» فعلّى هدًا لا تُسَلّمْ الأضْل. ١‏ 
وَالتَابَة: تُسَلَّم » فعلّى هذًا المَشْتّى فيه أنَّجماعَُ صاق رما لم يَنعَِنٌ 


َل لصَوْم» ليس كذلكٌ في مَشْألَنا؛ لأنَّهُ صادفٌ زمانًا قد اسْتَحنّ عليه فيه 
أنه مأ مُورٌ بالصّوْمِ مَا لمْ يمْرَضْ . َ 


2 صْبَحَ صائمًا في أَوَّلٍ إ شرل وعِنْده أنه من وَمَضَااء وجامع . 


بان أنّهُ م صوّالٍ - [لم تَْرَهُ الكَفَاوَة] 9 » فلَمًا لم تلز 2 
يِف عنْ بطلانٍ صَوْيه, وأله كان فيا من أل الها فلم يكن المثق 
المُسْقِطٌ للكَمَّارَةٍ طارنًا بَعْدَ وُجُويهاءٍ ؛ فلِهدًا لم تَجِبْء وها ها المَحْتَى اسقط 
طارعا بَعْدَ جود الب المُوجِبٍ للكَفَارَةٍ طارئاء فهوَ كالسَمر. 


واحتّجٌ: بأنّه قد التمَعَ في هدًا اليؤم سَمَبٌ يُوحِبٌ الكََارَه وو : الجمام 
اوه ا ا 
(1) زيادة يقنضيها السياق. 


لضن 


مع كَابٌ الصَيّامٍ 


5 يي 


ش في سصَوْمِ َال سب ينها ؛ وقز: المَرَضُ وَالحَيْض , فيَجِبُ 


إيَخْصوص 
: بي به في قوط ُرط الفا كمن أكلَ نايا فظن أذ ذلك ييه فجامع » 
عير علَيو. 


والجوابُ: : أن هلا يتل به إذَا جام ؛ م ساقرٌ» إن قد الممعَ في ها لب 
بيع وجب الَف مهو : الجماعٌ؛ وسببٌ يُسْقِطّهاء وهرٌ: ؛ لمق ومع هذا 
جبير كي ني ُو لوول 

وعلى أنَّ باس المَذْهَبٍ: أ اللتارققيت لأبرني اللخ دري الريك 
000 كل نايا وطن أله مو فجائع ؛ لأنَ أرما في هذا نا ظَنهُ باح الفِطر» 
باع الك كما لذ وين أن لخر لم ع٠‏ وال قذ 

ينب ون لكا ا تمد دنا في ذلك المَؤْضم ع » وقذ نض عَلَيْهِ أحمدٌ في 
وو موا » كذلك ماما ولا رق يما 


رطا لم بتي مخ قو العنة ذلك يقل «المَغتى فيد: أن الشُبهَةٌ 
الثوبية لُقُوط الكَفَاَةِ - وهْوَ: :عه أن ال نايب ركو الوطة علي 
فَمَنَعَثْ وُجُويها» ولَيْسَ كذلكٌ في مَشالينا؛ لأنَّ اليه تأَخَرَتْ عن الوَطَئ 


ع2 و اموه 


َلأصُولُ رقت بَيْنَ المَوْضِعَيْن . 
ترى أله لز جاقع ثم ساق لم شط الَةُء ول ساقر ثم جا ل 
تَحِبْء ولؤ زنَئ افد كَّ هَّ تَرَوّجَها لم قط الكَدّ وكذلك إِذَا رَتَى بِأمَةَ ثمّ 
امْعرامَاء ولؤ كان اليج والشّراءٌ دين للوطء لم يجب الحد. 
تعْلِيلُ الأضل يَبِطُلُ بد [:1] إذَا سائر صائمًاء ُمّوَطِيَ في امه فإن 


558 


الشبِهَة المُوجبة جبة لشقوط الكفاز َو وهوَ: السارة منت الؤطأء ‏ ومع مقع قلق 
الكَفَّرةُ وكذلك إذَا وَطِى ين أنَّ الجر لم يَطلْ أز يَظنُ أن ]0 : 
عَربَثْ فإنَّ الشِّهَةَ ُقارتةٌ ولا سقط الكفَارَةُ. 


5 فإِنْ قبل: أََيِسَ قد قال أحمدٌ فِي ١روَابَةٍ‏ أبي ي طالِب؟ فِي المُسافر إذا 
أرادَ القدُومَ إلَى َمل منّ لد ابيع علّى الصَّيام من اليل » ولا يوي الفطز 
اعْتبارَا بما يَثُولُ ليا مَلا اعتيَرتُم مِعْلَ هذا ها هّنا؟ 

+ قِيلّ: نما اعتََرنا ناك مَايتُولُ إليه حاط وتَغلِيظ عَلَيِْ حَتّى لا يف 
يليار يدا الي يط ع 


ع 2 


| :> | مَسَأَلةٌ: : ذا أخرّ قضاء ء رَمَضَانَ لِميِر عُذْرٍ حَتّى دَخَلَّ رَمَضَا 


2 
2 


صا الثاني عنْ نَفْيِه, َم يقْضِي الأول وعَلَبْهِ الفذية0". 

نص عَلَيهِ في رواية: الأتومء والمرُوؤِي» وحثبل . 

وَمُوَ َولُ: مالك» والتَّافِِيَ. 

وقالَ أبُو حَِيَة: «لا فِذْيَةَ عَلَيْد . 

َليلا: ما رَوَى أبُو الحَسَن الدَارَُطْيئ بإِسْادِو: عن أبي مُرَيْرَة و 2 
يل في رَجُلٍ أَمْطَر في طَمْرٍ رطان من مَرْض كُمّ صَحّ : ولم يَضُمْ حَتّى درك 


(1) هذا هو الصواب» وني (الأصل): «الصوم». 
(7) انظر: ارءوس المسائل» للمؤلف (550). 


يناذا 


كناب الضبًا 


فإ قِبلَ: : هذا الحَبرُ ضَعِيفٌ ؛ لأنَّهُ يُْيده: : إبراهيمٌ بن نافع» وعمرٌ 
بوسئ بن وَحيه» قال أَبُو الحَسَنٍ: «وهُما ضَعِيفان)(2, 


ج. قِيلَ له: هذًا القَدْرٌ لا يَكْفِي عِنْدَ المُخالِف في رد الحَد 


نِنْ قبلّ: لؤْصَمٌ حَمَلْنهُ علّى الاسْتَحْباب. 
2 قبل له: ظاهرٌ الأمر ل يعَتَضِيٍ الإيجابٌ » فَمَنْ عد على ع النَّدْبِ ب احتاج 
كليل 


وَاعْتَمَدَ أحمدٌ في هذا علّى إجماع الصَّحابَةٍ؛ رُوِيَ ذلكَ عن: ابن عمرّء 


ديث حت يبن 


50 بسر 
وابن عَبَّاسٍِ 2 وأبي الريرة: 


فَرَوَى الدَارَمطْييعٌ إسْتَادِ: :عن نازع » عن أبن عم أنَهُ كان يَقُولُ: : امن 
درك رمطَانُ علي من رصان [الكَالِي] © كَيْ فلبطهم تكاا كُلَّ يَْمٍ يشكيئًا 
مدا من حمْطةِو9). 


وروّئ بإِسَْادِو: : عن مُجَاهِدٍ ؛ عن ابن عَبَّا س » قال: : امن قرط في صِيَام شَهْرٍ 


() الدارقطني (#إرقم: 00746 
(0) الدارقطني (0/ 0007م 

() من لاسنن الدارقطني» فقط . 
(8) الدارقطني (#ررقم: ٠05841‏ 


فس 


كناب الصَيام 50 
9 4 
و ود رم فصوو عكر وك بون سق 24 ؛ 

رَمَضَانَ حَتَى يُذْرِكَهُ رَمَصَانٌ آحَرُ» فلَيْصُمْ هذا الذي أذركه» ثمّ لِيَصُمْ ما فائة, 
وبُطِْم كُلَّ يم يشكيًا؟2. 

ورَوّك بإِسْتَادِ: عن أبي هِرَيْرَة فيمن اط في قَضاءِ رَمَضَانَ سح رك 
رَعَضانٌآكث قالَ: (يَصُومُ هذا مع النّاسِ» ويَصُومٌ الذي قرط فبد, ويطْمِمْ لكل يزم 
7 

«: فإنَ قِبلَ: يُحْمَلٌ هذا على أَنّهُم رَأََا ذلك مُشْمَحيا لا [:«داب] واجبًا. 

قل له: هذا خلا الظاهر . 


وأيضًا: فِإنَ قضاء رَمقانَ موقت بما بَيْنَّ رَمَضَائَيْنِ » بدلالة ما رُوِيَ عنْ 
عائمَةَ أنَّها قالث: ااكانّ يَكُونٌُ نّ علينَ أيامٌ منْ رَمَهَانَ » ولا أَسْمَطِيعُ أنْ أَقْضِيّها لَّ 
8 شَعْبانَ)(©. فمِئْه دليلان: 

أَحَدهُما: أنَّ هذا القَوْلَ من عائِة يَخْرْجُ في تأخيره إلَى شَعبان: وأنّه 
يَغِينُ وفْتُ قَصائه في شَعْبانَ قبت أنَّ وَفْتَ قَصائِه مَخْصُول. 

والنّاِي: أنّها كاّث تُوَخَرُه إلى شَغْبانَ تشاغْلًا برَسُول الله لء ووَجَدْنا 
أنّ اهلها بو في شَعْبانَ يدَِيل: ما روي في بَْض الألفاظ: «لا أَْمَطِيمُ أن 
أمْضِيهُ إلا ني شَعْبانَ : حَنَّى تُونيَ رسُونُ اللو 29 . 
(1) الدارقطني (#إرقم: 01741 
() الدارقطني (/رقم: 44 57)» وقال: (إسباد صحبح موقوف». 


(م) أخرجه البخاري (#/رقم: )١196٠‏ ومسلم (#إرقم: 01158 . 
() أخرجه أحمد ‏ واللفظ له والبخاري (إرقم: 4 ومسلم (#ارقم: 01138 


نفس 


كِتَاب الضِييّام 
1 


ووَجدْتَا أن شاغلها به في شَْبانَ انها به به قَِلَ شَحْبانَ, د فلا لم يَطنها 
و به في شَعْبانَ عن القَضاءء قبت أن شَعْبانَ آخرٌ وَْتِ القضاء. 

لأ دا لصوم يَحِبُ مُضَينا و مُوَسّعًاء فالمُصيّقُ في حَنٌّ الصّحِبح المُقِيو 
اسم في حَ المساوِ» كما أن الصّلاة ب قب دين في حل القشادر, رذ 
إدَابَلَعَ الصَِّي ؛ أ أََاقَ المَجْتُونُ في آخر وها » وَجَبِتِ الصّلاهٌ رُجُوبَا ميقا 
وتَحِبُ مُرَسّعَةٌ في حال الرّاهِيَةٍ 
آخِر وَفتيها. 


َةِ؛ له يُخاطْبُ بفِمْلها من حين تَرُولُ الشّمْسُ إلى 


يه مَا كان منَّ الصَّلاةٍ مُوَسّعًا وَفنهُ قَبَلَ دُخُولٍ وَفْتِ مِثْلهء كذلكَ ما كان 
ع اح ها ارعس فرظ 2 رهق نم 
رسا منّ الصَّوْم وَجَبَ أنْ يكونَ وََتّه ِل دُخُولٍ وَفْتِ مثْله 


وإدَا كيت هذَاء قُلنَا: هذا ماو ات أن 
تمن بو وُجُوبُ الفِذيَةء كالشّيحٍ الو 5" ولا يَلرَمُ علَيْهِ إِذَا أَخَرَهُ بِمَرَض أز سَفَر؛ٍ 
لأنَ لتيل للجوّاز. 

لَايلرمُ علي إذا أَخْرَ التَْرَ 


المُطْلَقَ والصّوْمَ في الكَفَارَة؛ لأنَهُ ليس لهُ له وَفْتٌ 
معي ولا يَلْرَمُ علَِْ إذًا أََرَيَومَ عَرَقَةَ عن وَفيِهِ ؛ لأنّهُ غَيْرُ واجب 


قِيلّ: المَعتّى في الاأضل: أنه َم لم يَلْرّنهُ القَضاءٌ لهذًا لزِميهُ الفذية 
وها هنا يَحِبٌُ القّضاءُ» فلم تجب الفِذيَةُ 


2 قر ا ا 0 ع اه 2 
# فِيلَ لهُ: لا يَمْتَِعُ الجتماعهما كما لو أخرّ الطواف عن أيَّامِ التشريق» فإن 
)0 نال الفيرو زآبادي في «القاموس المحيط» (ص ١١7١‏ مادة: هام م): : «الهمٌ والهمدٌ ع بكسرهماة 
الشبحٌ الفاني» . 


يفنا 


كاب الصَيّام 


0 


كييك 
5 د 


واحقع بَعْضُ من تصَرٌ هذه المشلة: بها عِباةتفعَلُ في الس مو را 
ريط حَتَّى عاوة وَتعُهاء موَجَبَ أنْ يَلْمَهُ القَضاء وَالكَفَارَة أَضْله: إذا اتا 
الحَجٌ أن عل القّصاء من قايلٍ وشاةً. 

والمُحَالفٌ لَا يُسَلَهُ هذا الأَصْلّ» وعِنْدَه: أن منْ قَنَهُ الح لا يلزه الكقاوم 
بالقَوَاتٍ» وعلى أله ا رق َنَ أن َفْرتَه الح لعذْرٍ أذ لمر عذِْ فحِبٌ أن لا 
يتلق تأعة القَضاءِ بِعْذْرِ وغَيْره. 


ولكن العبارَةُ الصَّحِيِحَةُ في هذًا أنْ تَقُولَ: عِبادةٌ [0م!!] يََعَلقّ بها المضاءِ 
[و]”" الكََارٌَ العظْمَى» مَجَارٌ أن يَعلقَ به القَضاءُ والفِذيّةُ دلبله: الح بعلل 
به القضاء والفِدية ؛ وهُرٌ: إذَا تَطيّتَ أو لبس ء كُمَ فَاتَُ احج إن يَجتَوم عله 
الآمرَانِ. 


واختَج المخالف: بقَوِْهِ تعالى: طقَيدَة تن أَكَار لخر [ابعرة: عد مم]ء 
وجب القّضاء ولغ ُوجب الفذية» وإيجائه زياد في كم الآب» وذلك يدبي 
تح » وتشحٌ القُرآن لا يجُورُ إلا مل ما بت به القرْآن. 

والجَوابٌ: أنَّ موْضِعٌ الخلافي إذَا أَخَرَ القَضاء حَبّى دحل رَمَضَانٌ آحد, ولا 
دِلالة ِي هذه الآيّة علّى هذا المَؤْضع ؛ لأنَّ الُرَادَ بها؛ : إيجَابٌ القضاءِ على القَْرِه 
لاتَّمَاقِنَا جَمِيعًا علّى أنه مهيح عن كأجيره وض عد كان قلطا وكيثة ل 
تُوجِبُ الفِذية علّى المَزر. 


)1١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


نس 


على أن الفذية لا تحب بالافطار في رصان لمترض أذ سَقرِ انما 
ع 


يخي ر القضاوء وذلكَ طارعا بعدٌء ولا يِب يبان ما يجب يتأخيره عن حال 
الأداى: 
واحتح: ع: بن صَوْمء تَخيرُه عن حال إفكايه لا بُوجث الفِذيَة » دَلِيله: :صو 


التَذْرِء وصَوْم م الَّهْرَْنٍ المجايعين. 


7 
والجوابٌُ: أنَّ صَوْمَ اَذ إذَا كان موقن وَجَب عجره الََارَة عندّناء وهدًا 
ع عع و 6ه راسف وى ل د عو كا 2 
وإذا لم يكنْ مُوّقنا فالمَعتَى فيه وفي صِيّامٍ الشْهْرَيْنٍ: أَنَهُ لم يُخْرِجْهُ عنْ وَفْيِه » 
وهدًا الصَّوْم أُخْرَجَهُ عنْ وَفتِهء فهُو كالشّيْخَ [الفاني](©. 
دفن 280 رهم ررك عمق ف وو او ا ا يت اك 4ت 
وَاحْتَجٌّ: بأنَ صَوْمَ رَمَضَانَ آكد من قضائه ‏ ثُمٌ لو أَحَرَ تفْس رَمَضَانَ عنْ وَفْنه 
لم يحب عَلَيِ الفِذيَةُ» فبأنْ لا يَحِبَ بتأَجيرٍ قَصائه أَوْلَى . 
والجَوابُ عنة: ما تَقَدّمَ» وهُوّ: أنَّ صَوْمَ رَمَصَانَ فذ يَعلُ تأيه فِذيَةٌ في 
حي ليح [الفاني]20. 
0 ا إن عاك 0 اس متف كر م 6 ضر 
خْتَجٌ: بأن إفْسادَ كل عِبادةٍ آكَد في لزُوم الكفارة من تأخيرهاء بدلالة أنه 
ألتة فكع اذو قر كوك ول حالف ليها عه لم 
جب عل تأيه َي وقذ َو نَهُ لو أَمْسَدَ قضاء رَمَصَانَ لم يَلرَمهُ فِذيةٌ 
فلن [لا]”" يَلرَمهُبتأَخِيره أَؤلّى . 


() هذاهو الصوابء وفي (الأصل): «الفان». 
(') زيادة يقتضيها السياق. 


انا 


57 كاب الجا 5 
فراع كقره 2ه عع ب مروف 26 وملعم 0م 2 
والجَوابُ: أنه إذَا أ أَنْسدَ قضاء رَمهَانَ تين أنه لم يكن قضاء» وأنَّ القضاء 
ايت في وميه كما كان وى كذلك ها مُناء أنه يد لقُضايه قي بلي 
وني » زم الي وما كُوه من كأخير حَم ال عن سك بها فيا 


يعت به الكفارة: 


واحْتجٌ: بأنَّ قّصاء رَمَصَانَ عِبادَةٌ» قلا يَجِبُ بتأَخِيرها عنْ حال الإمكان 
دي , أَضْلة: الصَّلاة . 


والجَوابٌُ: 9 الصَّلاةٌ جِنْسها ل 06 بتَأَخِيره [كحداب] كتوق وجنس 
الصّوْء عل يتأخبِه عن وَفْيِه كذ ره ومْرَ المَّبْعْ [ [الفاني](©. 


واحْتّجٌ: بأنّه لز أَحَرَهُ عن أذلر وال الإتكاق لم قيب الفلية, ل أن يدك 


بَعْضَ رَمَضَانَّ سَهُوًا فلم يَقْضِه 5 دَُّ صا بَعْدَ ذلك قَبِلَ دُحْولٍ رَمَضَانٍ ان آخْرّ كذلكٌ 
إذًا أَخَرَهُ لَى أن دَحَلَ وَفْتُ مثله . 


ألا ترَى أَنَهُ لما لم تَجِبُ ب [وِنية][(' بتأخير الضَّلاةٍ ة عن أَولِ أَخْوالٍ الإمكان 
لم رمه يتَأخيرها أن أن قعل وقث صلاة أخرَ . 

والجَوابُ: أنه إدًا أَخَرَهُ [عن]*" أَوّلٍ الوَفْتِ » وأمًا الصَّلاةٌ فالجوات عنْهًا 
ما تَقَذّم: 


(1) هذا هو الصواب؛ وفي (الأصل): «الفان». 
(؟) زيادة بقتضيها السياق. 
(م) هذا هر الصراب, وني (الأصل): اعنه». 


الا 


كِتَابِ الصِيّام 
ف 


ا د # 
| مشألةٌ إذ1 تر نام شور نثهة :1ه مه ود 
70 صيام شهر بعيّنه . فلم يَصَدهُ 0 
ا لعْيْرٍ عذر, فعلَنه 
رتماة كاه مين 1 


يَسَّ عَلَيِْ في روايّة : صالح ؛ وأبي طالب: 


فقال في اَي صالح» فِمَنْتَذَرَ أنْيَصُوم شه شرا متحايعاء لطر من عُذْرِ: 
َم َم ا يفضي بَؤْما كاله وذ له يَكُنْ من عُذْرٍ َم الهو وق 
الذي نط وكفْرَ كمَارَةَ تِين». 


وقال فِي «رِوَايَةَ أبي طالِب): : "ذا جَعَلَ عَلَيِْ أن يصو م أَكَامَّاء فجاء 
رَمَقَان ولمْ يَصْمْ فإنّهيِصُومُ تكااٌ ذلك ويَكد) . 


وقال أَبُو حَدِيفَة وَالشَانْعِي: ١م‏ يعضو 0 ولا كَقَاَة عَلَيْها. 

دليلنا: ما رُوِيَّ عن الي ل قال: «النَذْرُ حَلْقةٌ0"©. وقالٌ: «كَقَاوء التذْرِ 
000 . َقَدْ شَبّهَهُ باليمِينِ » وحْكُمُ اليَمِين فِي مَسْأَلَتنا الكمَارَة. 

0 قالّ: قلت عا عسل أك1©): ررد أت عمتسي عه 

وروا عله بن عايرٍ قالَ: [قَلْتُ يَا رَسول الل]”»: «إن أخْتي نَذَرَتْ أن 
تَنْشِيّ حافيةً غَيْرَ مُخْتَمِرَة فأمرّها بالتّكَمُر» وَْرْكَبْء ولِْصْمْ لاد آيّامو0. 


() انظر: الرعءوس المسائل» للمؤلف (555). 

(:) لم أتف عليه بهذا اللفظ مسنداء وقد أخرج نحوه أحمد (إرقم: 1771 وأبو يعلئ ( إرقمة 
والطبراني (10١/رقم:‏ 857) من حديث عقبة بن عامر» بلفظ: «النذر يمين». 

() أخرجه مسلم (4 /رقم؛ 1784) من حديث عقبة بن عامر. 

(؛) كذا في «الروايتين والوجهين» للمؤلف (15/5)» وهو الصواب» وفي (الأصل): لرسول الله 
ا 

(5) أخرجه عبدالرزاق (4 /رقم: 48)- واللفظ له والبخاري (1/رقم: 18757) ومسلم (غ /رقم 
كحتل)ء 


يفنا 


و اا لوو 
ع ل 00 
ورُوِي: «ولتكفز عن يَمِينها؟ . 


ريو 


ولأنه نوع صَوْمٍ واجبٍ أَخَره عن رَقْتِهِ | مين » قَجَارَ أن تَلْرَّهُ فيد ثليله: 
قَضاء رَمَصَانَ ؛ وفيه احْترارٌ منَ المَسائل التي تَقَدَّ ذِكرُها. 

إف إن قِلّ: المَمْتَى فِي القضاء: لَما لم يَجِبْ بتَأَخِيرِه فلم تَجِبْ به كَفوَةٌ 
َليله: إذًا أَعَرَ صَوْمَ رَمَصَانَ عن وَفِْه بمَرَض » أو سَفَرِ أذ تَعمَدَ الفطر. 

© قِيل قِيلَ: الحَخ يَجِبُ بتَأخِيره القَضَاءٌ م بالمَّوَاتِ » ويَجبٌ به كَمَارَةٌ عند 
الشَّافِعِيٌ » كذلكٌ ها هنا - 


0 
2 


وإِنْ شِعْتَ قُلْتَ : صَوْمٌ يَجِبُ فِعْلّه في وَفْتٍ مُعيّنٍ» فإذًا أَخَرَهُ عنهُ جار أن 
يجب به مال كَلِيله: تنا دكدنا. 


وَلأن نا وجنت بكَأَخِيرِ صَوٍْ امرض جار أن يَجِبَ تأي صَوٍِْ التَذْرِ 
[دلِيله 0 


وقِبَاسٌ آكَرُء وهو :أن الصو اَل بها اقَصاء والكَذَرة ما وَجَبَ 
بأضل التّزع َل بها الَصاء لَه يما وجب بالتَر» كالح إذَا أَحْوَمَ به 


َم فَاتَهُ الحَجُ» فإنَّهِ ْمُه القَصاءًُ والفذيَة . 


ام 


واحْتَج المُخالف: بأنّ ار يَحِبُ بتأَخِيره قَضائء فلم يَحِبْ به كار 
»وخ 01 
دلِيله: صَوْمُ رَمَضَانَ إذَا + 2 316اه يحرض أو سثر. 
(1) أخرجه أحمد (؟/رقم: *87؟) وأبو داود (140) والبزار (1١1/رقم: )07٠‏ وأبو يعلى 
(“/رقم: 401 7) وابن خزيمة (1/رقم: 7177) من حديث ابن عباس . 


- 
)2( كذا في (الأصل) . 


وض 


الكوابٌ عنهة ما تَقَدْمَ» وده أن العة م 

والجوا م وهُوَ: أن | َّ جب بتأخيره القَضاء والكدَاوة 
ومُوَ ني حَقّ الفايّت » كذا الصَّيّام : : [كمدا] 

لم يَصنه لذ كالخبض والعرّض فملبه القضا ولا كقارَة: على نا 
َلهُ صالِحٌ وابنُ طالب . 

وهو قَول: أي 

وفيه رِوَايَة ل «عَلَيْهِ الْقَضاءِ وَالكَمَّارَةُ نص عَلَيه في ااروَايَة 

اا ا ل 

ضٍ: يكف ذْرَها . 
520307 


01 : 

يلن: أن لد فو على الُروض » ومعُْرم نما جب الة له تعالّى مَنّ 
الصّيَامٍ في زَّمانٍ بده يق أَيامٌ الحَيض فيوء كذلكَ التَْرُ مثله 

احج المُخالف: بأنَ أَيَّمَ الحبض لا بَصِحٌ صيائُها » وى كرّمانٍ اللّثْل . 

والجوابثٌ: أنَّ اليل لا يز الصّوْم» قلا تعلق بَذْرِه حُكُمْ ؛ وهذزه الأَيَامُ 
بَصِحٌ مِيّائُها في الجُمْلَق علق الكَذّد بهاء [و]” حَيْضُها كالفِطر فِيهَاء ييْنُ 
صِحَةَ هذا صَوْمٌ رَمَضَانَ. 


وَالذَلَالَةٌ على إِسْقاط الكفّارَة: أنَّ تَأخِيرَ قَضاءِ رَمَضَانَ إلَى سَنْةِ ثازية إن كان 


)١(‏ كذا في «التجريد) للقدوري (11/رقم: 79714) » وهو الصواب ؛ وفي (الأصل): (اني», 
اونا 


4 


نل الضيام 


مير عدر كان عل الذي وإ كانّ عدر قلا فِذيَة علي كذلك صَوْم لمر يؤله. 
ووَجْهُ الروابَةِ النَانيَةِ في إبجَاب الكفارة: مَا احْتّح به احمد من حَيِيثٍ ليد 
ا اا 2 5 عدي ف 35 عق 1 
بن عايرٍ: (أَهُ سَألَ النِيَ ب عن أخحتٍ له تَذْوَثْ أن تَحْجّ حاقية غَيْرَ مُخَْمرة, 
فقال: مُرْهًا فلتَخْتمز ولْترِكَبْ ولْتَصَمْ ثلانة ب 
مما بالحَجٌ والكمَّارَة» [والظَاهِرٌ من حالها العذْرُء وهْوَ عَجْرُها عن ذلك. 
ولأنّهُ لَنْظ يو 3 جب الكَفَارَة]< 2 في غَبِرٍ حال العُذْرِء فأَوْجَبهُ مع العُذ 
:التي بال عا . 
ذَلوَلهِ 
اي ا 57 َذْرٍ جارَ لوَليه أن يَصُومَ 


ا 


نص عَلَيْهِ في روايَة: الأقوم وَالمَرُوذِي: 
- فقال في «رِوَايَة ةَ الأترَم1: : (إذّا مات وعَلَيْهِ تَذْرّيُصامٌ عنةٌء ولؤ مات وعَلَيِد 
صَوْمْ رَمَضَانَ يُطْعَمُ عنة). 
- وقالٌ فِي «روَايَة المرُوذِيٌ» فِيمَنْ صام من رَمَصَانَ حَمْسَةَ عَشَرَ يوم 7 
(1) أخرجه عبدالرزاق (4 /رقم: 488) - واللفظ له والبخاري (إرقم: :00 وسلم (4 ارقو 
4 


(؟) مكررة في (الأصل). 
(5) انظر: ارءوس المسائل» للمؤلف (/0519). 


0م" 


لخد وماك رأ 4 ان يعر اد ' 
بردي فدح قابام دماك طعَمْ عنةُ كل يَوْمٍ مسْكِينًا ؛ ون مات فى رضء 
هدهي عَلَيْها. ١‏ 


وتالَ أبُو حَنِيمَةَ ومالكٌ: : ١لا‏ يْصامٌ عنه ولا يُطعَمْ إلا أن يُوصِيَ بذلكٌ». 


وقالَ السَّافِعِيٌ في الجَديدِ: : ايطْعَم عنه ولا يُصِام دلا قَرْقَ ييْنَ الب 
َماءِ رَمَصَانَ . 

وقال في القديم: (ِيْصِامٌ عنة لتر وقضاء رَمَصَانٌ) . 
قال داودٌ: «لا يصامٌ ولا يُطْعَم). 

فالدَلَالةٌ على أنَهُ لا يْصامٌ عنهُ في قضاءٍ رَمَصَانَ: ما رَوَى ) بو بكر بإِسْنَادِ 

الأَيَْم: [4هداب] عن ابن عمرّ قالّ: : «سَيلٌ الي ل عن وَجُلٍ مات وعَكَيِ صَوْمُ 
رَمَضَانَ نَ قال: : بُطِمُ عنهُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِين)(2 . 

عو 1 كو 4 رقى ميفه 

ولأن الصُومٌ نوع عِبادَةٍ على البدَنِ لا يتعَلقُ وُجُوبُها بوْجُودٍ مالء فِيَجِبُ 
أن لا يصِحّ تَضاؤُها عن يَعْدَ موت دَلِيلّه: الصَّلاة؛ وَالأَيْمانُ. 


ولا يلم عَلَيْدِ التذْرُءٍ لأنَّ التَعْلِيلَ لتؤع الصَّوْءٍء وَالتَدرُ يَعْضُ : الع . 


ولا يرم عل احج ؛ لأنَّ وُجُوته يَمعلَقُ بوُجُودٍ المالٍ» وكذلك الرّكاةُ 
ُجُوبها عل بالمال. 


(1) أخرجه ابن ماجه (/10/10) والترمذي (9018) وابن خزيمة (؟ /رقم: 11 ؛ /10؟) والطبرائي 
في #المعجم الأوسط) (ه /رقم: 0171 4) والبيهقي (/رقم: .)870٠‏ قال الترمذي: «الصحيح 
عن ابن عمر موقوف قوله». 


374 


كتاب الصَيام 5 
م كد 


وا بَْرَم الكل ؛ لأنَّنَظِيره أن يَعْسِلَ اولي عله ولا يُجْرِئء كما إذَا صامّ 

ون ينك قُلت: رع عبادةٍ لا بَصِحٌ التيابَةُ عن في حال الحَياة عِمْدَ المَخر 
عن وهو: ذا ضلغ خم ول نشخ لأ بشرع يتفي ؛ تؤجت أن ل شيخ القيها 
عن يَعْدٌّ المؤثء ذَلِيله: الصّلاة. 

ولا يرم عَلَيِْ ار لأنَهُ بَعْضُ التّْع . 

وَلِأَنّ الحييّ نصح النيابَةٌ عنةُ ني حال الحَياةٍ عِنْدَ العَجْرٍ عنة» [وهُّو]”": إَا 
رَمِنَ فلم يَستَطِْ أنْ يَحُجَّ بتفْسِه » فَجَارٌ أنْ يَحْجَّ عنة بَعْدَ المَؤْتٍ. 

واحْتَجٌّ المُخَالِفُ: بما رَوَتْ عائِفَةُ» عن النَبِيَ كل قالّ: «منْ مات وعَلَيِهِ 


م00 , 3 


صِيَامٌ صامَ عنة وَليْهُ)( ورُدِي : اقَضَى عَنْهُ وَلِيُهُ 


والحَوات: أنه م مَحْمُولٌ على صَوْمٍ النَذْرِ فقيل «يَحْتَمِلُ أن يَكُونّ الي 
«قَضى عنة وَلِيُهُ) ‏ والمُرَادُ به: الإطعام» ؛ فظَنَّ الّاوِي أنَّ المُرَادَ بو الصّوْم عن 
فقالٌ: «صامَ عنه وَلِيّهُ0). 
خلحٌ: بأنَ َه قل إلى الما عند العٍَ واذًا شاع وعم ولم بشت 
ا ا مؤي ذليله: : الحج. 
والجَوابٌ: أنَّ التابَةَ ِي الحجّ قد نصح في حال الحَياؤء كذلك بَعْدَ 


(1) مكررة في (الأصل). 
(؟) أخرجه البخاري («/رقم: 967) ومسلم (#إرقم: 201115 
(5) لم أقف عليه. 


نوسن 


داك 2 

الي [بأن]”" الَْابَةَ تَدْخُلٌ في العبادَاتٍ بِحَسَبٍ كول الأنوال فِيهًا 
يها بها دَيلِ: 9 اليّكاةً مال مَحْض) ا التيَابَةٌ بك فيهَا كل حالي» 
لاهلا َعنّقَ لها بالمال بوَجْوِء فلم يدحُلها اتا ابه بوَجْهِ 

والمال يَتَعَلقّ بالج في مَوْضِعَيْنِ» يجب بوُجُودٍه ويَدْخُلُ فى جثرائه» 
رَعَلت التَيبَةٌ في مَوْضِعَيْنِ: حال الحيّاق» وبَعْدٌ الؤكاة. 


ع 1 إن ا فد ع َ 
والصّيَامٌ يَدْخله المال في مَوْضِع واحِدٍء وَهُوَ: لجان دُونَ الوّجُوبٍء 


2 وو قاب قِ مَوْضِع واجد. 
ع2 007 د 2 
والجَواتٌ أن الجهاد يَقِف وجوبه على وجودٍ مال ولا يَدُخُله الاي 
مره وا لليا ور مَدْخَلَ للمال فِيًا 
عل أنَّ المال يَدخَله فى مز ضَعَد 


ب والثَّاني: في أَصْلٍ وريه أن الَيْحَ [القَانِي]”" ذا عَجَرٌ عن الصهَاٍ 
عَم وكا يَحِبُ أن يَدْخُله في حالو الحياقٍ وعد الوَهَةٍ كالحجٌ . 

واختّجٌ: بأنّه صَوْةٌ واجبٌّ» 0 فصحت التَابَةٌ فيو كليله: التَذْدُ: 

والجّوابٌ: [1):.5] أنَّ هد قَِاسُ المَنْضصُوصٍ على المَنُصُوص عَلَيْو وهدًا لا 


() مكررة في (الأصل) . 
(؟) هذاهر الصراب» وفي (الأصل): «الفان». 


نان 


5 كْمَابُ الضٍِيّام 9 
وو وذلك أنَّ لص في مان بالإطعاءٍ؛ وفي متها لتر بلمضاوء [ر|»م 
أن ني در الإام كلا يريت بَْنَ لصوم الذي ولم يكن يكن ذلك في الذر, 
ذلهدًا ل إلى المالو» ولم ين في الت 
ولأَنّ نال يَحِبُ بعَقدٍ الإنسان على تيه ؛ وصَؤْمٌ مان يتعللُ بيجا 
افوتعاى » وفذ يَحِبُ على الإنسان بكم إيجَايه م ا يجب بياب الف تعاى , 
ع عه الست 0 
وكا ذلك عير واجي بالمّزٍ» كذ لك يجوز أذ يجب قضاة لذ إن لم بن 
قَضاءٌ المَرْض - 
ا د عرل. تم ري روم فى أن كدض -/ 01 
وجَوابٌ آخَرُ جَيّد وهوّ: أنه لا يَمتنع أن تذخل اله في أحد تؤقئم 
1-0 : التَذْدُ - دون افر كما دع الثيبة ني أخر حقو وهو: :جاه 
لعزت » وكما تَخَلَهُالمالُ في أَحدٍ حَالَيِ وهو هُوّ: الجبرانُ ‏ دُونٌَ حالة الوجُوبٍ . 


2 9 
والدَّلالهُ على أنه يُطْعِمُ عن - خِلَاهَا لمالكِ وداودٌ : ما تقد من حَدِيثِ 
ابن عمرّ عن الب كل: («بُطْهِمْ عنة كل يوم وسْكِينًا)!. 


وهذًا أَْرُ ولاي» لما تَعَذّرَ الصّوْمُ منْ جه حال الحََاةٍ اقل إلى المالٍ على 
َصْلِئَاء كذلك بَعْدَ المَتِ » وقذ تَكَلَّمْا علّى مالك في قشالة التّيْحَ والّيْكة. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) أخرجه ابن ماجه )1١/017(‏ والترمذي (1/) وابن خزيمة (؟إرقم: +1؟» /18؟) والطبراني 
في #المعجم الأوسط» (0/رقم: 010١‏ 5) والبيهقي (/رقم: ٠٠‏ 8)- قال الترمذي: #الصحيح 
عن ابن عمر موقوف قوله». ا 


>28 


هع كَْابُ الصَيّام 

5-7 تجٌ: أن الل بتراعةُ لدم لم َجبٍ الحنُ اليلق 

والجَوابٌ: أن ناه ثيه وأ الل وت اَّم ني ذ 
ايها بالمَوْت فعَلَيه لديل . 

واحتجٌ: بأنّ الصَّْمَ عِبادَةٌ علّى البدَنْء فإذًا مات له يَلْرَمْ ِقَواتها إطْعامٌ 
كالحج. 

والجَوابٌ: أن الحَجّ حُجةٌ لا أنه لاي أصْلَا بل بُح عش كذلك 
يَحِبُّ أن لا يَسْقْطَ الصَّوْمْ. 


مته» فمنْ رَحَمّ 


ص 0 
والدَلَالُ علّى أن الَذْرَ يُقضَى: ما رَوَئ أحمدٌ في «كسائل المَُوؤييٌ) قال: 
علاطي عن أبي »خا تمعن تر عن ادن لامر أن امْرَأة رت 
لبر فوت إن الث أَنْجاما أن تَصُوم صَهرًاء فأنجاما الله 2 نَصمْ حَتَّ مائّث» 
فجَاءَتْ كَرابَةٌ لها البِيَ يكل فذَكَرَتْ ذلك له فقال: صُوبِي)7©. 
درئ أبُو بكر بإسَْادِِ: عن مَيْمُونٍ بن مِؤْرانَ: «أن ابن عَبّاسٍ سُيْلَ عن 


ممع وا واه 
رَمَضان فيطعم 


كنات وكليد ذو خنؤم كر + وعَلَيْه 0 قال: أما 
عنة؛ وأمًا التذُور فقُصامٌ م عَلَيهِغ20 و له مُخالفٌ . 


ولأنَ الصّومَ أَحَدُ زعي القُرَْة» قَجَارٌ أن ينُوتَ فيه الوَلٌِ» أز تَقُول: فلم 


)0 لمسند أحمدة (؟إرقم: 01845 
00 أخرجه لبن حزم في «المحلئن» (9//00) والبيهقي (م/رقم: 8:07). قال ابن حزم: الإسئاد صحيح» - 


ا 


8 كات لضام 
56 0 
يَجْر العدُولُ عنة إِلَى غَيْرِهء ليله: الع والصَّدَقة. 
ولا يَْرَم عَلَيِ ٠‏ البح الفاني ! ذا د أنه حالة من أَحوالٍ لذ ولأرٌ 
المَوْتَ 2-0 حَالتّي النَّاذٍْ [10اب] فلم ثم الإطعامٌ مَقامٌ الصّيَامٍ كالكياة. 
[ولا ب يَجُورُ](" أنْ يُقالَ: إنَّ حالَةٌ الحَيَاةٍ لا يد يرم [فيها]9» العام مَقام 
اليم ني قضاء عقاة؛ لأ قذي قزق » دلأنالم ما تي الوم 
ل ا 


أل ا اع نا على خا يل عا ناور ار 
له يفي تؤعئره وثر: : ْو ولفْض» وَكْسْه الصّلاة لما لم [ذشلي]0 
حَدِ [حَالتيها]!*» لم تَدُخَلْها النيَابَةَ في تَوْعَيْها . 


0 
38 


58 : لا مَحَلَهُ المال في أَحَدٍ حَالبيهِ وهو : الجَبْران في حَنَّ 
الخ مون حال الؤجوس» محل ال في أحلد زعي ألا ترى أذ لحي كنا 
دَحَلَهُ في حَالتْنِ» و[هُما ]© : الو بُ والجبرانٌ» دَحَلَيْهُ التابَةُ فى تَرْعَيِه. 


احج المُخاِف: بما رُوِيَّ عن الي يك قال: «منْ مات وَعَلَيِه صَوْمُ َعم 


(1) مكررة في (الأصل). 1 
(5) زيادة يقتضيها السياق . 0 


(5) هذا هو الصواب؛ وفي (الأصل): ايجب». 7 
(4) هذا هر الصواب؛ وفي (الأصل): اتدخله». ٍ 
(5) هذا هر الصواب» وفي (الأصل): «حالتيه». 5 


(<) هذا هر الصواب؛ وفي (الأصل)! لهوة. 


لمانا 


مسو 


كباب الصِيّام 


له 

والجَوابُ: : أنةكشكول على قاو رتفا 

واختجّ: به صَوْمٌ واجبٌ» فلم يَصِعَ الَياَةُ فيو» ليله القضاء. 

والجَوابٌُ عنة: مَا مَضَى . 

ول لدب ري ل الصَّرْمِ من جِهته » وهدًا لا يُوجِبُ القضاءء 
َلِيله: لو مات وعَلَيْ يه ص صِيَامٌ عنْ دم الَمنّم » أو كارو فإنّ ابن منْصُورٍ رَدَئ عن 
)حمة: (إَا مات قبل أن يِصُوعها يطِْمْ عنةه : وكذلك َل المروِيُ عن في صَوْمٍ 
اليم وكذلكَ نَقَلَ حَْبلُ عنه فِيمَئْ مات وعَلَيْهِ تر صِيَامٍ شّهْرِ صامٌ عنةٌ؛ فإِنْ 
مات وعَلَيهِ صَوْمٌ شَهْرٍ من كََارَةَ [يُطوم] 7" عنةء التَذرُ فيد الوَفا. 

والجَوابُ: أنَّ صَوْمَ الكنَارَةٍ يَحِبُ على طرِيتٍ العْقُوبَة؛ لازيكاب أن 
في كالحُدُودٍ؛ فلِهدًا لم يَنْبْ ينُب فِبهَا الوليٌ» وتَذْرٌ الصّوْم الْرامُ طاعَوّء فَهُوَ كتَذْرٍ 
صَدَقَة المال. 

وأا صَوْمُ لتم والقران ذنم وَبجَبَ بأَضل اشع فهوَ كتّضاء رَمَصَاتَ. 

واختَجٌ: بأنَّ كُلّ عِبادةٍ لمي البببَةٌ يما وَجَبَ مها بالتَْرِ كالصَّلاةَ. 


والجَوابٌ: 3 الرّواية مُخْتَلقَة مُخَْلَِةٌ ني الصَّلاةَ: 


0 أخرجه ابن ماجه (10/00) والترمذي (146/) وابن خزيمة (؟/رقم: 2119 /1151) والطبراني 
في لالمعجم الأوسط) (0/رقم: 81 8) وأبو نعيم في (حلية الأولياء» (١47/1؟)‏ - واللفظ 
له من حديث ابن عمر. قال الترمذي: «الصحيح عن ابن عمر موقوف قرله» ٠‏ 

(5) كذا في «شرح العمدة» لابن تيمية ٠/7(‏ )» وهو الصواب؛ وفي (الأصل): #تطعم» ٠‏ 


ا74 


: كناب الصِيام 5 
-500 0 
و 1 
- فَرَرَئ ابن مَنْصُورٍ عنةُ اليج عنةً؛ ويْصامٌ عنة لتر إلا الصلا؛ 0 
- ورَوَئ عنةُ حَرْبُ فِيمَنْ تدر أن بُصََيَ همات: صل عند وهو اخبيار. 
أبِي بكر والجرَةٍ 10 ومو الصّحب» وأنّلصّلاة الَو كالصّمٍ الملذور. 
وكذلكَ الاغيكاف » وقذ تقل ابنُ إبراهيم عنُ: «إذا تدر لتك دل 
َبْلَ أن يتك » يَنِْى لأَمْله أن يَْتَكهُ فوا عنة1» وكذلكَ تَقَلَ حَبْيلٌ عند 
واحْتَجّ: بِأنَهُ بالمَوْتِ قد حَصَلَ عاجرا عن التَذْرٍ بكسه, فانتَقَلَ القَرْضرمِ 
00 إلى الإطعام» كلِيله: حال الحَيّاة ذا عَجَرَ رّ لكبَر» وقد قال الجْرَنَي: : إن 


ُطْعَمْ عنة)20. 
ف وعم لف 0 يه وح لد و6 4ر0 4 0 537 
ياب اس ا ا د 


0000 ع فعة 


عَجَرٌّ عنةٌ في حال الحيّاة: : يحَج عنه 


واحتّج: : بِأنه لوْصَحّتِ التيَابةٌ فيه لاد شْيَرَكَ الجَماعَة كالدَيْنِ ٠‏ وقذ قال أحمة 


اا 


في َل أبي طالب» وقذ ذكرَ له من كلا ليو صَوْمُ كور: : عل يسُومْ عل 
نفس شَهْرًا؟ فَقَالَ: ول ذلك» قِيلَ له: ما تَقُولُ أَنْتَ؟ قال: يصوم 


واحِدّ)ء فمَتَعَ الام شتراكَ في ذلك ؛ وكذلك تَقَلَ حَرْبٌ عنة: : اليَصَومٌ أب لبي 
وو 2 
إليهء ابئه أ غَيْرُه) . 


والجَوابٌ: أن ها ا يتم الا يها من الواحدٍء ولا يَبخُ من الجمائة؛ 
أنه اصح أن يَطوفٌ واحدٌء ويشعى أت ويَقِقٌ 121 


.)975 امختصر الخرقي» (ص‎ )١( 
.)02/1( سقط هذا النص من المطبوع من «مختصر الخرقي8؛ انظرة : اشرح الخرقي» للزركشي‎ 0 


لفلا 


5 كاب الضِيّام 
2 | 
© 

ه: فإنْ قِبل: عَِفَ يَْمُ الوَرَئَةَ قَضاءً ديْنٍ علّى المَيْتٍ ؟ 

قبل: : لا يَْرَمُ الوارت ذلك » بل تَقُولٌ: إل بالخبار َئنَ الصاو ويَنَ أن 

زئ إلى من بوم عن المت» عن كل بٍَ بسكي إذ كن ل تركة» فإذ لغ تكن 
عرق هلم يرم 0 لأنّها عِبادَةٌ يَدْحْلُ في جُبْرَانها المالُ» فصَحَّتٍ النْيَابَةٌ 
ها كالحجٌ » وقذ ثبت أنه لؤ مات وعَلَيهحَجَةُ نور أز مَفْرُوضَةٌ كان الوارثُ 
لجان الح بتفيه» دقن أذجذقع قفقة إلى م يع عا. 

ج فإِنْ قِبلّ: فما تَقُونُونَ يمن َذَرَمِيامَ شَهْرٍ ومو مَريضٌ؛ وماتٌ كَل 
القدْرَةٍ على الصّيَام ؟ 

قِيلّ: قبت الصّيَامٌ في ذَمّبه» ولا يُْتِيرُ كان الأداء» ويَكُونُ الول 
الاين أن يِضُوم» أذ بق على من يصُوم. 1 

ولؤ حل عليه َه اا وهو ريض ومات في رَضيه لم ْم عن 
وكاءٌ الَو بتهما: أن النَذْرَ عله اذم قد + يُْكيرُ فيه إِمْكانُ الأَدَاءِ كالكَمارَة 

ونذ أَوعاً أحمدٌ إلى هذا أنه ا يُتِيرُ إنكان الأَدَاِ؛ فقالٌ في روا 
عبدالله» في رَجُلٍ مَرِضَ في شّهْرٍ رَمَضَانَ: : الإن اسْتَمرٌ به امرض حَتّى مات لَيْسٌ 
عَلَيْهِ هئ ي: يلا عل كلو سام عا ليه إِذَا هو ماتّ»» فاغتيرٌ بر إنكان الأَدَاءِ في 
صَوْمٍرَصَان» ولم يِه في النْ. 

وما إلبو في رواية: المَيِمُونِي» وَالفَضْلٍ» وابن منصور. 

9 فإ قيلَ: فم ورد [ل] ”كر لذب رو جه زد ورايلة؟ 
(0 مكررة في (الأصل) . 

حكن 


4 يِل: ينقد فبدء فَإنْ وحدَ في الاي اد َال لزه لحي ل 
1 الاب أَصْلٍ القدد 
الشابي» ون لم يَجِدْ لم يََْئُ الح الواجبٌ رع 
جملرل. : 
ع عق ايده عه ع اق 4 اماه 
|" | مَشألة: إِدَا َرأ القرَآنَء أو صَلئ تطوعا؛ أو صامٌ تَطوٌعا. جم 
9 ف اعفر عاو ‏ وك عفيف در عق 4 عه 
(:موزي] قَوابَ ذلك للميّتِ المُشلم» فإنه ينْمَفعٌ ا : 
نَصَّ عَلَيِ في «روَاَة محمدٍ بن يَحَْ الكَحّالٍ ل» في الرَّجْلٍ لي يَكْمَلُ عبد 
الكَيْرٍ من صَلاوَ أو صَدَقَةِ أو غير قلقم ويَجْعَلٌ يطقة لأبيو َو و 
رجو » وقالَ: «الميّت يَعِلُ إليه كل شَيْءِ منَ اكير منْ صَدَقوَء أَوْصَلاةٍ: أو 


غيْرها - 
مر 


وقالٌ أيضًا في «رِوَائَة محمد بن أحمدّ المَرُوَرُوؤِي”"»: (إَِّا محم المقاير 
اهرمُوا ليه الكُرْسيٌ » وكلاتَ برار لل وده آ 4 [الاخلاص: ١]ء‏ كم ُوُواز 
اللهم إنَّ مَْلَهُ لأَمُل التقاير» ‏ 

خِلَانا لأمْرِِم منْ قَوْلِهِم: ١لا‏ يِصِحُ ذلك» ويَكُونُ الثّوابُ لفاعله». 


3 1 3 5 دعن 
دلِيلنا: ما رَوَئ أَبُو بكر النَّجِادٌ فى آخِرٍ «كتابٍ الجَنائْز في «بابٍ الصَدَمَدٌ 


عن المَيِّتَه بإِسْتَادِو: عن عمرو بن شُعَيْبٍ عن أيه عن جد 2 سَََ 

4 انظر: #رءوس المسائل» للمؤلف (074). 

(1) هو؛ محمد بن أحمد المَرْوَرُوذيُ ؛ قال أبو يكر الخلال: «روئ عن أبي عبد الله «مسائل» لم تقع 
إلن غيره؛ ثقةٌ من أهل مرو الرُوء سمعت عته من رجل ثقة من أهل أصبهان » وذَكَره يحمي ا. 
راجع ترجمته في: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلئ (؟ إرقم: 0/6) و«المقصد الأرشد» لابن 
مفلح (؟إرقم: 1حم). 


الكل 


1 إصدة 


عئة , فقال: يا رسول الث إِنَّ العاصٌ بن وائِلٍ كانَ كَذّرَ في الجاهليّة أَنْ 
نه َو وإ شامً بن العاص نَخر حَِئهُ م ذلك حَنسِينَ: الخ عدة؟ 
هل لي قة: : إن أَباكَ لوْ كان أن بالنوْجِيدٍ فضيْتٌ عن أؤ يَصَدَّنْتَ عدد رده 


200 


وروئ أيضًا بإِسْتاد: عن الي ل قالَ: إن من ال بَعْدَ الي أن مُصَلََ 


ياج شاجك: ملا قرع قتقما مج يفيك راذ تللق عبان 
ولق 
صَدَقكَ) 


الي ُو الاي عبدَالعَريزٍ بن علييٌ الأَرَجيم 7" بإسْنَاده: : عن علي 
بي طالب عن لبي 155 ذال: ١م‏ ع على التقاير َأ ال ووه حَدُ » 


: عرْةء كُمّ وَمَتَ أَجْرَهَا للأنوات؛ أَغْبِي من الآخرٍ بده 


() أخخرجه ابن أبي شيبة (1/رقم: 5 1170) وأحمد (7/رقم:  )1814‏ واللفظ لهما - وأبو داود 
(سم؟) والبيهقي (18/رقم: 00111777 وصحح إستاده الألبانتي في «ساسلة الأحاديث 
الصحيحة) (١/رقم: ١)484‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة (إرقم: وبحشل في «تاريخ واسط) (ص 188) من حديث 
حجاج بن دينار مرسلًا . 

0) هو: : عبدالعزيز بن علي بن أحمد بن الفضل بن شكر» أبو القاسم البغدادي » الأرّحِي الخياط» 
الشيخ» الإمام : : المحدث؛ المفيد؛ ولد سنة: 05ء أخذ عن: ابن كيسان» وأبي عبدالله 
العسكري ؛ وأبي الحسن بن لؤلؤء وجماعة ؛ وأخذ عنه: القاضي أبو يعلي » والخطيب» وعبدالله 
بخ سبعوت الفيرراتي > وآتغرون «اثال الخلزب؛ : ااكتبنا عنه» وكان صدوقًا كثير الكتاب»؛ له مصنف 
في الصفات لم يهذبه. توفي سنة: 444 . راجع نرجمته في: «تاريخ بغداد» للخطيب (11|رقم: 
4) ولاسير أعلام النبلاء؛ للذهبي (018/18: 

(؛) أخرجه الحسن الخلال في «من فضائل سورة الإخلاص» (04). قال الألباني في- 


55 


سن اك 


كِتَاب الصِيّام 5 

عم وجي 
وروا أُو طالب بن العْمَارِي عن أبي حَْصٍ بن شاوين بإشكار, 
نس بن ن مالك » أن الي يه قال: : من قالَّ: الحند ورب السّماواني ره 
45 الاين ؛ وله 5 الكثرياءُ في الشّمَاوَاتٍ والأْض و لعزي لحي 
الحَبْدُ رَبِّ السَّمارَاتِ ورب الأْض وب العالّمِينَ» ولهُ العَظمةُ في الك 


والأَرْضٍ ومُو العزيرٌ الحكيم» لله لل الجُلْكُ رَبٌّ ب الشماوات ورَبٌ العالمنٌ, 
الثُورٌُ في السَّماوَاتِ والأَرْض وهْوَ العَرِيرٌ الحكيم» مَرّة واحِدَّق ع تالالد 
ثوابهًا لوالدي » يق لوَالِدَيْهِ عليه [ حَنّ]0 إلا أده إلَنهِمَاو©. 


وأيضًا: لز حَع عا عن ثره» أذ دق عنةء أز أغقق عن صل كو 
ذلك إليه» وكذلكَ لو اسْتَغْمَرَ له َكل جه وَصَلَ منها وات ١‏ ع والصّدق 
دالبو و بالاتبقايه وَصَلَّ مِنْهَا تَوَابُ قراءة القَدْآنِ والصّلاةٍ والصّامء كليل 
ولأتّها مَُةٌ وطاعَةٌ فَجَارَ أنْ يُفْدَئ تَوَابُهاء دَلِيله: احج والصَّدَقهُ 1 
والعثق . 


- «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (/رقم: :)١114٠١‏ اموضوع». 

(1) هو: محمد بن علي بن الفتح بن محمد بن علي » أبو طالب لسر التي ليلب لأ 
المعروف بابن العُمَارِي» ولد سنة: 73م: أخذ عن: الدارقطني ء وابن شاهين» وابن بطةء 
وجماعة» وأخذ عنه! الخطيب » وأبو الحسين بن الطيوري» وأبو العز بن كادشء» وآخرون؛ قال 
الخطيب: «كتبت عنه» وكان ثقة ديئًا صالحالاء توفي سنة؛ 401 راجع تزجمته في: اتاريخ 
بغداد» للخطيب (4 |رقم: 17) واطبقات الحنابلة» لابن أبي يعلئ 8 1) راسير 
أعلام النبلاء» للذهبي الى ). 

(1) كذا في «الترغيب في فضائل الأعمال»» وهو الصواب » وفي (الأصل): : اماه 

(5) أخرجه ابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» (08.1). 


نكن 


ربمق بوي 0 يَْرَحُأَحَدْكُم 
,بي ذا أي يوا( . ٠‏ رَواهٌ أبُو حَفْص . 


[و]!" بإشتاديو: : عنْ عَطاءِ بن أبي ربا » قالَ: : «جاء رَجُلْ إلى ال له 
فقال: :يا رَسُولَ الل أَعيِقُ عن أبي وقد مات ؟ قال: : غ900 

وبِإسْنَاده: عنْ أبي جَعْفْر: «أنّ الحَسَنَ والحُسَينَ كان تان عن علو بعد 
ه01 . 

© فإِنْ قِيلّ: الصَّدَقَةُ دل [بقَعانٍ](*)عن اميت ؛ [لأَتَّهُما](”) مما 0 
الاب فيو» 5-7 كذلكٌ: قراءةٌ القرْآنٍ 5 وصَّلاةٌ التو 5 وصَوْم م المطوع ؛ ل 
عن فاعله؛ لأ مما لا َِحْ التي فبو» فلهدًا لم يتاي َيِه » فنظِيره: أنْ 
مع عن تَفْه تَطوُعَاء أذ: يَصَدَّق عن فيه تَطوُعَاء كم بدي ترب ولا بصخ 
الهَييهُ في ذلك » ويَكُونُ الموَابٌ لقَاعِلِ. 


قِيلّ: إذًا أَعْتقَ عنْ ميت بِمَيْرٍ وَصِبّة» فالعِئنُ يَف عن المُمْيق» والوَلام 


() أخرجه ابن ماكولا في «الإكمال» (19/1- 011 . 

(؟) زيادة يقتضيها السياق . 

(0) أخرجه عبدالرزاق (1/رقم: 171741) وابن أبي شيبة (/رقم: 1579) والبيهقي (17/رقم: 
)0 

(:) أخرج ابن أبي شيبة (إرقم: 011714 

)2( هذا هر الصواب» وفي (الأصل): اليقع 0 

(7) هذاهر الصراب»؛ وفي (الأصل): لالأنه؛ - 


م 


مده د دى اقترت إل البتكت» بدليل: ها رُوينَا عن 1ك * يعد 
4 ومع هذًا تقد صرَف الْوَاتٍ إل العييتٍ بِدلِيلٍ: ما روي عن ابيا وعر 
الحَسَنِ وا لحسَيْن ٠‏ 
ركذلكَ قال ل لبي كله : «من قر صايمًا كا لهل أخره6"". كمد جل م 


تَوَابَ الصّائِمٍ مم دوع الصَّيَامٍ عن قاعلي: 


على أنه إذّا جار أن بَقَعَ َال اني مَملها بيه عنْ غير - وهو: الي 
والصَّدَفَةُ جارٌ أن أن يَقعَ الثّوَابُ لَيْره. 


© فإ قبل: الح والصّدَقَةٌ يَصِحُ لتاب فيهما» ولَيْسَ كذلكٌ جَويعْ 
العبادات ؛ لأنّها لَايَصِحُ لابه فيه . 

قبلَ: الإسْلامُ قد يِصِح التََةٌ فيو» وهُوَ: إسْلامُ الأب يَنُوبُ عن إسْلام 
امل وكذلك إشلام الاي ولا يح أن يَجْعَلَ ‏ ل لقره وكذلك الو 
فذ يح الي نبو بالإطهاء في حك الخ [ [الغاني]'" » ومن مات وعَليو مِيام, 
لا يَصِحٌ أذ بوي تبه َيِه عِنْدَهُم ٠‏ فافتقع الأيقرة يدل لز انا مل 
0( 


صِحَة هزه التوب 


واخْنّجٌ المُخَالِْف: : بقَؤله: اه سَمن © [ [التجم: 08] » وهاه 

الأفْعَالُ لم يَمْصُزْ منهٌ سَعْيٌ فِيِهَاء قلا تمل توالها 5 

(1) أخرجه عبدالرزاق (؛ /رقم: 80417) وابن أبي شيبة (١٠/رقم:‏ 14404) وأحمد (0ارقم: 
*177) وابن ماجه (10/47) والترمذي (/81) من حديث زيد بن خالد الجهني . قال الترمذي: 
ااحسن صحيح؟ ٠‏ 3 

0( هذا هو الصواب, وفي (الأصل): «الفان» . 

م كذا في (الأصل)؛ والصواب أن تجمع علئن: (النيابات. 
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كاب الصِيّام 
عا ح لكين 
2 

1 زه الآ َرَت عل سمب وثيسكث , 55] | أبُو بكر في 
من البيرة بإشقلية عن ابن عَبَّاسٍ: :وله ١‏ 3و بس للا يلاعا 4 
ل الله بعد هدًا: « وَالَذِينَ َامَنُوأ وَانبَعَْهُمو رهم بيسن فنا بعر 


7 يي 0" [الطودة 0 ؛ فأَدْخَلَ الله اليا ِصَلَاحٍ الأَبَاءِ [ودورب] الجئه 0 , 


00-0 كان المُرَادٌ دبا أن الود الطَّْلَ لا شك له بالإِسْلا 
مساضة خرّئء 1غ 
ا 01 
وجَوابٌ آخَرُ وهو نا تَحْمِلٌ قَوْله: لاوأ لس لانن إلا ما صَى 2# 


اللصونيةة إل ما سَمَن ؛ كينا قال تسالى : «وَلَهْرْ ألَعَتَةُ 4 [غانر: 
,م]ء وعشتاة: عَم لد وكما قال: ذلك يتن زوك لَقك ايك 4 [ابرة: +».]ء 
تغقة: على من لم يكن أخلة. 

وقد قِبلّ: قذ حَصَلٌ منه سَعْينٌ فيو» وهوٌ: القَاَُ والصّداقة التي كاتث بَتتهُما 
ال الباق تَجْرِي مَجْرَئ قل الي كله: تطغ عَمَلُ ابن آدَمَ إلا منْ 
ئَلاث:.... وَلَدّ صالحٌ يَدْعُو لهُ)0. 


وقذ قبل جَوابٌ: يُخْمَلُ علي ذا كان حا بدَلِيلٍ قله تعالى: طوأنَ ستية, 


عَرْقَ برق © كم جره له لاه الْذَوْقّ © [الجم: 3 -41]» وفي هدًا تَطَرٍْ ل يَقنَضِي 
لَه ذا شَّرِكَ الحَيّ في نَوَابٍ عمل عَمِلَهُ» كصّلاة علّى جدارة» أوفتل سن أقبال 


(1) هله قراءة: أبي جعفر. انظر: امعجم القراءات» لعبداللطيف الخطيب (191-198/5) ٠‏ 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» (80/11) والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص 184) والبيهتي 
في «القضاء والقدر» (118). 

() أخرجه مسلم (4 /رقم: 10171) من حديث أبي هريرة. 


ادا 


الكبرِ» أن لَا يصع ٠‏ 

لبس يعَُْ عنْ أحمة رواب في لقي قِ بَيْنَ الحَيّ والمَيّت, ١‏ بل ظاير ز, 
دمن أ نال الكبر» ويَعل يضنه ليد أذ لأئو» أو مجه بهم حل حا الأ 
لأوية التزيء 0 

ويَحقيل أن ترط ١‏ نه بعد المت في الحالة التي يكعَذُّ لع منه, كى 
َع اتن في الج بد مؤت » والإطعامٌ عن الايد لوس وفي 
حَقٌّ الشيِ الهم : 

واحقعٌ: : بما ري عن البِي ل رَواهُ ُو حَقْص بإسْتادو: عن أ قل: 
قال رسُولٌ الث كله: «سَبِعٌ يد يَجْرِي للعَبِدٍ أَجْرُهُنَّ وهر في بره بَْدَ مؤته: :من عل 
عِلْمّاء أو كرَئ0" ته ؤاء أذ حَثرَ يا أذ عرس تله أؤيكى مشجذاء أزو/ 


7 أو تَرَكَ وَلَدَا يَسْتَغْفْرٌ له بَعْدَ بَعْدَ مَؤته) 0 1 


باد عر بلي نت . 


لهُ منْ عَيْرِهَاء وهو: من فَعَلّها وَأَمْدّئ | ليه َوَابَها. 


1 


يه 


والجَوابٌ: 9 احبر يُفِيدٌ أن قَوَابَ أَعْماله لله اليبي َعَلّها في حَبانه يق إل 


منْ هذه الأَشْياءِ المُسَْْئاة» وخلافنًا في حُصُولٍ التُوَابٍ منْ عَمَلٍ َيِه فالكيرُ ل 
يتَارَلهُ. 


(1) قال الفيروزآبادي في «القاموس المحيط» (ص 1754 مادة: ك ري): اكَرَئ الثَّهرَّ: استَحْدَتَ 
حير 
(1) أخرجه البزار (1)رقم: 0/144 وابن أبي داود في «المصاحف» (ص 458) وأبو نعيم في 


«حلية الأولياء» (؟/47 ) والبيهقي في «الجامع لشعب الإيمان» (ه إرقم: 19/8”)- 


لضن 


كناب الضِيام 9 8 


وعآى أ َي متي أيه وير َيل أعرَء كما ال: الا وضوع 
م صَْتٍ أيعع' ١‏ ' فخَصَهُ بذلكٌ» وماك ياغ حر يجب الم ضوء بهَاء 


واحكج: بأنّ قراعة لقرْآنِء وصَلاةً تنيع وصَوْمه؛ مما لا يَصِح اليب 
يبب أن اه لاله ليه: صَلاه القوض ؛ وصم المزضي؛ حي 
اللَْض - 

والججواب: أا يخ ليحن فايله على أَضلِك ؛ لان ل حج توما 
عات اه ا عو نان 
تِبدٌ فيد» قلا مَعْتى لقَوْلِكَ: مما لَا يَصِحٌ الميَابَهُ فيه 

وأا القَرْضُ إِذًا فعَلَهُ عن فيه وأَهْدَى ليجع ذل ؛لأنَّ 
أرما فيه أنْ يَْرَ الَرْضْ عن تَوَابٍ » وهذًا غير ُمَِمٍ على أَضْلِهم وأَضلنا علّى 
إِحْدَى الزو وايكيْن » كمنْ صَلَى في أَرْضٍ عَضْبٍ» أذ تَوْبٍ عَضب» أز حي بم 
عَضْبٍء سَقَط الفَْضْ ولا 1 تَوَابَ له» وكذلكَ إِذَا امع منّ الرّكاة فأَخْرَجَها الإمام. 

واختجٌ: أنه وي ما لا حمق حُصُولَه ولا بعْلمُ كَذْرَه وهَدِبّةٌ المَجْهُولٍ 
١‏ اتيخ]”. 

والجواث: أنَّ َْدِيرَ الهَدِيّة: إِنْ كُنْتَ أَتَنتِي علّى هدًا كد أَهْدَيْتُ ترَبَه 
وأنًا جهالءه ملا تَضْبٌ ذا كاث مَْلُومةٌ عِنْدَ اللو تعالّى » » كمَنْ وكُلَ رَجْلَا في أنْ 
يي َنم ماه لا يَف مدي ويغرثه الكل صَحّ. 
() أخرج الطيالسي (4 رقم: 4 04؟) وابن أبي شيبة (0 إرقم؛ اج١ة)‏ وأحمد (4 /رقم: 01١777‏ 

وابن ماجه (010) والترمذي (7/4) من حديث أبي هريرة٠‏ قال الترمذي: الحسن صحيح» ٠‏ 
(1) هذا هو الصراب» وفي (الأصل): ليصح» 

كنا 


كَِابٌ الضِيّام 2 
احج بَعْضْهُم : : بأنَّ الصّلاةٌ والصّيَامَ وقراءة الَرْآنٍ مما لا مَدْخَلَ للمَالٍ 
ذيو» قلا يَصِحٌ أن يَفْعَهُ عن َيِه ء كالضّلاةالمَرْضٍ » وصَوْم المَرْض . 


َو 


والجَوابُ: نََقُونُ بُوجبه» وأنّه لا يَفْعَلُ عن غَيْرِ ٠‏ وانّما َم وا ون 
غَيْرِ وهذّا ظاهِرٌ كلام ا و لاسي : تإذًا 
حم المقابرٌ اموا آي الكُرْسِيَ» وطكل واه أحَذُ 4 [الإخلاص: ١]ء‏ وقولوا: 
الله إن له لأمْل التقاير» يَنِي: تابه . 

ا م ل م2 مات ركع 5 عم 0 

وإذَا تت هذّاء لم يَكُْ [كرْقٌّ]0" بَْنَ الأضل والمَزع» بل تَقُولُ: لو صل 
صَلَاة مَْرِوضَةً» وأَمْدَى تَوْتها لأَبْوه ؛ صَكّت الهدِيهُ. 

© نإنْ قِبلَ: هذا خِلَافُ الْأَصُول؛ لأنَهُ يْنْضِي إلى أن يخْرَى عَمَلهُ عن 
َوَابٍ» وأنْ يَمْصْلَ لمن لم يَمْمَلَ تَوَابُ عَمَلٍ [لم](" يَعْمَلهُ. 


مع ثره 


ا كو لات ف 1 سس رك وي 
قيلّ: قََْكَ؛ «إِنه بْضِي إلى أن ير مله عن َوَابٍ 0 غير ممت كما 
كلم : إذَا صَلَّى في دار عَضْبٍء أو التق من أدا الأكلؤ» وها الإعام من ه). 


مَولّكَ: «ِإَّهُ يَحْصُلُ للمَيرٍ كَوَابُ ما لم يَعْمَلْهء فميْرُ مُمْتي» كراب 
الاتمْفارٍ» فإنّه يَحْصُلٌ للمُسْتَطمر له وذ لم بُوججذ من امقر ل َمَلُء ونا 
وُجِدَ العَمَلّ من لمشتف ر2 ومخلوم كن المُسْتَخْفْرَ يَسْتَحِنٌ النُوَابَ علّى ذلك ؛ 
لأنهُ مَندُوبٌ إليه وله تعالى: 0 


َذِينَ جلو من بَحْدِهِمْ يروت ينا لنيز قا 


(1) كذا في «النكت والفوائد السنية» لابن مفلح (1/٠1؟)»‏ وهو الصواب» وفي (الأصل)؛ الفرقًا. 

)١(‏ كذا في «التكت والفوائد السنية» لابن مفلح ٠ ٠/1(‏ وهو الصواب» وفي (الأصل): المن؟. 

(0) بعدها في «الأصل» زيادة: «له عمل»؛ وليست في «النكت والفوائد السنية» لابن مفلح 
9 ,»© والصراب حذفها. 2 


لان 


: كِتَابٌ الصِيّام 
__ وي 
ديت [الحشر: ]1١‏ 


وقذ قبل فيو واب آحرُ وهو: أن الََاب يَحْصُلُ ليما ؛ للعايل وللمَهْدَى 
يب فَاِفُ الله تعالئ للعايلٍ الَوَابَ عِنْدَ وُجُودٍ اهِب ميش كمًا يُضَاعِك 
وات من صَلّ في جما على من صَلّى راد فيلقم بتهماء ويوكد إ.د «ب] 
مِدَاقولُ التي قله: : اامَنْ قَطَرَ صائمًا كان له فل أَخْرهو0©. فجَعَلٌ الأَجْرَ لهُماء 


فإِنْ قبل: فإنًا كان الثََابُ َل » والإنسان مَندُوبٌ إليو» فلم كر أحمة 


0 


لأينؤج من الصف الأول ؤي ألشبو؟ وو قبل زر أ بَاه بها بهَاء وذ تقل الموج 
بن الصّبّاحَ البرْزاطِيٌ قال: «قُلْتُ لأحمد: د يَخْرُجُ الرّجُلُ منّ الصَّفّ الأول وبَْدُمْ 
ني مزضبيه؟ فقال: :ما ينجي » مر يَف أذ هر َب بير هنا . 


© قبل: : وقذ تُقِلّ عن أحمد قا يدل على تفي الكرامة؛ فقال أبُو بكر بن 
حَمَادِ المُْرئ0©: : «في الرّجُل يام مُه والدّه أن بُوَخُرٌ الصّلَّواتٍ لِِصَلّيَ بو» قالَ: 
دي عرما») . كد مره بطاعَة َيه بتأَخيرٍ الصّلاو» وتَرْك مَضِيلَة أوّلِ لوَهْت. 


وَالوَجْهُ فيه: أنه قد تَدَبَ إلى طاعة أبيه في تَرِكِ مَ صَوْمِ التَقْلِ وصَلَاةٍ التقْلِ 


() أخرجه عبدالرزاق (4/رقم: 51 80) وابن أبي شيبة (١٠/رقم:‏ 19404) وأحمد (إرقم: 
/1. 10700 ) وابن ماجه (1747) والترمذي (601) من حديث زيد بن خالد الجهني . قال الترمذي: 
#حسن صحيح ٠‏ 

(0) هوه : محمد بن حماد بن بكر بن حماد أبو بكر » المقرئ المجودء الصالح العايد؛ أخذ عن: يزيد 

بن هارون ؛ وخلف ب بن هشام» وأحمد بن حنيل : وجماعة» وأخذ عنه: وكيع القاضي » ومحمد 
ين مخلد: وأبو سعيد بن الأعرابي » وآخرون؛ كان الإمام أحمد يجلّه ويحترمه ؛ ويصلي خلفه في 
رمضان» نقل عن أبي عبدالله «مسائل» لم يجئ بها أحد غيره» توفي سنة: ؛ ١710‏ راجع ترجمته 
في: «اتاريخ بغداد» للخطيب (#إرقم: )14٠‏ و(طبقات الحنابلة؟ لابن أبي يعلى (,/رقمة 
4) واتاريخ الإسلام» للذهبي (101/5): 


8 


2 


2 ا 0000 2 
وإِنْ كان ذلكَ َزِبَةَ وطاعة » وقد قال عمد في (روَايَ هارُونَ بنٍ عبرال!0, , 
5 2 ع م ٍ 
مم يشوم وأبواة ييه عن الصّو: ما يُعْجِينِي أن يَصَرمٌ إذَا هبام . 
0 5-0-3 
4 |11 يزه أن تصوم حَدْمَ تَقُدَهُ قلانّ: فقّدءَ ثب + +١‏ 
دا مشألة: إِذَا نَذْرَ أن يصوم يوم يقدم فازن , ل فلان نهارا ول 
[يَكُنْ]'" قذ أكَلَّ فيو» لَِمهُ أن يَضُومَ ذلك اليَوْمَ وبَقْضِي وبُكفر0©. 
كوه أبُو بكر فِي «كتاب الخلاي) فِي «الاغْتكافب)» فقال: (إذًا قال: ن 
علي ايكاف يوم إن قم فلا فم في بض اليؤو» كلا عل ذاه وين 
والقّضاة»» قال: ولا [مغتى ]”' لإثمايه من يَْمٍ آخَرَ » وحَكَاءُ عن أحمد. 
وقالَ أبُو حَبِيفَة: (يَلْرَمُه ضَوْمُ ذلكَ البو ولا قضاء ولا كَفَارَة. 
وهو ظاهِرٌ كلام الجرَقِيٌ ؛ لأنّهُ قالَ: ١فإنَ‏ واققٌ قُدُومُه يَوْمَا من ام لد 55 
0 3 ف 8 4 507 2 2 27 
صامَهُ فى إِحْدّى الرّوائَيْنِ عنْ أبي عبدالل» والرُوايَة الأخرّئ: لا 


21000 

يصومه » ويصوم 
ع 52-0 )2( 5 
يوْمَا مَكَانَه ؛ ويكفْرٌ كفَارَة يَعِينٍ)0. 


(1) هو: هارون بن عبدالله بن مروان» أبو موسئ البغدادي» البزاز المعروف بالحمال» الإمام» 
الحجة ؛ الحافظ » المجود » ولد سنة: ١/٠ء‏ وقيل: 210/7 أخذ عن: سفيان بن عبيئة ؛ وعيد الله 
بن نمير » وأبي داود الطيالسي » وجماعة ؛ وأخذ عنه: مسلمء وأبو داود» وابن ماج والترمني» 
والنسائي » وآخرون» قال النسائي 
للخطيب (ه /رقم: 0017و 
التبلاء» للذهبي (119/19). 
كذا في الرءوس المسائل» » وهر الصواب» رفي (الأصل): «يقل0. 
انظر: #رءوس المسائل» للمؤلف (011)» والذي فيه: «ولا قضاء ولا كفارة»» وانظر: «#الجابع 
الصغير) للمؤلف (ص 97). 
كذا في اشرح العمدة» لابن تبمية (18/1)؛ وهو الصواب» وفي (الأصل): امغنئن6. 
امختصر الخرتي» (ص 0178 


ثقة؛ توفي سنة: ١78417‏ راجع ترجمته في: «تاريخ بغدادة 
الطبقات الحنابلة) لابن أبي يعلئ (1/رقم: 014)' ودسير أعلام 
قف 
زفق 


4( 
0ه 


13 


053 


وللَّانِعِيَّ َولانٍ: 

أَحَدُهُما: يَرَمُهِ صَوْم ذلك اليَؤم» ويَفْضِي , ولا كثَارَ. 

بي والثّاني: لا يَْرَمه بهذا التَذْرِ عَيْ2. 

له على نهد صَحِبح ‏ يوه صَوْمُ ذلك ليّؤم: أن الوط جد في 
َف لو أن فيو صَوَْ ا ل ا 
مسيم ا 0 


لو ل و يد ثم 2 00 56 
ووَجْهُ الإمكان: أنْ يَسْأَلَ عن يَوْم قدُويه » فيِيّتُ صِبَامَهُ عن تَذْرِه حَتّى إذَا 
معدا كان صايمًا فيه عنْ تَذرِه. 
لأنهُ لا َنَْيعْ أن يَصُومَ يَوْمًا كاملا [4.!!| يَكَرنُ في أَوَلهِ مُتَطوَعَاء وفي 
باق فترضّاء كما قلا في الصِّي” ذا َل في َنَْء الها في َمَطالا» فهو مقطو 
بي لاض 


الام وله بك باق مُفْرِضًاء وهو في وَل [مُتطو مَُطَوّعٌ] 20 وكذلكَ إذَا تَليْسَ 
بصَْم تَطوع مام يمه 


الجيي و لوي في بصو" 


)١(‏ هذاهو الصواب ؛ وفي (الأصل): امتطوعا». 
140 


كناب الضسهام 


333 اليو 
واخنجٌ الُخالف: بان در صَرْمْ يوم لا لذكنه صياله إذا ؤجد ش شوط لذره, 
وهو ع ايه م اليل فجت أن لا بلعقد فذّزهء كما لو ذر أذ يضوم أدير 


اليؤم ان يفم فب قلا هلا بعد كذلك ها هنا. 


وَالجَوابٌ: : أنه لا يدنه صَوْمْ أيه وها هنا يدكِنْه من الوَجِْ الزء بَينًا, 
ولأنه لا يمت أنْ بَثرّمَهِ وإنْ لغ بُمْكِنْ منَ الوَجْه الذي بَبعا 1 

فإِنْ قبلّ: مالم يقد بهذا اَّم َب أ لا يم اإثمام. كما لزقيم 
لان ومو مفْطِك» فإنّ لا يَلرمْه. 

* فِيلَ: [' يَنتيْ أن يد بو ويلزته» كزّمان وَمصَانَ بره الال مم 
لطر تابه ع وى بإفسالا هؤِْرة؛ وإذا كل صاذً قذ وج ؟ 
الإنساك المّرْعُِ ؛ فلهدًا ْنَا هما 

وت ام 

وَالدَّلالَة على أنه يَلرَمْه القَضاغ: أَنَهُ صَوْمٌيَْمِ واجبٍء فَافَكَرَ إِلَى ني منّ 
الئل كصَوْم رمَقسانَ والقّصاءء وإ تبت أنه يَلدِ يَ 
ها هنا من اليل ؛ فلهدًا لَرََُ القَضاء. 


قبل: : لا يرم لأنا كَُا: : صَوْمُيَْمٍ واجب » وماك حَصَلَّ الإييجَابٌ في 
بَعْضِه منْ جِينَ لُوَئ . 


كِتَابٌ الصَيام 
0 


تشألنا 1 0 لجميعه ؛ لأنَهُ ير 
وفي مشألينا ؛لأنّه 5 يَقْدَمُّء وهدًا إِشارَةٌ إلى 


جمبعهء بين صِحَةَ هدذّا: أن أنَُّ لو عَلِمْ قدُومَُ مَْهُ اليه 

ادال على إجَاب الكفارة: 0 في القت 

المْعيّن ؛ ؛ قلهدًا كانَ عَلَيِْ الكمَارةُ وقذ بين أنه 1 

رج يلزن 

٠٠ |‏ | مشألة: فإ قالَ: «شه علي أن أصُوم الوم الذي يعدم به ثلائ», 

ندم في يَْمٍ قذ أكَلَ فيد ؛ فإِنه يرم قَضاءُ ذلك اليم أيضًاء والكمَّارَةُ فى إحدى 
لابين 

أَْمَاً إليه في «روَابَةٍ أحمدٌ بن سَعِيلِ) فِيِمَنْ تَذَرَ أن يَمُ 


مسََاةٌ فوَائَنَ يَوْمَ عِيدٍ: «قَلا يَصمْه؛ ويُكَمدًا ‏ 


يَجتَمع القَضاءً والكفارة. 


وقال الحرَقِيُ: «وإذًا َدَرَ أن يصُوم يَوم يَفْدمُ لان خقِم”" يوم ِطر أو 
َفْسَى لمْ يَصْمْهُء وصام يَْمًا [هدداب] مَكَالَه » وكَفْرَ كفَارَةَيمِين00©. 


ويهَذًا قال: الشَّافِِي- 


- وقيه ِدَايٌَ أْغْرَى: رلا قاب قن عل في اركاب سس بي خا 
المتطيّب) فِيمَنْ در إنْ قدمَ فُلانُ أن يَصُومْ ذلك اليَؤم» فَمَ ثلاث وقذ أكَلّ» 
قلّ: الَبِسَ عَلَيهِ نَيْعٌ؛ لأنَّ ذلك اليومَ مَعدُوم)». 
)١(‏ انظر: ارعوس المسائل» للمؤلف (:/91). 
(1) بعدها في «الأصل» زيادة: ابه وليست في «#مختصر الخرقي»» والصواب حذفها . 
() «مختصر الخرقي) (ص ٠0570‏ 


وفك 


كِتَابٌ الضِيّام 


وَجْهُ الرُواَة الأوّلَِ: أنه لو عَلَقَ الإِيجَاب بِوَفْتِ بعينه » فقال: ل 


2 


و 


شر يز القريس» تافر في لك اذوه اب هاه كنق 6 
سَرْط أن كل واحد مِميمَا معن بزّمانٍ مُسْفبل . 


© إن قبل الَقُيبتَهما: نه إذَا عل بوفْتٍ بيه فإنّ الإببجاب و 
في الحاو ل جات مج وول أجل عل لق بطع ره 
دليلٍ: أنه ل صام قَبلَ يم الحَمس أ جره ولس كذلك الي في مشكن 
ألم يجب بد وما لوب مُق بط ؛ وله لؤ صام كيك لخ فجرة. 


© فيل له: لباب يد حال دنا في المَؤْضِعَيْنٍ» ولو صام كَل يذ 
الكَميسر لم يُجْرِئة َه فلا تُسَلَّهُ لك هذه المُعارَصَةً ٠‏ إٍ 

وما دَكَرُوهُ منَ الدَيْنِ المُؤَجلٍ » أله لا َمَْْ إيجَابَهُ ني الحالٍ» فلان 
رُجُربه مُنْمَدِمٌ» وهو: عَفْدُ المُدايئة؛ فلِهدًا كان الوّجُوبٌ سابقاء وها هنا سب أ 
الوْجُوب القُدُومُ وما ود 0 

واختجٌ المخالق: :بن عط ارط ير لاجراي 
عِنْدَّ دُجُودٍ الشّرْط ألا ير أنّهُ ل قالّ: : إن مَلَكْتُ هذا التَوْبَ فلله علي أنْ 
َتَصَدَّقٌ ببه» فملكةُ ا : لاوس لذ عاقيا 
الوب اليوْم0» فَيرّمُه أن يتصَدَّقٌ به. 

كذلك في مَشآنا يَجِبُ أن يصير عند قُُومٍ و لان كََنَهُ قا قال: اش علي أن 
أَصُومٌ هذًا اليم وقذ أَكلَ فيو قلا يلوك . 5 


مك 


كِنَابٌ الصِيّام 9 
والجواب: أن َم أن يَعولَ ثل هذا إذا در صَوم يزم المييسر, فَأَمطر 
يهال القضا» ويمكه كالمتكلمٍ بالجواب عند وُجُووٍ الزطر وهو: 
يرم فلمًا لم يقل هذا في يم بين » كذلكٌ في مشالينا. 


وأمًا إذا َذّرَ أن يَصُوم [يَوْمَا](2 قذ ذ أَكَلَ فيهء فَإنّما لم يَلْرَمْهُ؛ لأهُ يَحْصْلٌ 


يَيْرَ مَعْصِيَةِ ) وهدًا تَذْرُ طاعة. 


رفك 


< أل قات ١115‏ رثك 4 

|1٠٠١ |‏ مَسَالة: فإن قال: «للم علي أن أْصُومَ [اليْوْم] 0 الذي يَقْدَمُ فيه 
لان فَقَدِمَ في يَوْمٍ منْ رَمََانَ لزِمهُ صَوْمٌ يَؤم0©. 

1 0 و 7 ج إسرمه . 9 - 

وقد قال أحمد في (روَايَةِ جعفرٍ بنٍ محمر؛ فِي النَذْرِ إِذَا وان رَمَضَانَ: 
ليِصُومُ رَمَضَانَ » ويَقْضِي التَذْرَ) . 

وبه قال: السَّافِعِيُ ٠‏ 

وقال أبُو يُوسُفٌ: «لا قضاء عَلَيْه) . وهو اخْتيَارٌ الخرَقِئ منْ أضْحاببًا ؛ لأ 
ذلّ: «وإذًا تَذَرَ ِيامَ شَهْرٍ من يوم يَفْدمْ لان هقد أََلَ يَوْمٍ من شَهْرِ رَمَضَانَ 
1 جره صَِامُه لرَمَضَانَ وتَذْرِه20. [ولا] 

دَليلنا: أن رَمَضَانٌ يتَكَددُ على م مَرٌ السِّينٍ » قلا ياد يت يتّْنُ رَمَضَان يَوْمَ كُدُومه » 


٠ هذاهو الصواب. وفي «الأصل»: اليوم1‎ )١( 
(؟) من «رءوس المسائل» فقط‎ 

() انظر: #رءوس المسائل» للمؤلف (019/1) ٠‏ 
() امختصر الخرقي) (ص ١0116‏ 


كنا الصِيّام 


فإذًا كان مما يُمْكِنّه الوَفاءٌ به غالبا انْعَقَدَ تَذْرْهء كمًا لو تَذَّوَتْ أن قَصُومَ | 3 
37 يس » فحاضَّث في ذللكٌ!" ليزم ؛ فإنَّهِ َْرَمُها القَضاءُء واقنّ [أبو تردق 5 
على ذلك ؛ كذلك ها عُناء 


0 


ارق هذًا إِذَا تَدّرَ أن يَضُومَ يوم يَفْدمُ لان بدا هدم يرم ١‏ لإنتينء أو 
ذه لا ينْمَِدُ في أكاِين مَهْرِ رَمَصَادَ؛ لأنَ رَمَصَانَ لا يك عن الأثنين 0 
فلهذًا لم يَنَْقِد تذْرهُ منة. 
واحْتَجّ المُخالِف: : بما تَقَدَّمَء [ومُو]9: أذ اَن جود ارط ييز 
الكل بالجواب عِنْدَ وُجُودِ الّْطٍ» فيِصِيرٌ عِنْدَ قُدُومِ ريد كأنّهُ قال: «شر علي 
أن أصُومَ هذًا اليم لَِرْمٍ من رَمََانَ » قلا يَلْرَمه َم سم 3 


و عمو 


والجَوابٌ: :هيم على هذا داكت صَْمَ َم بعينه » فحاضّث فيوء كلا 
يَجِبٌُ أنْ يَجْحَلَهَا كأنّها قالّث: «ش علي أن نَ أَصُومَّ هذًا الَو ولما له َُلْ هذا 
واَلْرّمْتَها القضاءء كذلكَ ها مُناء 


3 كا م 
واحتّج له داق ذه زان ينين صَؤفه فل بن لقصاد» كي :لو 
َأ يصُوم يوم فم لان أبن حدم يوم | ارما الية في 1ق 
اا لامشل تخت تذره وقذ قصّ علو في «رواية َه المَرّوذِي» فِيِمَنْ تَدَرَ أ 


يصُومَ كُلَ إِينِ حيس » فوَاققٌ رَضَان: يله لصَؤيه وكذرمه. 


)2( بعدها في (الأصل) زيادة: : الوقت4» والصراب حذفها. 5 
4 زيادة يقتضيها السياق كما في «بدائع الصنائع) للكاساني (81/6). .. 
(؟) مكررة في (الأصل). 1 


كلع 


0 كِتَابُ الضَِيّام 
ج 4 هر 
والجَوابُ عنة: ما تَقَدَّمَ؛ وهُوَ: أنَّ رَمَضَانَ لا 
بدتة يَزْيْه ولَيْسَ كذلكَ ها هُناء نَهُ يَنقَكُ دُرُوئه 
يجيي عن حَيْضها ؛ فلهدًا ْنَا بَهُما. 
رجه . 


معاقة. قو عدم قم مح 2ه 
|| مشالة: فإن ندر أن يَصومٌ شهْرَ وَجَبِ. فصام شَهْرَ جُمَاكَى لخ 
بريه وكذلك إذَا نَذْرَ صَلاة في وَقْتٍ بعَئِنه0© . 


مورك 6 ع 
ينشك عن أثانِينَ ؛ فلهدًا لم 


َوْمَاً إليء في (رِوَايةَ حَنْبلٍ)» فقالٌ: (إذّا سَمَى شَهْرًا بعيبه لم يهزئة حَنّى 
َصُومَه بعيْنه؟ ٠‏ 

وهْوَ قَول؛ الشافعي ٠‏ 

ونال أبُو يُوسُفٌ: «مُجْرِنه) . 

+ ل ال وو عق 2 عو 5 0 5 

دليلنا: أن التذورٌ محمولة على أصولها فِي الفرّوض » والصوم لخي 
2 ِ ا ف ع ل ا ا ل 2 8 
بت لا يَجُوزُ تقَدِيمٌه على وَفْتِهِ » مِثْل صَوْم رَمَضَانَ» كذلكٌ ما أَوْجَبَه بكذرِه. 

ىقس ل قود ب 3 ده ع رك ع ف ع د 

وإِنْ شِنْتَ فلت: صَوْمٌ يَتَعَلقٌ بِوَقْتٍ» فلم يَبجْرْ تَقدِيمُه عليه كصِيّام رَمَضَانَ . 

ولأنَهُ لا خِلاف أنه لوْتَدَرَ أَنْ يَصُومَ اليَوْمَ الذي يَقْدَمُ فيه فُلانٌ؛ لم يَجْرْ أَنْ 
يسوم بوما قل ُو ؛ لأنّهُ صَْمٌ مُعَلَق بكَرْطٍء كذلك الصّومٌ املق بالوفت. 

واحَْجٌ المُخَالِف: بأنَّ التَْرَ سَمَبٌ بدِلَالَة: أن [٠:اب]‏ من تَذَرَ أنْ يتَصَدّقٌ 


عه 7 ع 2 2 و 0 0 5 2 
في رَنْتٍ بعئنه جارٌ تعْجِيله » فلو لمْ يَكُنٌ سَبََا َمَا اخْمَلفٌ المال وَغَيرُه» كالتكاح 


)١(‏ هذه المسألة غير موجودة في ارءوس المسائل» للمؤلف. 


عاك 


ٍ كِتَابٌ الضِيّام 9 
مع الظّهارٍ» ادر كان سَبَبا جار تَعْجِيله ؛ أن الفُرُوضَ متّى وَجَبِتْ 1 جد 
أشائهاء جار فعلها فعلها , كالرّكاة إِذَا وَجَبَثْ يبت ) أو وَجِدّ التّصابٌ. 1 
و اع يرك وها عي 26 ب واج 1#اهج 0 
والجَوابٌ: لَه إذَاتَذرٌ أن يتَصَدق في وَفتٍ جار تغجيل قبله ؛ لله ولح 
بِأَصْلِهِ ِي القَرْضِ» وهُوَ: الرّكاة ُو جلها بل دَفْت تُجُويهاء وائها جاو 
تل الّكاة؛ لأنها حَنّ في الما» جا فيه على وَفْتٍ دُجُويه وَالصّرْمْ 
حَنٌّ على البدَن يلق بوَفْتِء ولا يَجُورُ فيه قبل وُجُويه كصَؤْم وَمَضَانَ 
ك2 المقوي باخ تراة ا و3 تي اليه ألاترى أنه 
َه قل الث » كما يجُورُ حراج الإطعام قبل الجنث م 
+ قِيلّ له: صَوْمٌ الفا يد علق بوفْتٍ بعئده » وهذًا علق وف بعئئهى 
فهُو كصَوْم رَمَضَان. 1 
- 


© فإِنْ قيل: : رَمَصَانُ مَاوَجَبَء ولا وُجِدَ سبَبُ الوجُوبٍء وها هنا قذ 


سَبَبٌ الؤجوب. 


© نيل له إهَا صَلَّى الحَاجٌ المَغْربَ بعرقة َْدَ عُرُوبٍ القّمْي لم مُث 

عِنْدَكَ ون كان سَبَبُ الوّجُوبٍ فد وْجِد. ا 

واخع: ينهدا إِجَابُ مُوَجَلُ ؛ دول الشَّيْءِ في الآجل لا يَكم ري 

في الال وَأ المطالُ» ولؤ كان الك متنا + مي الوَفتٍ لكلا نعلا 

على حَظْرٍ وهدًا ا بصخ فإِذًا كان وَاجِبًا في الحالّ جار تَعْجِيله كالدينٍ 
الموَجل. 


والجوابُ: أن قذ ينا القن هدًا ون ادن المُوَجَلٍ » وعآئ أن ادن 


14 


00 عاشوراء فصَام بَعْدَهُ يَوْمًا آعْرَ أَجِرَأَةق 


ٍ كَِابُ لضام 


5 ف المال» وهذًا حَنٌ على البَدَنِ. 
حى في 1 


ختع: بأد َه الت لا تعلق بها الإيجاب, بيلاة: اوم 12 +5 


رَمْلٍ» فصار كأنهُقال: «لله عل أن أَضُومٌ لاخ" 


قمع 


وَالجَوابٌ: اذا صا َه قاض ]!"» وذ ام عن تددم علد 
يق بَِنّهُما بدَلِيلٍ: صَوْءٍ رَمَضَاَ إذا ققدم ليو لم يج جر» وإذًا أَخَرَهُ وصام بَعْدّه 


أ أنه [قاض ]20 كذلكَ ها هنا. 


واختجٌ: أل من تأ بصي في مكان بعه جل أن ْصَيَ في كاف آكر» 
َال مَا رُوِي: : «أن وَجْلَا ندَرَ أن يُصَلَيَ في بَيْتِ المَفْسٍ فم مره الي يلل أن 
َم بالمَِيكة20. فإذًا لم يَخْتصّ بتكاف [كذلك لا يعس برّمان” 


والجوات: أذ ِو ع وماق لا تلق اواك رسن بيتضي بزو 
كذلك الت وكذلكٌ صَلاةٌ القَرْضٍ لا تخ تختص بمَكان ن وتَخْتَصٌ برّمانٍِء وأمًا 
الصّلاةٌ َقَدْ تَخْخَصٌ بمكان » وهُوّ: ذا تَذَّرَ أن يُصَلّيَ في أَحَدٍ المساجدٍ اللا 


() هذاهر الصواب» وفي (الأصل): «قاضي» . 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (لاأرقم: 115171) وأحمد (1/رقم: )١0148‏ وعبد بن حميد (؟/رقم: 
٠٠‏ والدارمي (؟/رقم: 1/4؟) وأبو داود (5 ١‏ ”) من حديث جابر. قال ابن الملقن في 
«البدر المنير» (9/5 ٠‏ 0): اصحيح». 

4 مكررة في (الأصل) ٠‏ 


00 قضاؤٌه0؟ 


علق عل تق ريك ليون ها 1 
وقالٌ أب يُوسْفٌ: «يلرّمها. ا 

3 

َليلّنا: أنَّ منْ أَصْلنا أن الإيجًا نيه يده انم اق الإيقات 
وت بعئدهء فلم يَمصْلٍ الإيجَابُ قب علق بشَوْر 
رَمَصَانَ لم يتَعَلّ الإيجَابُ بما قَبلّه. 0 


وإذًا كان كذلكَ: فإذًا جُنَّ كَبِلَ ذلك ولم [يد يي ]”" حل عقى الفهرك. 
[خإئة]١"‏ لا يرم قصاؤه . 


وب المُخالِفُ هذا [علئ ]'" ْله ؛ و[هُو]: أن الإجاب قذ حَصَل في 
الحال؛ لأنَهُ جاب مُوَجَلُ » دول الآجل لا يَمْتَعُ تُُوتهُ في الحال كادي 
المُوَجَلٍِ» وإذًا كان الوّجُوبٌُ ثابنًا في الحا لم يَسقُطَ بجنونه » كما لو تَذَرَ كرا 
لتقائ ج. 

والجوابٌُ: أنَا لا نُسَلَمُ هذّاء وقد دللا عََيْه ِصَوْم رَمَضَانَ. 


21111 


إلك3 هذه المسألة غير موجودة في ارءوس المسائل» للمؤلف . 
(؟) هذا هو الصواب» وفي (الأصل)؛ ايتفق». 

(5) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «أنه». 

(5) زيادة يقعضيها السياق. 


لك 


| مَشألةٌ: إِذًَا‎ ١ 
فعاشَ‎ ٠ عند : رَ ن يضوم شَهْرَا وهو‎ 
ج-1 الوَنَاة» فإنه يُقضَى عنة بِقَدْر ما 1 بابد‎ 
حَعَرَنهُ الو فإنه يقضصى رٍِ ني ؛ وكذلك لو كان مريضاء فح أبن‎ 


وقالَ أَبُو يُوسّفَ: : اقضَى عنةُ جمِيمٌ الشّْرِ ١‏ ممم كل تم كينا 

َليلنا: أن دور مَحْمُولةٌ علّى أصُولِها فِي الفُرُوض » وصَوْمٌ رَمَصَانٌ يَعَللُ 
برط إنكان الأَدَاء بلا خلافي يكنا وين فلو ا ْطَر لمرْضٍ ؛ وماث كيل إذكان 
تغماءء نه لايق عنة. 


وقذ تصّ أحمدٌ علّى هذا في «روَايةٍ المَرُوَذِي) ف فِمَنْ أَنْطرَ من رَمَضَاتَ 
عَمْسةَ عكر يَؤْمَاء م صَحّ شّهرَيْنٍ وهات: : لطم عن لكل يم سكيد » إن مات 
ل مَرضِه فلَيِسٌ عَلَيُوا . 


وإذًا تبت هذا في صَوْمٍ رَمَصَانَ ؛ كذلك التذْرٌ؛ لأنَهُ مَسْمُولٌ عَلَيِهِ. ولاه قذ 
قال توش مريدن + رملك قل أن جزأ» » لم يَلْرَمْهُ شَّيْ5) » كذلك إذًا كان 
صَحِبمًا مض ثم مات ؛ لعَدَمٍ كان القّضاءء وكذلك الت لمُوَجَلُ ذا مات 
كل لا يمه مَضاوهء كذلك هذا 

واحْتَجٌ المُخالف: : بال املق يت في ذتيه» وله صَحِبِحة بنك 
ِغْلٌ ما أَوْجَبِه علّى تَفْسِه في الحالٍ ناذا قلي عل اوه لم قط عنة» الا ترئ 
أنه إِذًا اي صَحتِ الكَفالةٌ ب] وله يعبر إفْكانُ 0 
في الَانِي» مت تَعَذَرَ 2 عَلَيْهِ دا الحَقٌّ بَعْدَ ذلك لأَجْلٍ الإِعْسارٍ أو المَوْتٍِ لم 


)١(‏ هذه المسألة غير موجودة في #رءوس المسائل» للمؤلف. 


531 


معط عن كذلكَ ها مناء 1 


د تن 8 2ه ل 09 34 
ولا ييه المريضن ؛ لأن ؤثته ينث صَحِيَة في باب توت الم ون 


2 « 
يبَأ | 
35 سوط الؤّجُوبٍ ٠‏ 


لك علق الوّجُر جوت بِحَالٍ الإئكان » وهْرٌ: : حال الصَحَوَ» وإدًا مات كَبلَ أن يترا ل 


عا رم 


ولا يَلْرَمُ عَلَيِْ كَضاءٌ رَمَصَانَ ؛ لأن وَجُوبَهُ علق إِذْراك العِدَّوءٍ لقوله: 
دجن كا لْهَرْ4 [البقرة: عدت 140] ) ؛ فإذًا لم يُنْ رِكُها لم يرنه 1 
1 

ولا يلم عل ار لجل إِذَا مات قَبلَ مضي مْضِيٌ الأَجَل ؛ ؛ لذن ن الؤجُوب مُعَنٌّ 
بِعَرْطء فإدًا مات قَبلَ وُجُود النَّْطِ صارّ كمَنْ مات قَبْلَ مجِيء رَمَضَانَ. 
والجواتث: أنَّ قَوله: ل التَذْرٌ المُطْلَقٌ يَثيْتٌ تبث في ؤئّيه1» لا تُسَلَمُ ًا على 
الإطلاقي» وإنّما يت في ذم بَْطٍ الإمكان» فهو كالتدرالمُعلّق برط والتْرٍ 
في حال المَرَض » وقَضاءٍ رَمَضَانَ. : 


دتَوله: «إن التريض ليث له تدا عير صَحِيحء [...]00. 


وقول (إن ةَ رَمَضَانَ علق بإذراك العِدَّقَا» كذلكٌ صَوْم لتر تعلق 
[بإفكان]" أَدايِ. | 


وا وقبر رغم 6د بوه 
وقؤله: «إن التَّدْرَ المُوَجَلَ مُعَلَنٌ بشَرْطٍ ولمْ يُوجَد) » فكذلك التَذدُ المطكي ' 
علق بَرْطٍ» ومُوَ كان الأَداءِ» ولم يُوجَذ. - 


(1) بياض في (الأصل) بمقدار خمس كلمات. 
)١(‏ هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «إمكان» ‏ 


يحل 


م ال فائما 11عث ]07 بذك د 

يي 3 الرق] لان [سيها]"' ني , وهُوَ: عَفْدُ الُدايئة 
إي ير أنه لؤ ضدِنّ لحَق مَا وَجَبَ وماتٌ لم يَلْرَمُهُ ي ماله ؛ 31 5 
وما هنا الوّجُوبُ مُعَلقٌ بشَرْط » وما وُحِدَ الشّرْط. 


عد كك فى اوس 2 5 
|64 | مَشالة: التتابعٌ لِيْسَ بِشَرّطٍ في قَضاء رَمَضَانَ0 , 


تيك وهو 
اعيية كانه 
جبه غير ثايتٍ , 


نص عَلَيْهِ في رِوايَة: الأثرَو وحَرْبٍ » وابن مَنْصور. 
7 

وهر قَوْلَ الجماعة . 

وقالٌ داو يجب فيد الا ؛ إن فرق القضاء صَمٌ». 


عواو عمس 4 
وَليلنا: ما رَوَئ الذارقطني بِإسْتادِه: عن عبد الأ بن عمرو: «سيَل الي لله 


عنْ قَضاء رَمَضَانَ » قال: يَقْضِيهِ تتاعاء وإنْ فَرّقَهُ أَجرَأهُ9). 


وروَئ بإِسْنَادِه: عن نافع » عن ابن عمرّء أن البَيَ كه قال فى تَضَاءِ 
رَمَصَانَ: (إِنْ شاء قَرّقِّ ء وإِنْ شاء تاب 00©. 


وبإشتاوو: عنْ عَبَبْدِ بن عْمَيْرٍ » عن اللي فَكِل وله . 


() هذاهو الصواب» وفي (الأصل): لالزمه». 

() هذا هو الصواب» وفي (الأصل): لاسبيه». 

() انظر: الرءوس المسائل» للمؤلف (؟/0اه). 

ك4 الدارتطني (/رقم: /77801). قال الدارقطني: «الواقدي ضعيف». 

)0( الدارتطني (#إرقم: 3898 ). قال ابن حجر في [التخليص الحبير! ("إرقم: 07097 (إستاده 
ضعيف». 


(1) الدارقطني (7/رقم: -)7+7٠‏ قال ابن الملقن في «البدر المثير؟ (0171/0: افي إسنادح 


اردق 


كِنَابُ الصِيّام 
وبِإِسْنَادِو: : عن محمد بن المُنْكِرٍ؛ قال املقتي سول اط كه ليق 
عن تيع قضاء وطاق فقال: لِك رن لذ كان على أل ميْ طق 
الهم وَالدَرْمَمَبْنِ» ألم يكن قَضاء؟ فاللك أَحَنٌُ أن يَعْفْوَ د قل 
ع 
الدارَمطْنييٌ: شعاد حَصَنٌ» إلا أله مول(" وَالتُؤْمَل حْجةٌ عندناء 


لطع وس 


ويإشتاو: عن جاير» قلَ: اسيل وَسُولُ لله عن تفطيع مام كر 
رَمَصَانٌ » فقال: أَرََيْتَ 3 [لو كان] 2 على أَحَدِكم 0 [كواما] فتَضَاء لمم 
وَالدَرْمَمَيْنٍ حَنَى يُقْضَى » هل كان ذلك قَضاءَ دَيْنه» أز قاضِيَهُ ؟ قانُوا: ع9 


وهذًا نَصض. 


1١ 


ولأنهُ إجماغٌ الصّحابَة» رُوِيَ ذلك عن: ابن عَبّاسٍ » وأبي عُرَيَْة و 
عْبَيدَة» ورافع بن حَدِيج » ومُعاذْء وعمرو بن العاص ٠‏ 


هلوسع جد 1 


اا بَأْسَ بقّضاء رَمَضَانَ متعُرو000. 


[و]”" بإسْتَادِ: عن أبِي عاير الهَوْزَنِيٌ ؛ قال: سَمِعْتُ أبا عبَئِدَة بنَ الجَرّاح» 
وسْيْلَ عنْ قَضاءٍ رَمَصَانّ مُتمَرَقَاء قال: : «أخص العِدَّة وصُمْ كبْقَ شِئْت00. 


3 


0599ظذظ2 1 


- حديث عبيد بن عمير: عبدالله بن خراش ؛ وهو ضعيف». 0 
(1) الدارقطني («/رقم: 97800) . 

.011/4/9( الدارقطني‎ )١( 

() من لاسئن الدارقطني» فقط . 

(؟) الدارقطني (9إرقم: 99"84). 

(0) الدارقطني («إرقم: 71051). 
() زيادة يقتضيها السياق. 37 
9 الدارقطني (#إرقم: +2771 ٠01919‏ 3 


4 


وبإسْتَادو: : عن عبوالحميل بن رافع ؛ [عن جُدته |00 


2 
؛ أن راقم ب م 
1 داق بن ريع 
30 ل «أخخص اعد وصُمْ كبن د شَنتَ)2000, : 


وبإسَْادو: عنْ مالك بن [يُخاور]20, عن عاق بن جبل: + 2 
لت كد 
واشتَغْ كبق شِنْت) 5 
00 ريف 
وبإسْتَادو: : عن [أبي تمبوا *؟ الجَيْسْاذ يا عن عمرو بن العاص » قالَ: :ارق 
نضاء ر: َنَضَانَ» إِنّمَا قال الل : #هَهِدَ سن اير 2 4 [البقرة وى موع)0 , 
© فإِنْ قبل رَوّكا الدَارَمُطبيٌ ِإِسْتَادو: عن عياة بن عَبّاسٍ في قَضَاءٍِ 
رَعَقَان: : اشنة كين شنتاء وال ابن عمرٌ: (صَنْهُ كما أغادنك00. وظايك 
ل أن ابن عمرٌ حَالََهُ رمه الاي ع كما أَفطَرَهُ نايعا . 


وَبِِسْتَاده: عن عور عن عَائِْسَّةَ » قالث: «تَرَلَتْ: (فعدَّةٌ من كام أ 
بتايعات 900 ذ يل «مُتتابعاتٍ)20 ٠‏ فظاهر هدًا: أنَها كائث تَرَئ 0 


() كذا في اسئن الدارقطني»» وهو الصواب» وني (الأصل): لابن حدير». 

زفق الدارقطني (/رقم: ا 

(0) كذا في اسئن الدارقطني؛ » وهو الصواب » وفي (الأصل): العامرة. 

(4) الدارقطني (#رقم: ١01898-73‏ 

(5) كذا في (سئن الدارقطني؟؛ وهو الصواب» وفي (الأصل): (إبراهيم». 

(1) الدارقطني (/رقم: 18187). قال ابن الملقن في «البدر المنير» (717-1/51/0): (في إستاده 
ابن لهيعة وهو ضعيف). 

) الدارقطني (/رقم: .)585٠‏ قال الألباني في «إرواء الغليل1 (/90): استد صحيح علئ 
شرط الشيخين»). 

0« هله قزافة! أبى .ين #عنة: انظر: امعجم القراءات) لعبداللطيف الخطيب ٠)160/1(‏ 

إلى الدارقطني (/رقم: 57816)» وقال: الإسناد صحيح» ٠‏ 


هماع 


كناب الصِيام 


ؤ قبل :حل 1 يالك كا كبا خن المسلةة لان يك ابو مر 
وكية كنا أَمْطَرتةا يَفْضٍِ رفك ة ياي اجبلا ايه 

رو قة: آل ل م أو تاج لا بل ع كي 
قث تر لايع » ونم ها وها ب عن مد الأثر في الايداو؛ وتيز يه 


بَيانّ عن مَذْميهاء 


ولأ لايع عي مفرُوطٍ في صَوْءِ رَمضَانَ؛ [لأنَهُ لز أمطر]!" فيد [برما]”» 
أو يَرْمَيْنٍ أو أ لا وه يني حلّى ما معَله» فإًا لم يكن الا زا ني أذ 
الصو لبن لا يكُونَ شط في َلهأ . 0 

فإنْ قِيلّ: ألَيْسَ منْ شَرْطٍ رَمَضَانَ المُوالَاة: فقولوا ِل في القضاِ؟ 

+ قِبلّ له: يَلْكَ المُوالاةٌ من جهة الوَفتِ ؛ لأنَ وَنْتَ الصّوْم [شول], 
الى فِْلهء والمُوالَاة منْ ناحيّة الوَفْتٍ» [فسَقَطَثْ](؟ بمٌوايه » كمُوالاةٍ لضا 
في أْقائِها . 


واحْجّ المُخالفٌ: بقَْله تعالى: لمَيدَةٌ ين لاير أُخَرٌّ4: وهدًا أت 
وَالأَئدٌ المُطْلَةُ على الَوْرٍ عِنْدَنا وِندَكُم» ولأنَّ عائكةَ كد قالث! نرت (فعدَة من 
ٍِ 2 
يام أَخَرٌ متََابَاتِ) » (مُتَتَابعَاتِ)) . 
() مكررة في (الأصل). 
)062 هذا هو الصواب» وفي (الأصل): اليوم4. 
() هذا هو الصواب» رفي (الأصل): اامتوالي» . 
(؛) هذا هو الصواب» رفي (الأصل): اافسقط) ‏ 


1 


ع كاب الصِييَام 
والجوابُ عنْ تَؤلهم: «إن الأمرٌ 0 [5ولاب] القَوْر)0, 
ونا حَدِيثُ عَائِسَةٌ فبَحْتَِل أن يَكُونَ َولُها: [١فسَقَطَتْ‏ فسَقَطث»]("2 يؤبي: سَقَاً 
ينها ونب لا أنَّهُ ضاعٌ؛ لقَزْلهِ تعالى: « ونا حجن يتنا الإسقر ونا | 
بعلن © [الحجر: 4]. 
جاو رَدَكا الدَارَمْطَييٌ عدن أ بي هْرَيْرَة ؛ قال وَسُولُ اللم وَكِ ني تَضاءِ 


مان ا يَسرده و م0 


عر 6 


وَالجَواثُ: : أنَّهُمَْمُولٌ على الاسْيباب دُونَ الإيججاب» ِدَلِيلٍ :ا تقد م 


© فَإِن قِيل: مرا اش ع القن كة لش أل ري 
زان إدًا كان مُنَاكَ أَضْلانٍ مُحْتَلفانِ قلا بيد علّى أَحَدِهِماء وهدًا المُطْلكٌ له أ أضلان: 


أَحَدُهُما: شُرِط فيه المتابعةٌ من كماو اقل والظّهار. 
> ولثَاي: شُرِطَ فيه التْرِيُ » وهو: صَوْمٌ متم . 
٠‏ فلم ب ُ يَجْرْ رد المُطْلَي إلى أَحَدِجِما دُونَ الآحَرا ل" 
ةيو 
| ها | مشألةٌ: الأِيرُ وعَْرُه ممّْ عَمِيَتْ عَلَيْ الور إِذَا صام باتهارٍ, 


0 0 


0 َم بان له أنه وائنّ رَمَضَانَ 2 أَجْرَآه صَوْمه 


(0 كذافي (الأصل). 

)00 غلا هو الضواب» رقي (الأصل): ايسقط). 

(:) الدارقطني (/رقم: 5814) ٠‏ 

(؛) كذا في (الأصل) » لم يورد المؤلف جوابًا على قول المخالف ٠‏ 
(:) انظر: #رءوس المسائل» للمؤلف (810/88) . 


فنك 


ول 


5 َو مهنا وتَقَلهُ الخرقِي 


وهر قَِلُ الجَماعَة . 

وقال داود: :: دلا جزل الصَّوْمٌ بالاجتهادٍ سَواء افق أز مبلّه, زيف 

َييا: ول تعالى: لمن سهد مِنكْرْ آلا الشَّهْرَ و مه 4 [ابترةور,), 
وهرًا قد قَهدَهُ وصامة فِيَحِبّ أن يُجْزِلّه. : 


5 و و ا ا رين 
ولأنّه عاد أداهاء فإدًا واكك الصَّوابَ أَجْرَُ كما لو اجتهدَ في التثلة 


١ ٠ فواققٌ الصَّوابٌ‎ 


واحتَجٌ المُخالفُ: َوه تعالّى: 7و تَنكُ ما لبَسَ كك بيه علا ان 
.-+]» وهلًا بن لحري ؛ لأنَّ ام لا يَخصْلُ له. ا 


/ 


وَالجَوابٌ: نه مَْمُولٌ علّى الشَّهادَةِ بما لا يَعْلَمْ. 
واحتّجّ 2 حال الأدّاي!" كان مَاكًا في الوَنْتِ فَأَشْيَه إذَا كان ماني 
وَهْتٍ الرَوالٍ فصَلَى ؛ وكمًا لو صامٌ يَوْمَ الشَّكَّء فبانَ أنّهُ منْ رََضَانَ. 0 


2 2 د ع 7# وعم 

والجَوابُ: أن هذا لمْ يَكنْ شاكاء ولكِنْ كان مُجْتهِدا ومُوَديًا للعبادة علّى 

غالب ظَنَّهِ» وول هذًا في الصّلاة بُجزِئٌ؛ لأنَهُ ذا سَمِعَ أذانَ الظهْرٍ جار أن يُصَليَ 
دن لم ين دُحُولٌ الوَْتِ ؛ فأمًا حالةٌ الك ملا يُجْرِئّهِ الصَّلاة . 


وكذلك إذًا لم بَجْتَهدْ في الصَّوْم لم بُجْزنُ» ويَارِقٌ هذًا يَوْمَ اللَّكّ لله 


(1) «مختصر الخرقي» (ص 11). 
(1) بعدها في «الأصل؛ زيادة: ابأنه»؛ والصراب حذفها. 


ليلق 


دي بيب ليل ؛ فلهذًا لم يُجْنْهء وها هنا أده باجيهاو.. لا َُْ القصاء في 
را ب 
قاذ ناد أذ 
| ددا | مشَالة: فإِنْ يانَ أن صَوْمَةُ وا ما كَل مان لم يُجِْه صَوْ 000 
نص عَلَيْهِ [في (رِواتَ "مهنا في ير في يلاد الوم كت كَلات ين 
ار وم مَعْبا؛ وهو بر أنه رََااً: «[لم]” يُجْرِنه . 
وبهَدًا قال: ُو ني » ومالِكٌ . 
وللشَّافِِي قَلانِ: 
د أَحَدُمُما: وِثْلُ هذًا. 
و2 
د والثاني: يَجرئه . 
َليلنا: أنّها عِبادةٌ علّى ابن ثُرادٌ لتفْسهاء ويَتكَرّرُ وُجُوبُهاء كلا يَجُورُ 
اها قل مُجُويهاء كالسصّلاق» وا ْم 0::(] لمر لأنها ثرا لنرهاء ولا 
الرّكاةٌ؛ لأنّها في المال» ولا الحَج ؛ لأنهُ لا يكَوَرُ وجوه . 
واحتجٌ المُحالِفٌ: بأنّهاعبادةٌيَحبُ بإفُسادها الَمَرَةُ» فإذًا اها قل وها 
بالجتهاد أَجْرَأمُ كالحَجٌ . 
(1) انظر: ارءوس المسائل؟ للمؤلف ٠)01/5(‏ 


(5) مكررة في (الأصل). 
(1) زيادة يقنضيها السياق. وانظر: اشرح العمدة) لابن تيمية (/117) ٠‏ 


حل 


كناب الصِيّام 
* أَدَازُها لأنّ 
والجوابٌ: : أن يلْكَ العبادة لا يُمْكِنْ أَدَاوْها بمَقِينِ ؛ 5 أعْر الزثوق 


وك م ابي اش مق ل الى لفت الب م 
مان فات؛ يني به قصاءً» وعلى أن خط عرَفَ َعم فيش إِِجَابٌ القُضارٍ 


فظو ١‏ 
58 004 
00 مَسَألة: د الججامةٌ تُفْطِرٌُ الحاجم والمَخجوم''". 
نص عَلَْهِ في روايّة الجَماعَة؛ مِنْهُم: : َيل » فقال: «الججامة تنك 
وقال فِي («روَايَة ابن إبراهية» في الرَجُلٍ يَحْتَجِمٌ على ساقه » أو على يِه 
أو على شَرنْءِ منة: «قتَدْ أَمْطرَ). 
وقالٌ في «روَاية لوؤي فم ترصام عََرَ أ فاحَْجمَ فيها: 
القَضاء والكَمَارَةُ وإ احْتَجَم في رَمَضَانَ فعَلَيِِ القضاق. 


وال في روي محمد بن عَبْد0]3© ازاز اليلق فِيمَنْ م في شَهْرٍ 
ققاة: ون كان قله الكبد فلي القَضاء والكَفرَة» وإن له يه كيك فعليد 
النَضاءٌ). 


(1) انظر: ارءوس المسائل» للمؤلف (0070). 

(؟) _كذافي «الروابتين والوجهين» للمؤلف (708/1) ؛ وهو الصواب » وفي (الأصل): العبدك بن محمدا. 

(0) هو: محمد بن عبدك بن سالم؛ البغدادي؛ القزاز» أخذ عن: عبدالله ين بكر السهمي » وروح بن 
عبادة» وحجاج الأعور» وجماعة , وأخذ عنه: ابن البختري » وعثمان بن السماك » وعبدالله بن 
سليمان الفامي , وآخرون ؛ قال الخطيب: (كان ثفة/ ؛ توفي سنة: 11/5 . راجع ترجمته في' «تاريخ 
بغدادا للخطيب (/رقم: 4( رالطبقات الحنابلة» لابن أبي يعلئ (١/رقم:‏ ١غ‏ 4) واتاريخ 
الإسلام» للذهبي (514/5). 


ضرم 


هت _1 بي 


١‏ 50000 يي 

د نض في «رِرَايَةٌ المَرّرَذِي): «أن عليه القضاء بلا كَفَارَق, ولَرّقَ بَنتهُ 
ضر | )00( 

535 مات ِأذَ في صَوِْ [الْر] القضاء كفا الم ن؛ دفي اارواية 


ا بن عَبْدَدً) : «القَضاء وَالكَمَارَة) ؛ يَعْي: : كقَارَه الوط إذًا كان دَق لكيه . 
والمَذْمَبُ الصَّحِبِحُ: :أن لا كاه في ذلك كالأخل» وهو اخيهار رز الِرَني 000 
يبرو من شيُواه 


بي انطع 0غ 000 0 
وقالّ أبُو حَنِيمَة » ومالك » والشافعيٌ» وداوة: «لا يَفْسْدُ صَوْمُه بالججامة) . 


ينان مَا رَوَئ أحمدٌ بإِسْتَادِ في التسائل عبداللم): عَنْ تَوْبانَ» أنَّ ل 
بن يي قالَ: («أَفْطَرَ الحاجمٌ والمَحْجُوم00. 

لمك ١بينَا‏ رس سُول الث وك يي في البقيع في رَمَصَانَ رَأَى 
ب جم فقال: َفْطَرَ الحاجمٌ والمَحْجُوم)40. 


وروئ بإِسْتَادِ: عنْ شَدَّادٍ بن أَوْسِ: «أنَّ رَسُولَ الث يك أتَى على رب 
ٍِ م في البقِيع لتَمانٍ عَشْرٌ عَذْرَةَ خَلَتْ منْ رَمَصَانَ وهُوَ آحِد يدي » فقال: أَمْطَرَ 


الحاجمٌ م والخجو00. 


() زيادة يقنضيها السياق ٠‏ 

00 «مختصر الخرقي» (صمه-ؤه). 

(م) أخرجه الطيالسي (؟/رقم' )1١87‏ وأحمد (١٠/رقم:‏ 1411؟) رأبو داود (870؟) وابن ماجه 
(11) والسائي في «السئن الكبرئ» (ه/رقم: ١07911‏ قال الألباني في «إرواء الغليل» 
(؛ إرقم: 471): الصحيح6- 

(؛) أخرجه أحمد (١٠/رقم:‏ 07886 ) والدارمي (؟ /رقم: 1/01) والنسائي في «السئن 
الكبرئ» (ه /رقم: 38097) وابن الجارود (791) وابن خزيمة (1 إرقم: 44 ١؟)‏ من حديث ثوبان . 


(0) أخرجه الشافعي في المسندهة (؟/رقم: 164) وأحمد (/اإرقم: 10741) وأبو داود (5574)- 


ليف 


, كناب الام 2 
ل ١‏ ليد 
0 
وروئ بِإسْتَاده: عن الحسَنِ » ل بن يَسارٍ مار النكين نل 
(َ على رَسُوا له كل أن أَحَْحمُ في كمانٍ عش 
أَفْطَرَ الحاجم م والمَحجُوم)(" . 


وو بإشتادو: عن مُضْعْبٍ بن سَمِْء عن أريه قال: قل وَسُولُ الو قة. 


0007 3 
«أَفْطَرٌ الحاجم [11/ب] والمحجوم)  ٠‏ 1 
ورّوَئ بإِسْتَادو: عن أبي مير قال: قال رَسُولُ ال وك آم لايم 
آل 0 م . ْ 
1 6س 50 
ورَوّئ بِإِسْتادِه: عن عَائْسَةٌ قالّث: قال :5 الله عَلئه: ١‏ أَفطَرَ لاجم 
97 6( 1 
والمَحْجُوم)! 3 ا 
0 
5 0 الكبرئ» (ه /رقم: ٠.5137‏ قال الألباني في امنيح 
أبي داود» (/اإرقم: )1 (إسناده صحيح علئ شرط مسلم». 5 
)0 نامرع وه الصواب» وفي (الأصل): «بن». ا 


(0) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني" (؟ارقم: : 1184) والنسائي في «السنن الكيزئ» 
(ه/رقم: )200١‏ والطبراني (١؟/رقم:‏ 445» 47غ) رابن عدي (مإرقم: ع#اترن 
01 0 

(0) أخرجه أبو يعلى في امعجمهة (17) والشاشي (١/رقم:‏ /الا) رابن عدي (4 /رقم: )111١‏ 

وابن شاهين في ااناسخ الحديث ومتسوخه) (409). 

أخرجه الشافعي في «الستن المأثورة» (61) وأحمد (؛ /رقم: 8448) واب سا الكنكا 

والتسائي في «السئن الكبرئ» (ه /رفم: 010 77) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟ ارقم 

.) 11 

أخرجه أحمد (١1/رقم:‏ 18410/4) و(17 أرقم: 5864 ؟) والنسائي في «السئن الكبرئ» (0 إرقم: 

177) وأبو يعلئ (؛ /رقم: 58717) والطحاري في «شرح معاي الآثار؛ (؟ارقم: 

541١‏ 17175 والطبراني في «المعجم الأوسط) (ه /رقم: نه ) و(ى/رقم: 47ل4): 


4 


إن 


فق 


0 5 
98 يت 


ال 604 
والمحجوم 
3 
وَبِإسكَادِو: عن أسامَة بن زنِدٍء عن النِي كَل: «أَنْطَرَ الحاجمٌ 
عع فا 1 
والملتخجم؟  ٠‏ 


وبإسْتَاده عنْ بلال» عن النِّيّ : «أَمْطَرَ الحاجمٌ والمَخَجُوم)0. 


وبإِسْنَاده: عَنّ صَفْيَّةَ عن لني 6خ . 


وبإِسْتَادو: عنْ أبي رافِعٍ قال: «دَخَلْتُ على أبِي مُوسى ومو يَحْكيئْ لبا 
وت لو كانَ هذا تهاراء فقال: أتَأمرْنِي أنْ أَهْرِيقَ حَمِي وأنا صائِمٌ, وقذ سَمِعْتُ 
اك كك يَقُول: َنْطَرَ الحاجمٌ وَالمَحْجُوم. 
د ده 0 : 0 1 1 
وبإِسْنَادِِ: عن عمرو بن شَعَيْبٍ » عن أبيهء عنْ عبدالله بن عمرو قال: قال 
رَسُولُ الله وله : ١‏ أَمْطَرَ الحاجم وَالمَحَجوة)9. 


(0) أخرجه ابن عدي (؛ /رقم: 33314). 

() أخرجه أحمد (4 /رقم: 71757) والنسائي في «السئن الكبرئ» (6/رقم: )”7*0٠‏ وابن المقرئخ 
في «معجمه) (751) وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات) (١/رقم:‏ 559) والبيهقي (4 إرقم: 
ا 

(م) أخرجه ابن أبي شيبة (1]رقم: 4891) وأحمد (11/رقم: 15018) والنسائي في «السنن 
الكبرئ» (0 /رقم: 7781) والشاشي (؟/رقم: 298٠١‏ 181) والطبراني (١/رقم:‏ 01111)- 

لم أقف عليه مسندًا. وأورده الدارقطني في «العلل» (9/رقم: 55 4). 

'ه) أخرجه البزار (8/رقم: 7041) والنسائي في «الستن الكبرئ» (ه/رقم: 07791 844) وابن 
الجارود (757) والروياني (1/رقم: هلاه) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؟ (؟/رقم: 
لحفيفة 

:) لم أقف عليه مسندًا. وأورده الزركشي في اشرح مختصر الخرقي» (01/4/1)- 


رف 


2 


رَوَهُ أحمدٌُ في «تسائل عبدالاو؟ عن بضع عَشْرَة تسا من بي 
وامرَةٍ عن لني يك بالفطره 


5 0 -ء 1 ل |2 ع امم و 

وقالَ إسحاق بن إبراهيم: «قِيل لابي عبداله: أي حَدِيثِ أفوَى عِنْدَدَ 
الججامّة ؟ قال: حَدِيتُ تَْبانَ)(. 

قال فى (روَايَة المَيِمُونِي) في حَدِيبِ ا بن حَدِ ديج » عن الثر د كاذ 

ا 11-0 لا غ1 0 

«أَنْطَرَ الحاجمٌ وَالْمَحْجُوم) 8 اني حدا رَوَاهِ مير 


عبلدالوَزَافي)©. ١‏ 
وقال الود ترم : (ذَكَرتُ 5 عبداللو حَدِيتَ عبان وشَّدَّادٍ بن ؤس 
صَحِيحانٍ هما عِندَكَ ؟ قال: تَكَمْ)(. ١‏ 


ا 7 3 ات 0 
© فإِنْ قِيلَ: يَحْتَملٌ أنّهُما كانًا يَعْتابَانِ» فقال: «أَفْطْرَ)) بِمَعْئى: يج 
[من]”" صَؤْهِما بالفيئة . ا 


1 #. يوه 20 د 3 34 4 ١‏ 

+ قبل لة: لا يُْكِن حَمْله على هذا؛ لأنْ المَحْجُومَ كان من الصّحابَ 

فروَى أحمدٌ في حَرِيثِ شَدَّادِ بن أَْسٍ قالّ: «مَرٌ علي النِئُ كَل وأا أَحتَجمْ: 
فقال: أَمْطَرَ الحاججٌ والمَحْجُوم)0 . 0 


(1) امسائل الإمام أحمد» رواية ابن هانيع (785). 

)3 أخرجه عبدالرزاق (4 /رقم: 788) وابن راهويه يه ("إرقم: : :1087) وأحمد (1 إزقم: 22000 
والترمذي (4 /لا) وابن خزيمة ١(‏ /رقم: )0 . قال الترمذي: احسن صحيح» 

(9) انظر: اشرح العمدة) لابن تيمية (#/#مم) . 

(4) انظر: اشرح العمدة) لابن تيمية (705/6) , 

(0) زيادة يقتضيها السياق. 

00 أغرجة الشافعي في (مسده» ()/رقم: 704) وأحمد (إرقم: 4  )1/40‏ واللفظ لهت 


1 


وبي حَدِيثٍ آخَرَ عنْ مَعْقِلٍ بن يسار قال: مر علي رَسُولُ اللو يل وأن 


5 + يقالَ؟ الوا و 0 


3 ب‎ 0 ١ 
ورد ئ الدَارمُطبي بإسَْادِه: عنْ أنس قال: (أرّل ما كر هت الججاتةُ للصّائِم‎ 
جَعفَرَ بن أبي طالب احْنَجَم وهو صَائِمٌ» فمَرّ به رَسْوِلُ الو فقال: أَنْطرَ‎ 

ا 

هذانٍ 

نبي حَدِيث أنّهُكاً ذا وفي ديت آكر أله كل َه وجب أذ 
يي القن في الصّحابَ» مهم عن الفينة؛ وقذ دك هذا لتيل لأحمةء 

رجات عنه في اروب الحسَنٍ بن أقا هال : الو كان للغِيبَةٍ مَا كان نا صَوْمٌ) ‏ 

وين انسل من ذلك» لايخو يَجُورُ حَمْلُ الكبر عَلَ. [:::1] 


ود عل الول في روا إسحاقٌ بن إبراهيمٌ؛ » وقذ ذُكرَ له لهم : «كاا 
نيان فقال: «الفيبةٌ أَْضًا شد للصَّائِمٍ» بفِطره أَجْدَرُ أن مره الفيية. 
5 ب - 3 و م 4 
ه فإ قِيل: فهذًا الالحتلاف في المَحْجْوءِ َل على صَعْفٍ الحديث. 
و و جه الى مو ا 
به قِيلّ لهُ: هدًا لا يدل على ضَغْفِه ؛ له بَجُوزُ أن يكونّ قَضَى الب لف 
بذلك فى أَوْقاتِ مُفْرَكة ه شاهَد في كُلَّ وَفْتِ مِنّْهَا واد منْ هؤْلاء يَْتَحِمْ» فقا 
فيهمَا قال . 


وأبو داود (5814) وابن ماجه (1541) والنسائي في (السئن الكبرئ» (0 /رقم: ٠6579‏ قال 
الألباني في «صحيح سن أبي داود) (/إرقم: 701 ): لإسناده صحيح علئ شرط مسلم» . 
() أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (رقم: 1194) والنسائي في «السنن الكبرى» 
(ه ارقم؟ ١ه‏ "”) والطبراني (١7/رقم:‏ 7 8غ ) وابن عدي (إرقم! 111/784 010184 
0( الدارقطني («إرقم: )© وقال: اكلهم ثقات» ولا أعلم له علة)اء 


14 


كَِابٌ الصِيّام 6 
فلات 


فإ قبلّ: شل ل : «أَنْطَرَ الحاجمٌ والتشر »ع تَعْرِيقًا قبا 
من متيب عر كن ابمجاتؤء ريل ايسان تروط جماء كاوق 
جيك في وَسطٍ الحَلقٍَ مَلْعُون [وكانَ ذلك تَعْريفًا له لا أنه لْعُرنٌ|0 

قبل له: لَايصِحٌ هذا منْ وُجُوو: 

م أده ِل في الكثر حك وهو: لطر ؛ وسيب » وهو: الحابجم, 
والظَّاِ تع الو بذلك التي وق الفط كقولِه: «زتى مار ماله 
, واسهًا لبا يله فسَجَد فسَجرَ)(2» وكان السَّهْو والزّنا سََييْنِ في السُجُوٍ 
وفي الحَدّ كذلكَ ها هُنا. 

ب رإن نت ثُلْت: بان الحجامةً َه وؤكرٌ الصف في الم تطيل؛ 
يه تعا: < أيه ون لُك [ادور: :1 ولأ ذا حُولَ الفط على سب 
عير الججامة لم يد نائدَةء وإذًا حَمَْتَهُ علّى الحجامة كان فيه فائِدَةٌ» فكالَ حَئله 
على ذلك أَْلّى. 

* ون أبا موسئ الأَْسِي حَمَلٌ كلا ل ل حلّى ظاهره» وافتع م 
الججامَة تَهارّاء وقال: «أتَأمْرنِي أن ميق دبي والبّ يل يَقُولُ: : أَفْطَرَ الحاجم 
وَالمَحْجُومُ؟200©. والصَّحايٌ أَعْرَفُ بِمَعَانِي كلام البَىَ َل ؛لأَهُ امد الحال. 
00 كردي (لاسل). 000 
(؟) أخرجه البخاري (8/رقم: 1874) ومسلم (4 /رقم: م حك ف أبن عباس 


(5) أخرجه البخاري (1/رقم: 401) ومسلم (؟ /رقم: 078) من حديث ابن مسعود. 
(4) أخرجه البزار (4/رقم: )0١‏ والنسائي في (السنن الكبرئ» (4إرقم: 179#؛ 5944)< 


احرف 


كناب الضِيّام 
© 2 هي 


و هاوق ل مدا ع في حي لاني حب مزه 


, ب» قال: م 0 9 

5 بن الخَطاب » خَرَجْتٌ معّ رَسُولٍ لو كَل يفي كَمَانِي ي ذالم 

يدف 31 وك عفرن دل : فلمًا رآهُ رَسُولُ اللو قال: أْطَرَ الحاجمٌ 0 

ارق : فقَلْتُ: :والثقرك لبه اذا اليلق حل فير وق: 2 

0 لتُ: وما كَقَاَة ذلك يا ْول اللو؟ 
لآ ]ْله ؛ قالّ: 1 إِدَنْ لا يَجِدٌه ؟ قال : إِذَنْ لا ُبلِي. 


وى أب كر لحان في «تتاب اليه قال: : اها على عبدالله بن 
أحمد» قالَ: : عَرَأتُ علّى بي » قالَ: َرَأثُ علّى عبداليراق» أَخيرنا سْفْيان؛ عن 
مرالرحمن بن عايس النَعِي؛ عن عبدوالرحمن [144اب] بن أبي ليلى » عنْ رَجُلٍ 
من أصْحاب اللَِيّ وك: «أن اللي يل تَقى نَهَى عن الحجامّة للصَّائِمٍ؛ والمُواصلَةٍ 
ولم بكر ومو على لتسييرة: 
© فإنَ قِبلَ: هذا الحَدِيثُ مُرْسَلُ . 
قِيلَ: هدًا الإرْسالٌ إذَا كان في الصَّحبَة لم يَضُرَّ» وهدّا الإرْسالٌ في 
الصَّحابَة ٠‏ 


© فإِنْ قبلّ: : فَقَدْ قال الرّارِي: «ولم يُحَرّنها على أضحابه) . 


- وابن الجارود (418) والروياني (١/رقم:‏ 4105) والطحاوي في (شرح معاني الآثار؛ (/رقم: 
04 

(1) كذا في «الكامل»؛ وهو الصواب؛ وفي (الأصل): ا«يومًا». 

.07/04/1١( أخرجه ابن عدي‎ )١( 

9 أخرجه أحمد (4/رقم: ١019178214178‏ 


درك 


كْتَابُ الصِيّام 
ل 7 
د قيل؛ هدًا تأِيلٌ منَ الرَاوِي» وَالنَّهَيُ عن عن النِيّ كله مُطلنٌ. كر وين 
اك جوع إلى ظاهر قَْل اللي ل . 


وأيضًا رَوَئ ١‏ أحَمد إِسْنَاده: : عن «مُخْتَلفِ حَدِيبٍ التّْري»: «أنّ الب ب 
0 
ََ ترون مجاهو للشاير قل لمي : لا تَحْتَجمْ وأَنْتَ صائ غ1". وهدًا يبي 


مُطْلَنٌّ 2 عي قلق ب 5 قا ل 3 المَنْهِيّ عنة- 
1 ابن ]290 

[وأيضًا فإن أبَا مُوسَئ وابنّ عمرٌ 

وَيق م أحمدٌبإِسْتَادِِ في امَسائلٍ عبدالوا: عن الحارثٍ) عن علي قال: الا 
تَدْحُلٍ الحَمّامَ وأَنْتَّ صَائِم » ولا تَحْتَجِمْ م أت صائم » ولا تعض ي مان في 
لعش 2. 

[وني لَْظِ آحَرَ عن علمِ: «أنَهُ كانَيَنْهَى عن الحجامّة للصَّائِمٍ)(]00, 

وني لَفْظِ آخَرَ عنْ عل قالّ: «أَْطَرَ الحاجمٌ والمَحْجُوم, 

ورَوَى بِسْنَادِِ: عنْ عطاءٍ قال : قال أبُوهْرَيْرَة: «أمْطَرَ الحاجمٌ والمُشتخج0©. 
)00 لم أقف عليه مسندّاء وأورده ابن تيمية في اشرح العمدة) (/48 9) . 
(؟) كذا في (الأصل). وانظر: #شرح العمدة» لابن تيمية (9/ ") - 
(م) لم أقف عليه مسنداء وأورده ابن تيمية في الشرح العمدة) (#/"4 *) . 
(١‏ أخرجه البيبقي (4 /رقم: 200 
)620( مكررة في (الأصل) . 5 


(3) أخرجه عبدالرزاق (/رقم: 185/) وابن أبي شيبة (إرقم: /840ة) العا أن لال 
الكبرئ» (ه إرقم: /اغ 0370 18 77) . 


(0) أخرجه عبدالرزاق (4 /رقم: 764 والنسائي في «السئن كر (دانقر ! 04") والعقيلي 
(؟إرقم: 04 1 


تميق 


كاب الضِيّام 
١ [‏ 300 
يا مذ فوم قل ع ىش ان 
لاجم ,المَحْجُومٌ» و[لو]"'' اْتَجَمْتٌ لم أبلي»0©. 
شاو عنْ مَكْحُرلٍ» عنْ عائِسّةً قالّثْ: فر الحاجمٌ والمَسْجُوم0©. 


وبإِسْمَاد: عن عن [يَزِيدَ بن مُعَنبٍ ]0 مَوْلَى صَفِيَةً عن صَفْيّةٌ قالّث: «أَفْطَرَ 
الحاجم م والمخجو 0 


ويإشادو : عن أبي العالية لاحي قال؛ (دَحَلْتُ عل أبي مُوسَى الأَشْمَرية 
3 و أ اضرو ميا فوَجَذئه بكرا وكامحً0» فقال: المتكدة: قلك: 


٠ .‏ شعنت أهان ل ففال: : أتأئنى ي أن ميق دبي وأنًا صَائِع؟200. 
ويإشْتَاوو: عنْ حَبيبٍ بن عبد الرحمن » عنْ ابن عمرٌ أنه قالَ: «أَمْطَرَ الحاجمٌُ 

والتححجُوة000. 

بم عذاي #امصنف عبدالرزاق» ودالتاريخ الكبير»» وهو الصواب» وفي (الأصل): لالم 

() اأعرسة عبدالرزاق (؛ /رقم: 07164 والبخاري في «التاريخ الكبير» (؟1174/1) والنسائي في 
«السنن الكبر» ( إرقم: *)ء 

(مع الم أقف عليه من طريق مكحول. وأخرجه ابن أبي شيبة (1 أرقم: ٠5‏ 44) والنسائي في «السنن 
الكبرئ» (ه /رقم: 570/4) ولكن من طريق: عطاء؛ عن عائشة. قال ابن حجر في «التلخيص 
الحبير» (إرقم: 5948): افيه: ليث بن أبي سليم؛ وهو ضعيف». 

() كذافي «تهذيب الكمال» للمزي »)5٠0/70(‏ وهو الصواب» وفي (الأصل): ااسعيد بن يزيد» 
وفي «المطالب العالية»: ايزيد بن سعيد» ٠‏ 

)0( أخرجه مسد كما في «المطالب العالية) (/رقم: 1١19/٠‏ 

(:) قال الفيومي في #المصباح المدير) (/0 4 ه مادة: ك موخ): لاع بتع الم رما قرت 
عن وهو ما يدم به» يُقال: :له المي وثقال: : هو اليّدِيةٌ منه؛ والجمغ : كُرايخ). 

0 أغوجه ابن أبي شيب (* أرقم: 488 ) والنسائي في «السئن الكبرئ» (ه إرقم: 744 

() لم اتف عليه مسندًا موقرقاء وأورده ابن تيمبة في اشرح العمدة» (4/8 74). وقد أخرجهح 


حرق 


كِتَابٌ الضِيّام 5 
وني لَذظِآكر عنْ سالم: «أنإبنَ عمر كا يخم وهو صايع. [4م و 
0 
بعد وكانً ذا غابتِ الشّمْسٌ احْتَجَم ( 


عو 


وعنْ نافع : : «أنَّابنَ عمر كان بَْنَجِمٌ وهُرَ صائِمٌ»]!"" قالّ: مين 
أَرشَئْ + [تكات] © إِذا كان صائمًا احْتَجَمَ تج بلقّيل)9. 

وروئ بإشتادو: عن الحسَنِء عن عِدَةَ من أضحاب الب كه: «أفز 
الحاجمٌ والمَحْجُوم)0. 

وقالَ ُو بكر المَرُوذِي: : اسَعْتُ عبدَاه بن أ بوت ب المُخَرّمِيّ قال: سَمِحْتُ 
وبح يَقُوِلُ لذي عبدالله: مركت النّاسَ بالبضرة عند حَمْسِينَ ص ةَ إِذا دَخَلَ سهد 
رَمَضَانَّ أَغْلَقٌّ الحجَّامونَ ذكاكيتهم). وهذًا مُسْتَفِيض بَيْنَهُم في الائتباع 7 
الججامّة في الصّيامٍ. 

© فَإنَ قِبلَ: ققد روي عن أَنْسِ يلاف ذلك» فرَوَئ أحمدٌ يإستاوه: عن 

حُمَئد قال: يك نَنّ عن الحجامَة للصَّائِمِء قال: : [ه0:5] ما كنت أرَئ أن بوه 
0 يجهده0 20 . 


1 


الطبراني في «المعجم الأوسط» (1/رقم: 114) وابن عدي (#/رقم: ه444) ولكن من 
حديث ابن عمر مرفوعا. 

8 .)0/538 أخرجه عبدالرزاق (4 /رقم:‎ )١( 

(1) من «شرح العمدة» لابن تيمية (#/4 ع ") فقط . 3 

فك كذا في مصادر التخريج » وهر الصواب» وفي (الأصل): «فقال) . 

(4) أخرج مالك (١/رقم:‏ : )81١‏ وعبدالرزاق (؛ إرقم: 0774 وابن أبي شيبة (1/رقم: 4417) 
والبخاري معلقًا بصيغة الجزم (/8م) . 

)6( أخرجه النسائي في «السنن الكبرئئ» (0 /رقم: : «860) والبيهقي (9/رقم: 010ام) ٠‏ 

0« لم أقف عليه في «مسند أحمد» » وأخرجه علي بن حجر السعدي في احديث [سماعيل بن جعفرات 


فرق 


9 9 
© 


ب قبل له : قد رَوَئ أحمدٌ بإسْكايو: و عن شام , ؛ عن محمل قال: دكا نَ أن 
نَ 


و و ال في لصوم أَْسَلَ إلى الحجام جئد م عرُوب الس 


َتْ مَجَط200. رهدًا يَدُُ و4 قفخ 
ذا غرّتت 2 
0 عَرَيَثَا شر عل ألما كدي ذلق بها . 


وَالفيّاسٌ 1 سا1 نوز اتاطليا ماقا لاوطو نهة انمد 
50 م تليله: لّه: اسْتدْعائ] 7" القَيْءِ 


تح 3 
5200-0-0 "0 02 © القكلة ا عم 4 
ومَوا: «اسْتِدْعا ؛ محر بو من لقب ذنّه مو عَئْهَاء ١‏ دلا تمد لأنها 


ين باسْتِذْعاء. 

وو نيا يَخقصُ الصو [اترانٌ]7 منة لؤ جج.. حَ نَفْسَهُ 1 5 
يري مطزع كله ذه عوط عة ا زف انل شل 
3 


أنه َه أحَدُ حَالتَيْ خَرُوج الدّع قَجَارَ أن يفْطِرَ بهاء دليله: : الحالةٌ الأخرى ع 

وذلكَ أن لخُروج لدم حَالتينِ! 

حالةٌ يَخْرْج بكفْسه » وهوّ: دم الحَيْض ء والتّقاس » والاسْتِحاضّة. 

وحالةٌ يَخْرْجٌّ باسْتدْعاءع» 1 الحجامّة » والفصاد» وتَحْو ذلكَ. 
اموه كم 
(0١1)وابن‏ أبي شيبة (1/رقم: )44٠١‏ وابن خزيمة (1/رقم: 1777). وأخرجه أيضًا الببخاري 

(إرقم: ٠‏ 144) ولكن من طريق ثابت البناني ؛ عن أنس ٠‏ 

0 لم أقف عليه في العسد أحمد) » وأخرجه ابن سعد 0782/0 ٠‏ 


() مكررة في (الأصل) . 
() هذا هو الصواب؛ وفي (الأصل): «احترارًا» ‏ 


للك 


كِتَابُ الصِيّام 
0 2 
: 3 


3 أنّ الخارج بتسه من ما يف وهوّ: | حَرْذ ايض والتقاس . ومناى |. 
لط رق : الاْتحاضّةٌ يَجبُ أن يكُونَ المُخْرَج منة مال وليل | إلا الجببارة. 
ولا بمْكِنٌ القَلُ بمُرجَبٍ هذا فيه إذَا ب تنا أن الفط طلم ل ين 
لأَجْل الدماى؛ لين لأَجلٍ القَيْءِ » لاي ترَئ أنه لو كان مَكان الدم م [ضام] 1 

ماء أَفْطَرَ. 


م 


لأ صاي جث م الججات ةمع قر لم دأنتقة ليه ل :لو ادجم 


كل تابباء أذ أكْرة على الأَكْلٍ» [أذ]*" أمْطَر في إخليله . 


ويس لهُم أن عونو إن لطر شال حَصَلَ بير الججامةه؛ لأنا امل 
ذلكٌ. 


ولأيها عِبادَةٌ تقس بالَيْء » قَنَسَدَتْ بالحجامّة ) كالطَارَة والصّلاء وإنْ 


ره ية وى 


شعت قُلْت: عِبا فش بالحيض » فقَسَدَتْ بالججافةٍ» كالطَهارةِ والصّلاةٍ. 


واج المُخالِفٌ: بما رَوَئ ابن عَبّاسِ: «أنَّ الي يك احْتجمَ وهر صائمٌ 


مُحْرم200 ٠‏ ورُوِيّ في حَجةَ الداع » وكائث آير لأثر و» فل على قيال 
تُفْطُِ الصَائِم . 
والجوابٌُ: أنَّ هذًا اكير ضَعِيفٌ ؛ أنه روه محمدٌ بن عبداله الأنُصاريئ؛ 
عنْ حبيب بن الشهيدِ» عن مَبِمُون» عن ابن عَبّاسِ » عن انيج كلو0, 
() هذاهو الصواب؛ رفي (الأصل): لاطعام. عدا 
(؟) زيادة يقتضيها السياق. 
(0) أخرجه أحمد (؟/رقم:  )1814‏ واللفظ له والبخاري ("/رقم؟ 019 
(4) لم أقف عليه. 
(5) اجزء محمد بن عبدالله الأنصاري) (84). 


غرف 


ون حم في راي حلوا: اب] 


' 00 
0 بَْيِي: وار ري ' 
5 


م في فِدئةِ , 
01 بن لتو 
يكان ب 1 4 


أن :ملاح نيو لأذلي ‏ احتجم وو ما صايمٌ في سَمَرِ؛ لأنّهُ لم 


ع يرن فيا كذ والشاف. يجو الفط وإ كلا ناويا لكل والُرب 


,اججاقة وغير ” 4 

لآ نَّ أبا بكر عبدَالعَرِيزٍ رَوَى بإِسْنَادو: : عنْ ِكِْمة ؛ عن ابن باس قال: 
يج رثول ال ود شخر] من قئء كلا ج00 وهذا يكل على: 2 
نب يذ فاحتجمَ لأَجْلِه» وهذا جايرٌ عندَناء وليِسَ فيو أ هلم يَفْضٍ ٠‏ 


قدكْك أثو بكر بن حاوة لي اشكيدة لين الجَوابْنٍء فقال: «لم بُخرمٍ 
ل يي ركان صائِمًا [تطَوُعا](©0. 


وفى خَدِيثِ آمو المنْ لوفكم كان 014 


م طر: اشرح العسدقا لابن تيمية (609/5. 

0 أنعرجه أحمد (/رقم:  )1741‏ واللفظ له والبخاري (إرقم: 01984 

6 هذا هو الصواب» وفي (الأصل): #تطوع؟ . 

00 ماقي ندمو النمفي» وعد العريعترق [الأضلة 1 دا 
اسم أو وج في العظلم بلا سر . 

0 أخرجه الطبالسي (؟/رقم: : 868 )١‏ وأحمد (/رقم؛ 1 6٠‏ ) وأبر داود (7”871) والنسائي 
(ه|رقم: : ١58‏ ) وابن خزيمة (/رقم: 717/78) من حديث جابر. 


ارق 


كاب الام 5 
4 5 


وعلى أ لهيََْلٌ أن يَكُونَوَكبَ المحاجم تهاراء وأوقعَ الّْط لَيلا. 
وقد رَرَئ أبُو بكر بِإِسْنَادِهِ: عن عن جاير: : أن التي ككل ب ّ بَعَتَ إلى بي يه اذ 
لا بادك ناه - 
له كَمْ راك ؟ قالَ: اع ]00» تكلم وول اله كف تاي وق 
عبة انان + وأقننا بي رض . 
واحكيٌ: بما رَوَئ وَكِيمٌ» عنْ ياسِينَ الزيّاتِ عن رَجُلِء عن أكس: «أنّ 
التي كك | حْنَجُمْ في رَمَصَانَ بَعْدَمَا قالَ: أ الحاجمٌ والمَخجوم)00. 


والجوابٌُ: أنه مرسَلء وَالمَرْسَل ب ِنْدَ الشَّافِعِيٌ» وعلّى أن أي 
ا تدم وشو: أن بَْقَيلُ أن يَكُونَ احتجمَ لعذرٍ وَقّى» ويَحْتَيل أذ يكُودَ 
لسَمَرِء واتفتمل أن - وَضَعَّ المحاجم تهارًا وَأَوَْعَ الشَّوْطَ يل 


واحيَجٌ: بما رَوَى أبُو سعيد: «أنَّ البَيَ يك رَخضَ فِي القبْلةِ للصّائِم 
والحججامة) 0 . 3 
والجَوابُ: أنَّ أبَا بكر بنّ خُرَيِمَة قال: «قَوْله: «والحجامة للصَّائاء نّم 


هُو من قَوْلٍ أبي سعيدء لا عن النِيَّ يكل ) ٠‏ أَدرَجَ في الكبر؛ لأنَّ محمد بنّ 


() كذا في اصحيح ابن حبان» واالمعجم الأوسط»؛ وهو الصواب» وفي (الأصل): (صاعا». 

(؟) أخرجه ابن حبان (؛/رقم: 0205٠‏ والطبراني في «المعجم الأوسط 4 (0 إرقم: 4) 
و(لاإرقم: 1/81ة). 

() أخرجه الدارقطني (#/رقم: ٠057517‏ 

(4) أخرجه النسائي في «السئن الكبرئ) (ه /رقم: 0046 رين خريدة أرق )م 
والطبراني في «المعجم الأرسط) (/رقم: 1786؟) و(م/رقم: 80//) والدارقطني (©ارقم؛ 
117) والبيهقي (4 إرقم: 44 87). قال ابن حجر في «فتح الباري) (4 //10): «إسناده صحيح»: 


1 


لأف | الصَّنْعانينَ وبِشْرٌ بن مُعاذٍ المَقَدِيّ قالا: حي المُْتَوِرٌ بن سلئمادٌ 
ان 
1 حُمَبْدًا يُحَدّث» أبى الجي )27 
ل 0 لك مذ لي اتا با" عت بي سمه 
50 شُِ 
لكلرها : «أن تشوا رخص في .ل لصَايو»؛ ول يزو على هذا 
ع للصّتعاني: «والججاتق»» نفب وأنكر أكون في الكبر وير الججادة. 


ويآن علي بنّ [شْعَيْبٍ] 7" حَدكناء قال: حَدَككا بو التَْرِ قال: حدكن 
انييعء عن سيا عن حا اذ عن بي المتء عن أبي سعيد 
ا 058 قال: رخص للصّائِمِ في الحجامَة والقبلة»:7. 

مَل عأ اله ُو علا وعلى أله لذ صَحّ فار ما في الأخصة 
ووه ويَكُون عاضا ديل : ما تَقَدّم. 

وَاحَْجٌ: بما رَوَ أبُو سعيلو» أن الي كل قالَ: «مَلاثٌ لا ينين | الصّائِم: 
000 
والجَوابُ: أن أنا بكر بنّ ُرَيِمَة قالَ: «الصّحِيحُ في هدًا الكبر ا تفع 
يد مل » والنزي وَصَلَهُ عبدالرحمن بن َي بن أَسْلَم ؛ عنْ أبيه؛ عنْ عَطاءِ بن 


يمار» عن أبي سعيد قالَ: ل وَسُول لوه وعبةالرحمن ُنب ميقع 
أَْلٌ الحَديث بِحَدِيئِه ؛ لسوء < حِفْظِهِ للأسازيل ؛ لأنّهُ رَجُلٌّ صِناعَته العبادةٌ والَقَشّفُ 


7 كذا في «صحيح ابن خزيمة» » وهر الصواب» وفي (الأصل): لالتاجر» . 

0 كذا في #صحيح ابن خزيمة)» وهر الصواب » وفي (الأصل): ااسعيد . 

(0) ابن خزيمة (19/9ه -0115). 

(؛) أخرجه عبد بن حميد (؟/رقم: )45٠0‏ والترمذي (715) وأبو يعلى (؟/رقم: )٠١51/‏ وابن 
خزيمة (٠/رقم:‏ 64 )7١‏ وابن عدي (/1إرقم: .)1١7/44‏ قال الترمذي: اغير محفوظ»ء وقال 
ابن الملقن في «البدر المنير! (70/5/0): (اضعيف» . 


ماو 


ٍ كناب الضِيّام 9 
5 1 56 ا 
ارهد ؛ ولَيْسَ منْ أخلاس”") الحَدِيثِ الذي يَحْنْظ الأسانِيدٌ. 
وقد رَوَى هذا الحَدِيت سُفْيانُالنَْرِيُ» وغَيرُه منْ أضحاب الحَِيثٍ فل 
يتصلوة: 
فو سُفْين» عن يد بن أَسْلَمَ عنْ صاحب له» عن رَجُلٍ من أضا 
سُولٍ الل يك قال : الا يُْطِرَنَ منْ قاة» ولا مَن اخْثلَمَ؛ ولا من مَنِ احْتجم). 


وََرَّقنا محمداية تق قال: حَدَننا أبُو عاصِرٍ» عن سُفْيان» عن ليد بن 
َسْلَم ؛ عن رَجُلٍ من حاب الي َل قال: : قالَ رَسُولُ الطر يل . 

وحَدَّكنا محمدٌ » قالّ: ْنَا عبَالرَرَاقي» قالَ: أَخْير ا معْمَرٌ والتورِي؛ عن 
زَيْدِ بن أَسْلَمَ» عن رَجُلٍ مئْ أضحاب البِيَ يل وله 

وَحَدَكنَا محمد قال: حَدذقنًا حدر بن غَوْنْء قال: اخ برا شام بن 
قال: حَدَكنا ريد بِنُ أَسلَّمَ» عنْ عَطاء بن يسارٍ» قالّ: يام 

وَكَدتكًا محمد 'قال: َدَككا أب ني قال: أ خْبَرَنَا جشامٌ؛ عنْ ري بد 


َسْلَم » عنْ عَطاء بن يسار قالّ: : قال وَسُولُ لطر )0 , 0 
قال أبُو بكر: «(سَمِعْتٌ محمد بن رن يحي يخ يول : يذ الترية قز سروم 
أ تيو ولا مي شلار مر سارء والترا يتنا ريك شقباة ب مَعْمرِ)(©. 


(1) قال الأزهري في «تهذيب اللغة» (711/4 مادة: ح ل س): «قال الليثُ: «الحِلْسٌ: : كل شيء وي 
ظهرٌالبميٍ تحت الول الف ؛ وكذلك حَلْسٌ الدب بمتزل قارح تكونُ تحت ال ويقال: 

فلانٌ من أَخْلّاس الخَيْلٍ؛ أي يلم بور الكَبلٍ كالحِلُس الَّانِوٍ لظَهْرِ الَرسِ», 

ابن خزيمة (511//9 -019). 

ابن خزيمة (819/97). 


20 
7 


كع 


تبت ا مقع » فول اللي أن القع لبن يشيو, ل يوم 
ا تخي ذلك على أله قله اثلاث لا يُْنَ الصّايَِ: الججامٌ إذًا 
ينم والشفوا» وف لير كرفي لعييي: ودين 


مهما لا يران ذا كان على وج اش أذ [ك3ا]!" عن غير قَضْدٍ 


درو 5.2 


52 بكترا » وخَيَرنَا أوْلى ؛ لأنهُ أَصَحُ سَكَدَا 5-5 يُدَاةٌ وفي 


أَحَدها : أنه آمك روَاة؛ لأهُ رَوَاهَا [بضعة عَقَرَ](©. 

والنَّانِي: أنَّ َه منَ الصّحابَة أَحَذُوا يهَا. 

الث آنا [حطر]7: أخجَارُهُم فيه إباحةٌ. 

الرَابع: [:٠اب]‏ أن أَحبَارَهُم طَعَنَ فيها السَلَفُ . 

الكحامس: أنَاَخولُها قبل تيه عن الحجاةة للصَّائم. 

اختجٌ: بان كل متؤضع [لم يُمْطِر الدَائغِلُ ]1 لم يُْطِرٍ الاج من 

() هذا هو الصراب» وفي (الأصل): «كان). 
() هذا هو الصراب» وني (الأصل): البضع عشرة». 


() هذاهر الصراب» وفي (الأصل): لاحظرا. 
(1) زيادة يفتضيها السياق. 


يضرف 


كاب الصِييام يقر 
5 5 
َليله: مَوْضِعٌ الفصاد. 
2 : ف ا 00 0 
والجَوابُ: أن الذكرٌ: الوَاصِلٌ إليه لا يَنْقَضُ الوؤّضوء؛ والخَارِجٌ منه يُقفرم 
الؤضوة. 
وعلّى أنه لا َقّ بين الَضل والفَْعٍ ؛ لأنّهُ ل احْنَجَم ني مَرْضع الفصادٍ 
أَمْطَرَء وقد تصّ عَلَيْهِ أحمدٌ: (إِذَا احْتَجَمَ في سا قد أَفْطَرَ). 


فإنْ كان لتيل للتؤضع قلا تسل إن كان لتيل للخارج فقال: 
«اشنتذعا دم من بيه » َم يِه كالفصاو»» القت العلة بو لو استذعى قينا 


ووده 


فرج دََاء فإِنّه يُُِْه؛ وعلّى 01 لا يَْيُِ أن يكن مُنعَدْعِيًا ويُفْسدُ الصّْم 
كالمّيْء والمَبيّ ٠‏ َ 

ولأَنّ الفصاد :2 م: ني عن في الأضل » وهدًا اسْتَدْعَى [سَيْنًا] )١'‏ من بَدَيه 
عن" عد تهنا تلش لمزم أن شبة: [الفطر]”" بالخارج منة» َِيله: جل 
الفصادٍ. 


و[جَواب كء وو]”» انيت يان لكر ف [لفط]” لاب 
بالواصل ِلَب ينمض [الفِطرُ]"© بالخارج منه» 5 َم المَعْتى في مَحِلّ الِصاد ما 
ذُكَرْناهء 


)6 هذا هو الصواب؛ وفي (الأصل): (اشيء؟. 

(؟) هذا هو الصواب؛ وفي (الأصل): (منهي». 5 
(©) هذاهو الصواب» وفي (الأصل): (الطهر» 05 1 
(؛) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «الجواب». “. 

(0) هذا هو الصواب» وفي (الأصل)! (الحد). 86 

)6 هذا هو الصواب؛ وفي (الأصل): (بالطهر». 


يي 


1 


ل لججانا جراعة» دل ين تع جحو فرع جَّ الم م 
يرو كذلك 


والجَوابٌ: : 0 يت أن لا يي بروج على وجو الجراخقء فير 
يرب عق وجو الججائةء كم أن وج الوا على وبل اله 517 
درج علَى وَجْه القَيءِ مره وكذلك خُرُوجٌ المَِيّ عنْ ملام و : 
وخر 
درج عن نظ وؤكر لا يف ددهم . 
ووفه 


إندذا مشألة: و مكردي بَعْضٍ الشَّهْرِ لَمَهُ صَوْمُ ما بَِيّ منّ 
2 60 
هر ولم َوه َضاء ما مط ٠‏ 


3 نض عَلَيْهِ في (رِوَايَةٍ الأثرمو: ؛ وقد سَأله: : عن المَجَنُونِ يفِيقٌ: يَعفِي ما 

منّ الصّوْمٍ؟ فقال: المَجُونُ عَيْرُ امم عَلَيْوء قِيلّ لهُ: لأنَّ المَجْيُرنَ وفع 
4 قال : تَحم). . وظاه هدًا : إشقاطً الْقَضَاءِ. 

وهر قَول: : الشَّافِعِي . 

-ورّوّئ حَْيلٌ عنة: «المَجْيُونُ ذا فاق صاءً وتّصَى الصّلاة) . وظاهر هدًا: 
َي الام سَواءٌ أَفاق فِي بَعْض الشّهْرِ أمْبَعْدَ خُرُوجه. 
الظر رموس المسائل» للمؤئف (005). 


خرف 


كاب الضِيام 


وبه قالّ: مالك . 


رع عر ودام 


وقالّ أَبُو حَيِيفَة: إن فاق في بخض الِر َم صَوْم ما بي من ال 
وقضاء ما مَهَى ء ون أفاق بَعْدَ خُرُوج الَّهْرِ لم يَْضٍ». 

فالدّكَالَة على أنه [ا]*' يَفْضِي مَا فاتٌ: ما رُوِيَ عن الب ول قال: «زهع 
القلمُ عن ثَلاثِ: عن السَجْنُونٍ حت يفِيق)0"0. 

وهذًا عام في كُلَّ حاللء وكُلّ ممتّى لو دام بو جَمِيعَ الذّهْرٍ سقط عه 
القضاءء فإذًا دام به بَعْضَ الشّهْرٍ سقط عنهُ قضاء ذلك البَْض» ذَلِيله: الصّكدُ 
والكفْرٌ. 

# فإِنْ قِبلَ: لكالا ] [أنيْسَ]” منْ حَيِثُ حَيْثْ لو دام جَمِيعَ جَمِيعَ الشفْر شيا 
القضاءء [فيَجِبُ]9 إذَا دام بَعْضَه أن الما اس ل تر يد ل لؤداءً إلى آخر 
طون أنقاسة عط ايز مرازء كنس البرك ياك وذ وري 

لؤدامَ الحَيِفئ حَبَّى خَرَجَ الوفث يَسْقطُ رض م الوَفْتٍِ» ولؤ زال في ب* بَعْضٍ الوَفْتِ 

لم يُشقِط. 


+ قِل له: قد كر أبُو بكر في (كتاب التي في المي ذا َم في بَْض 


0 زيادة يقنضيها السياق. 5 

)1458( والترمذي‎ )7١55( أخرجه أحمد (١/رقم: 1144) وأبو داود (444) وابن ماجه‎ )١( 
رالنسائي في «السنن الكبرئ» (4 إرقم: 9:1/) من حديث علي بن أبي طالب . قل الألبائي في‎ 
لإرواه الغليل» (؟/رقم: 417): الصحيح4.‎ 

(5) هذا هو الصواب» وني (الأصل): اليس1. 

(4) هذا هر الصوابء وني (الأصل): اايجب6. 2 


1 


145 


5 بوؤيلراه اففات الم ,ام ل؟ عل زليه 


: بَعْضٍ اليّها يَِْي: ردايتين ٠‏ ريناهمً 
يسك فِي مه 
الكافر يلم ر هل يرم القَضاءُ أ لا دكذلق حك 


نون * 
ال قلا كَلام. 
ُينا: يَلْرَمُه القَضاءء فالمَرْقُ بَيْتَهُما: لم الراجة مدا ببق 
ني بنضي» لماكت هارث مل 0006 إن 
زوي]1) ينها باد مرةء دل يذ مق في حا الجَنُون فَقَدْ سَقَطَ عه 


وى ولغ يَعاَلهُ اكليف فيد» مر حالصلا دا فات جبيع ها فى حال 


الجئون ٠‏ 
سٌ آخَرٌ وهو: مق عَليوَْت لماو في حا كلاف تجكوناء 
بجي ايم قضئه» كنا لق بدن ال » أو بلع مجْيُونا دم أفاق 

نض الَو ايه اماه ندم كذلق ماا. 
ه ننْ قبل: إذًا قصَلَ بو ُو حال الى لم يَعلق عَ حم اليف 
ينو بل الإناقو» معي وغل أن يع في بخض الغ كل َه قا ما 
مش ٠‏ 
و موص وعدم وَإنّما سَقّطَ 
ند ذلك بعارض » فإدًا زاد في بض اذَه لَه َوْمُ الكل كالإلمماء. 
+ قِبلّ له له: إِنَمَا موجه حََيِِ َه الَكْلِيف فيمَا دَكَل فيد وهو من أَمْلٍ 


20 
() هذاهر الصواب» وني (الأصل): #كل». 
لحك 


كِتَابٌ الضِيّام ف 
التَكلِيفٍ فأمًامَا لم يَدْخُل فيه فلم يو يَيَوَجَه عََيِْ » الي يَدُل علّى صِحٍَ هدًا: انا 
يَلدَمُه مه قَضاءٌ ؛ السلا وها لما سَلفٌ من لمن في حال جُنُويه؛ أنه لم ذش 
فيد وكذلك لز طبن ب ُو ججميع لشْر فنا قّصاء عل وإ كال قذ تلق 
كم اليف ب لِأنّهُمَا َكَل فيوء فطل تا قاله منْ هذا الوَجْو. 


ولحتجٌالمُخالف: بقَؤْله: من نهد مِنحكم التَهْرَمليِصَنَةً 4 التره 
مدم]ء وشُّهُودُ المَّهْرِ هوّ: : أن يدرك جُرْءًا منة وهُوَ من أَهْلٍ اليف ؛لأنهُ لؤل 
كن كذلاك لقوق لصوم في كوَالو لأ ُو بجويمه لا يوج إلا بيو فا 
كان كذلكٌ صارً تَعْدِيرُه كأنّهُ قال: فمَنْ شَهدَ منَكُمْ بَعْضَ الشَّهْر 

وَالجواتٌ: أنَّ المُرَا مَل طقسن كه » من حَصَرٌ ولمٌ يكن مُساؤراء 
وعلى هدًا المَْسرُونَ» [».اب] فلو حَمَلئاُ على الها الي هي رُذْيَةُ اله 
وإدْرائه لم يَصِحٌ ما قانُوة؛ أنه لما [لخ]”" يَجْزْ ز حمل على فَهادةِ تي بع الشّهْر 

م الو الذي دَكَُو في صم جويبه» كذلك ا جور َه على جا انض 
في صَوْمِ جمِيعه ؛ لألّهُ لا دكن ذا شَهِدٌ ابض أن يَصُومَ جَمِيعه ؛ لأنَّه يدر 
البَعْض إِلّى شَوَّال . 

وعلّى آنا تخيل هرَة: طمن كهد نحكُر التَهِرَ ميِضِمةً 4 على 
ف سن اي ع امن اك ا لا يواه ل 34 د 11 3 
حَسسَبٍ شَّهادَتِه » وهو يَشْهَد الشهْرَ جِزْء! فجزْءا» قيَصومُّه على حَْسَبٍ ذلك » ويكون 
صايمًا لجَي انر ل يتحر من هَيْة إلى شَوَّال. 3 

1 

واحبّجّ بأنّ اجون لا ياي صِحَة الصو بد بدلالة: أنَّهُ لو أَضْمَحَ صائمًا» 

فجن في بَعْض النّهار» لم يَِطُلْ صَرْمُه» فإذًا كان كذللك أَفْمة الإشمافسي لا برق 


(0) زيادة يقتضبها السياق. 


كتَابُ الصِيّام 
ا ل لست وبي 


بدن اق منَ الإغماء ء في عض تت الف ناض اط ا بن اق 
لون" 
رجوا: أن المشقى في الإطسار أله ل دمب جين افر وبي كدق 
عو 
ينا لأنَّ اجون لو دام بو و جرع الرِ قط : ؛ فإذًا جد في بَْضِ وج 
وبا تاء مافات» ليل: : الصَكْرٌ والكفك. 


جب أن 


واحقجٌ: بأنَّالجنُونَ لو ال في بَعْض خضي اله رمه صما ققى من الت 
ييله: الإِغُماءُ والحَيْض- 

والجَوابُ عن الوَضف والأَضْلٍ: ها تقدّ. 

الدَلَالهُ علّى مالِكِ ود الروايئيْنِ لنا: الكبد الذبي ي تدم . 

ولأنَّ اجنُونَ ذه تغتى بَنتَعٌالتكلِيفٌ » فإذا زا لم يزه قصافما سلقٌ . َليله: 
لهن]”' إل بنذ اله أذفي أي »لاذه القصاة ولاه عقى عليه 
وَنْتُ الصّوْم في حال جنُونه» فلم ْم القَضاءٌ» كالسمَة التي قبْلَها ‏ 

واحْتَجٌ المُخالِفُ : : بالآيَة. 

ونذ َجبناعَنهَا. 

واحقجٌ: بن لذ هن]”" يُزِيلُ العَقَلَ ؛ فلم يمْتَع كالإغْماء. 


0( هذا هر الصواب» وفي (الأصل): (الصغر) . 
() هذاهر الصواب» وفي (الأصل): امربض) . 


رذق 


كنات الشيام 9 
ةك د 
0 


[والخواف اك : أن الجُنُونَ نقصء بدليلٍ : أله يفْسد العقل . ولا يط أ حر 


مور لجز لج الما والإشاة يل بلص الأله وإذ زا لط نيه 


شد وقذ بَطْوَأُ على الأنَْاءِ ؛ فلهذ دَقْنَا بَتنهما. ا 
هذا ماله ذا تو الصّوْمَ من اليل يي عل فلم فط حنى 


عَرَبَتِ الث دشء لغ يِصِحٌ صَوْمُه؛ ون أفاقٌ في بض النّهارِ جر" إٍ 
م سعد ابن مور وأَبى الحارث. 1١‏ 
تَضّ عَلْيِْ في روايّة: صالح» وابن منصور» واي حارام 
2.5 عم زوعية / 

وقال أبُو حَيمَ: هيِجرِنُه سَواءٌ أفاقٌ أؤ لم يف . ْ 


1 
وق مللكٌ: (إنْ كان مُفًا في أوَلِه صَحَّ» وإ لم يَكُنْ ميا في أله ل 
تع توا أناق في جره أذ ل ي». إ 
كلق قَولَ الشافِعِيَ: 
فقال في «المحيلاف أبي حَبِيقَة واب بن أبِي بلَى): «طَزآنُ الإعٌماءِ يفيذا 
لصوم كالخيضء سواء فاق فيه أؤ لم ميق . 


وقالٌ في «كتاب الصّوْم» مِثْلَ قولناء وأنّه إن أفاقٌ في بَْضِه :د أَجْرَاه. 


: 


- وله قولٌ بِكْلُ قَوْلٍ مالك , وأنّه ذا كان مُفِيقًا في أَوّله صح صَوْمُه»“وإن لا 
لم يَصِحّ ذَكَرَهُ في اكتتاب الظهار» . 


)١(‏ زيادة بقتضيها السياق. 
(5) انظر؟ #رعرس المسائل؛ للمؤلف (لالاه م/اه). 
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المخ اي د صَوْمُه: أن الإلممام 
سمه لصوو كليله: ؛ سك الأفاض» واذا ل رم 0 

َس 2 صِحَيه الإغما» وإنّما الما َم الإناد ا 

بي النْهارء 28 


3 قتا صِحَهٌ الضَّ 
يجن والتَاس. در 
3 بص 2 


وأمًا الحيْضٌ والتّفاس نما صر فير سوج زمانٍ الطهر ؛كقااتضد 
ير بروج التَهار ومُحُولٍ اللئل ؛ فأماها كنا فهو رضن من الأفراضي. 7 


والدَلَالهُ علّى أنَّ الإفاقة إًا بنط بي لتر التّمار ب أذ في وس لم قنع 1 
صِكَله: : أنهُ قد وُجدَ منهُ إفاةٌ في 7+ بَعْض النَّهارِء أ شم إِذًا طلم المَجْرْ وهو ل 7 
أي َب ني بض الها هم نه مالك والقؤال ااترلقمي 
كال نأي ع في حال ُو لخر ؛ فأفاقٌ في أَائِه. 
اع المخالف: بنه مطل ذه وو طهى عليه تع من م 
كليله: لؤدام بو. 
والجَوابٌ: أنَّ المَعْتّى هناك أنه َه لمْ يُوجَدُ منه الإمُسالهُ بحا , ولَيْسَ كذلكَ 
ها مناه لأنَّ الإممسالا قذ وُجَدَ منهُ من بَْض النّهارِء ْم لؤ كان ميا في أَوله. 


ودعو م 


لاله على أنه ذا لم يُِْ في بَعْضِه لا يرث نه صَوْمُه - خلا لأبِي حَنيفة -: 


14 


كناب الصِيّام 


مَا رَوَئ أ بو هُرَيْرَة» عن الي ل قال: : (يَُولُ الثة تعالّى: الصّومُ بي وأنا أخِري 


00, 
به يَدَعٌ شَهْوَئَهُ وطّعامَُ منْ أخلي)20. 
5 5 دن 26 رس يمه 1 بود 5ه مقف ع ورد 
فوصَفٌ الضَّهِم بصِفَو» وهْر: ليع شهْوتة وطعاتة» وهذا لم يلح شهوئة 
وطَعامَةُ منْ أَجْلِه ؛ فيَحِبٌ أن لا يكون صائِما. 
1 1 4 سي 6 وى 
© فإنْ قِيلَ: : اللكبك منْصَرفٌ إلى الحالة التي يِصِحٌ أن يَعوَجُهُ الخطابٌ البو 
ذا الحالةُ التي لا يح توج الخطاب إليه فهو مؤقُوف علئ الاليل ٠‏ 
# قِيل له ه: لَك وَصَفٌ الصَّائمَ بتك الصَّنَد الى أنه لا يَكونْ صائِمًا 
بعَدَيهاء سَواءٌ كان ممَّنْ يكَوَجَهُ الخطابُ إليه أم لا. 


ولَأَنّ الصَائِمَ ُو شين : إمفسالةٌ» ويك » وقذ كنك أنه إِذّا وُجِدَتٍ اليد 


في بَعْض النّهار» وعَرِي البخض| عَنْهَا » صم صَوْه» وإذ عَِي يي الجمِيعٌ عَنْهَا لم 
يَصِحَّ ذلك الإنساكُ بعل أله 5 [آخد] 6 الشرْطَيْنٍ المَأَثُو [بهمًا] © الصا 


[4ود/ب] 


وله ذا له فى في بض الها لم يكُنْ كا في شَيء م لها ولا 


باقر لامي الإسو ها لتهني ل البكرة الإسلا اع لقنا يذ 

هدًا: ذا أن في خض التهار لأنَ الي لم ترد عن الإسالك؛ فلا صم 
واحْتَجّ المُخالف: : أن يه الضّوٍْ قذ وحَدَثْ من اليل وكبت كت حُكْمهاء 

ليس من شَرْطٍ الصّوْم [اسيضحابٌ التيّة إلَى آخرٍ النهارء بدلَالة: أله لو توئ 


(1) أخرجه البخاري (9/رقم: 7441) ومسلم (/رقم: )111/١‏ من حديث أبي هريرة. 
(؟) هذا هر الصراب» وفي (الأصل)! لإحدئ). 
() هذا هو الصراب» وفي (الأصل)! ليها . 


لحك 


00 بَتِ اليه حت مم مَضَى النّهارٌ؛ كان صَوْمُ 
يم كم عرب وه 


مم 00 
5 الانيضحاب للتي]"» وذلك لا يمْتَُ منَ الَجه النزي ككَزتاه. 

والجَوابٌ: أن في الأعمالٍ تامو أ من عدم الانيضحاب» وقر: 2 
لإنساك قدا ِتَ حَ أن الصَّيّامَ هُو الإمُساكُء كما يتل بعد النيّهِ أَضَت ومن 
ا هو نايد إلى الإنساك عن الأفباد؛ ولا يي ما ينث يله؛ 


َي تَقَدَمَتْ ؛ والإمُساكُ موْجُوة. 


لاد ُنْب الإغماء الثم ؛ لأنّهُم قانُوا: إنَّ ْم لا يُوّرُ في ف َرْضٍ الصّلاوَ 


: 
َي من قضاء ما َك في حال إغْمائه» وهو كلض والحيضص يناي 0 
ْم كذلك الإعماة 

واحْتجٌ: بأن الإغْماءَ مَرَضْء قلا يُوَثْرُ ولا يُناني صِحَةَ الصّرْمء كسائر 
الأَئرّاضٍ 


0 


والجَوابٌُ: أنْ تقُولَ بمُوجبه» وأنْ الإغماء لا يُنافي» وإنّما المُنافي عَدَمْ 
اذ وق قي د عسي ع 2 ا 50 
الإنساك ؛ ولهدًا نقُولٌ: إذَا أفاقٌ فِي بَعْضِه صَمَّ صَوْمُه » وإِنْ كان الإغْماءْمَوْجُودًا ؛ 
أنه قن وُحدَ منهٌ الإمسالك . 
وعلى أنه لا يِصِحٌ اعتبارٌ الإغماء بمَْرِه منّ الأَمُراض » كما لمْ يَصِم اعتبارٌه 
بيه عندَهُم في باب الصّلاةٍ. 


ةلل 


() مكررة في (الأصل). 


كناب الضٍِيّام 5 

وو ا كنتت _ يه 

| .وذ| مشألة: ! عي ااي 
مُكَيّا بَئْنَّ تَمامه وبئن يْنَّ الخروج مِنْهُ 
ص عن في رواية: الَكْرمِ» وحَرْبٍ» وابن مَنصُور. 

وقد عَلَّقَ القَوْلَ في «رِوَايَة م جل»» فقال؛ دمع عل الصهَاو من اَي 
أي عل تيه فأ من غير ذْرٍأعيؤمًا كه . 8 


وهذًا مَْمُرلُ على صَوْءٍ التَذْرٍ درن لطع » وقد يح بد في اسل 


حل فقال: : «إن كان تدرا قَصَئ وأَطْعمَ لِكُلَّ يَْمٍ مسْكِيئًاء وإنْ كان تَطوُعَا فلا 
أنه إ 
ع2 3 1 
ومو ول الشافِعِيٌ» وداوة: [151/ا] 0 
وقالَ أبُو حَنِيفَ ومالِك: الا يَجُورُ له الخُروجُ مِنْهُ) . 
إن د +7 : 
وفي قَوْلٍ ماِك: (إِن إن أَفْطَرَ لعل قضاء عَلَيْوِء وإنْ أَمْطَرَ لكي عُذْرِ مل 
القَضاءً» . 


فالدّكَالهُ على أنَّهُ لا قَضاء عَلَيْ: مَا رَوَئ أحمدٌ فِي «المُسْمَدِ) بإِسْتادو: عن 
م حانج قالث: «لما كان يَْم نح مَكَةَ جاءث فاطِمَةُ حت كَعَدَتْ عن يَساره» 
وجاث أمُ هاني فَعَدَتْ عنْ ينه » وجاءت الوَليدة كراب » فتتاول الب كه 
قرب فم نال أمّحاني عن يوِينه» فقالث: : لذ كنك صايتة» ل ل أكي؛ 


(1) انظر: #رءوس المسائل» للمؤلف (4/اه ‏ ٠2ه).‏ 
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كِنَاب الصِيّام 
تت 7 
76 


56 5 2 ع 00-1 
رين ؟ قالّث: لاء قال: لا يَضِرُّك إِدَنْو20, 


عه 
ريت ني االتشكره عن هازوة [ابن]”" بنتِ نت أم هني. از [, 0 
بن 
ويب عن أمّهانين: «لنسُول ال كف عرب كا ولا ترب  ,‏ 
ررم ولكثي كرت أن ره سؤر َل - إيَعْنِي إِنْ 
9< : [ذاقضِي]”* يرما مَكَائَهُ» ون كان تَطرُعا فن شن 
6ن 


ل 
ا 1 ا 
, [فافضِي]*. رإن 
,إن كلا تفضِي» 
روا لامي بسْمَاديو: عنْ هارو » عن جد .ها قال : ادحل علي 
دول الث يك وأا صائمةً» فتاوَِي فَضْلَ َرايوء فكرنتُ شل | إن كلت 
ري وإي كت أذ د ول قل كا امن رضلا وبي يزنًا 
َيه ون كان تَطَوّعا فإنْ شِئْتِ [فاقضيه] "؛ ون شِنْتٍ قلا [تَفْضِيد] 00 
ومرَانَصٌّ فِي إِسْقاطٍ القَضاء . 


© نإن قبلّ: م الحَدِيثٌ لا أَصْلّ له؛ لأنَّهُ روِيَ أَنّها قالث: ١دَخَلْثُ‏ علّى 
يكف يز تتح مك905 وكان فَنْحُها في رَمَصَاَ ولا يَجُورُ أن يَكُونَ في 


() أحمد (١/رقم:‏ 0089؟)- قال الألباني في (اصحيح ستن أبي داود) (0 رقم 111): اصحيح». 
(؟) من امسند أحمد) فقط . 

(+) كذا في (مسند أحمد»» وهو الصراب» وفي (الأصل): (إن تعين1. 

(؛) كذافي امسند أحمدلاء وهر الصراب » وفي (الأصل): ١فاقض».‏ 

)0 أحمد (11 أرقمة قال الترمذي (ص :)17١‏ (افي إسناده مقال». 

(0) كذا في اسئن الدارقطني»؛ وهو الصواب ؛ وفي (الأصل): «فاقضه . 

00 كذا في اسئن الدارقطني4؛ وهر الصواب» وفي (الأصل) اتقضه». 

(4) الدارقطني («إرقم: ١0037117‏ 

(9) أخرجه البيهقي (4/رقم: 8170). 


كناب الضِيّام ب 


رقا ايم عن الت ولا عن القضاء. 


7 
قِيلَ له: اَي أقام بمَكَة ةر وما فم توج ينها إلى هر 0 
وهذه اليم سم يم القْج» فيجوذ أن يَكُونَ في يَْمٍ من "هل ري 


شَوَّالء والذي دل عن ضِكته أذ أحمدَ رُواه في 2مُشْكيمة©. : 
إن قِبلّ: منناة: إن شِنْتٍ [فاقضيد]”؟ عاجلاء وإ شِْت كلا تقض 
عاجلا وأَخريو. ا 
قبل لهُ: المَرْجُوعٌ إليه في المَلْمَتٍ هو أبُو الحَسَنِ الكَزخِية » وقذ قال 
«إدٌ ذلك على الزره» ول مشت لشلوك طيَةتَُالقُه. 3 
وعلى ذا بعلأ اليل لق بين قّضاء رمقلا وت دار 
المَطوع » ؛ فلو كانّ المْرَادُ به تَعْجِيلَ الَضاء وتَأخِيرَه لم يَكنْ يَينَهُما رق . 


امو 2 2 


والقئّاس: أن كُلَّ صَوْمٍ ذا أَمهُ كال تَطوُعَاء فإًا لم يد ةليجب تضلله: 
قَاسَا [:٠<اب]‏ على من دَحَلَ في الصَّوْم مُعْتقدا أنَّهُ واجبٌ عَلَيو» كم تين أنه لم 
٠. 78 20‏ 9 5 ماين خا ا انم 5 
يكن عَلَيِْء كان بالجّارٍ إنْ شاء أَتَمّهُ» وإ شاء أَفْطْرٌ ولا قضاء عَلَيْهِ 


2 مر فوع .0 20 لي كور سالك 
وإِنْ [شِْت] قُلْتَ: عِباكةٌ يَخْرُحُ ها بالمّسادء فإذَا تَطَوّعَ بها كم أَنسَدَها 
لم يجب القضائء َيله: ا كنا : 
(1) بعدها في (الأصل) زيادة: «رمضان»» والصواب حذفها. ١‏ 
)١(‏ أحمد (8/رقم: )7014١‏ من حديث عمران بن حصين. قال الألباني في «ضعيق سنن أبي 
داود) (؟إرقم: 6 (اإسناده ضعيف)» - 


زفق هذا هو الصواب» وفي (الأصل)؛ «فاقضه) . 
() زيادة يقتضيها السياق. 
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كتَابْ الصيّام 


ني احيرا من الخ ولمر» وأ لا يوج مِنْهُما بالمُسادٍ, وهزى أن 4 

ينها لان تخصيص الس بالأخ رلا تأي رَلهُ؛ لأنّ الصّلاء مئلةُ. امع 
1 أحمدٌ في اررَائَةٍ لوة» دفذ سيل عن لجل جنيع ماين 

8 3 بالجيار؟ لجل يَدخل في الصّلاةٍ آل أن يَفْطَعَها؟ فقال: 
ريو كد ا يفطمهاء إذا َعَم وقى فلب فيه اخيلاق». وطاوز ماه 2 
:برجب القضاة» وإنّما | سْمَحيهُ ؛ لأنّهُ يحرج منّ الخلاي. 


لم د 

فإنْ قِبلَّ: المَعْتَى مالك : أن نه لل يشل ف على وه الإجاب على تنه 
رقنا كل فيد عن أنْ يَقْضِيَ واجبًا عليه ممه 
يب يو» كما لو ص ًا على »في أنه لم يكن عَلو]01. 


قيلّ له إِذَا دَحَلَ ة عخرو قب الي لق 
وزَادة وهُو: : اعْتَقادٌ الؤّجوب » ملعو ذلك» وتبقّى يه الصّو فكانَ يَجِبٌ أن 
َرَمهُالقَصاك وقد قُلْتُ: : لا يلْرَمه. 


ولأ إذَامَحَلَ مُتبرّعا لِمهُ الصاء» فإدًا دَحَلَ مُلْيَِما أ 200 
ا ا 
وكا باق على مِلّْكِ الدَّافِِ كما كااً. 

وإذا وَهَبَ وسَلّممَلَكَهُ القايضص؛ فلم يَكُنْ له أن يَْجعَ في اله لانتقال 
يلك فكان له أنْ يُطالِبَ بما قَبِصَه ؛ لأنَهُ [باقي] "١‏ على ولكه. 

(0 مكررة في (الأصل). 
(؟) هذا هو الصواب؛ وفي (الأصل): اباقي». 
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كاب الصِيّام 


6 
7 


ولَيِسَ كذلكَ في مَسْألينا؛ أنه داخجل فِي الصَّْمٍ لموْع في امنا 
جيم الفنياء فكاا وا ولا د صو مَ التو ايج فلي ا 
يَْضِيّه » ليله له: ذا ارد فيه كم أَسْلَمَ لم لَه قَصاؤٌه» كذللكَ ها هنا. 
1 
ف فإن قِلَ: يرك مَضاؤه» ولكنْ سَقَطَ بإِسْلايه كما تسق الباَاتُ عن 
الكافر الأَصْلِي: 2 
# قِيلّ لهُ: في حال مالو ا و ا 5 
ال ا ل 


5 


ولأ لا يَحِبُ عَلْ مض ف بَْدَ الإفساوء فإدا دحل فيه متطوعا بو م 
أنْسَدَهُ لمْ يجب عَلَيْ لقَضاءً كالوْضْرءِ والاغتكافي. ١‏ 
© فإِنْ قيل: الوْضُوء غَبْرُ مَقْصُودٍ ]11٠..[‏ لتفيه » والصّومٌ مفطُوة. ‏ 1 

+ قبل له: فالاخيكاف مَفْصُودٌ ولا يه الام وكذللك إذا اد 2 
ونه من قصلو وق أطي ولا دارمل أذ اللو والاعقة ليقو 
في مَفْصُوكةٌ في تنا امد يد الأائرة اذ كل كراء وم 
يدل على أَنَّها مَفضْردَةٌ أل تر أن غَسْلَ النّجاسَةٍ لما لم يَكُنْ يسح 
تكُرارة. إ 
1 


© فإِنْ قِيلَّ: في الاغتكافف رِوايكَانِء [إخدامّما]!": يَلْرَمه القَضاء. 


(1) هذا هو الصواب» وفي (الأصل): «الرد». 
(7) هذاهو الصواب, وفي (الأصل): «أحدهما». 
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كَابٌ الضِيَام 
اج مت يدوي 
2 6 
قبل إلا أن الصَّحِبحَ عِنْدَكَ نه ل قضاء. 


« فإِن قيل: لفق يَيَهُما: أن كُلّ جْرْءِ منّ الليبث في المَسْجد وا قار 


يوم فير ةويس تف حك وكؤفه 


7 ل جود الث فيويزنا كليل . 


ون يدانا صل للك مجي فا خرع تل نل ميزنا عي». 


كب كذلكَ الصّوْم؛ لأنه 4 لا يَكونَ ثري | لا دجُو الإنساد في ميم ) 


وك ا اه ار ل راق 3 أجْرَاءٍ 

قبل له: وإ كان الج من الث رمه قد تو يما كاولا؛ لهذا 
وجب ذا انقدام الافيكاف لم يقغ إلى تخيمد يلعل جره ومع هذا د 
يع علب لما نواه منْ بق اليم . 


والَلالهُ علّى القَصْلٍ الثاني أنه يحب عليه إفماله: :ما رَوَ أحمد في 
«الحُسْتد) بِإِسْتَادِو: : عنْ جَعْدَة» عن أمٌ هانيي: : ١أنَّ‏ رسُولَ الله يي حَلَ ليها 
ِرَعَا بكّرابِ فشَرِبَ 3 ناولّها فَشَرِيَتْ ؛ قالَتُ: يا رسُولَ الى أمَا إن كنت 
مِائمةٌ» فقا رسُولٌ الله ولِ: الصَّائِمالممَطَوّعٌ أي تَفْسِه؛ إن شاء صامء وإنْ شاء 
ل 

ورَوَاه أبُو بكر بإِسْتَادو: : «الصَّائٍ م المتطوع أَمِيرُ ّ َفْسِه » فإِنْ شِنْتِ فصومِي » 
إن شِْتِ فأفْطِرِي)©. 


() أحمد(؟١/رقم:‏ 675/ا1). 

(1) أخرجه ابن راهويه (؟/رقم: )١801‏ وأحمد (11/رقم: )1700١‏ والنسائي في (السنن الكبرئ» 
(ه/رقم: 7581) وابن عدي (7إرقم: 410) والدارقطني (/رقم: 1؟55). قال ابن 
عبدالهادي في «تنقيح التحقيق) (/رقم: :)١417‏ «ني إسناده اختلاف» وقال الترمذي:- 


ود 
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ه فإن قِبلَ: يَخْتَملُ أنْ يُريدَ به: من أراد يصَوْم تَطوُعًا في خض نض الهار, 
فإِنْ شاء تَوَئ الصُوْمٌ وعدأ فيه إن شاء لم يثْرِه وأفاد بذلكٌ جُوارَ ذَ الول 
في صَوْمٍ التموّع في بَعْض التهارء وقِيلٌ: إنَُّ بالخبار إنْ شاء أَنْطرَ وقضى . ون 
شاء مَقَى عَلَيِْ. 


+ قل له: كَْله: «الصَائِم المتطوعٌ ير تفْه0» فجمل له الهاو وهو 
صَاِعٌ وتَبلَ الدّخُولِ فيه لَيِسَ هُوَ [صائِمًا](". 

ولأنُ قالَ: (إنْ شاء صاءء وإِنْ شاء أَنْطَرَه ولا يَكُونُ الإفْطار إلا بعد 
الدّحُولِ في الصّوم . 

وكولهم: إل يتا أ شاه أقار رققيرة : 6لجسبغ على أيه ل 
عِنْنَهُم يَجِبٌ عَلَْهِ الإنْمامٌ» ولا يَجُورُ له الخرُوجُ» فإِنْ حَرَجَ مِنْهُ ا 
القَضاءغ0©. 


ع 


يد عد عد 


> الحديث أم هانئ في إسناده مقال») . 
)0 هذا هو الصواب» وفي (الأصل): لاصائم» . 
(؟) هنا ينتهي الموجود من المخطوط. 


0 


